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  الفصل التمهيدي
  ماهية السلطة التقديرية للإدارة

وذلك سواء كان  ،تقوم كل جهة إدارية بمباشرة نشاطها وفقا للقانون ويكون لها في حدوده سلطة تقديرية      
متناعها، فالسلطة التقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه المشرع للإدارة كي تباشر امن جهة تدخلها أو 

  1.دارية على أكمل وجهيفتها الإظو
 ان القانون قد خولها سلطة في تقدير مناسبة التصرف، فإذوعلى ذلك فهي لا تتمتع بهذه الحرية إلا لأ 

  .عن نطاق المشروعية يتجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت عن نطاق القانون، وبالتال
يجب الإفراط فيها،  اهل الإدارة، ولاالتقديرية لازمة لحسن سير الإدارة، إذ أن المشروعية تثقل ك ةوالسلط   
بع من نأيضا يجب أن نتجنب الآلية الإدارية التي ت هنإكان علينا أن نستبعد تحكم الإدارة وتسلطها، ف نوإ

  2. تزمت رجل الإدارة بتطبيق قواعد موضوعية دون أن نترك له الحرية في تصرفه
بها شيئا فشيئا إلى  نتهىاو، ر لدى الجهة الإداريةبتكاو إن لم يأخذ هذا الأصل محل اعتبار قتل روح الا  

أن المشرع قد يجد لاعتبارات تتعلق بحرية الأفراد وحمايتهم من تعسف الإدارة وعنتها أن  غير، الركود
  .ختصاصهالطة الإدارة التقديرية فيقيد من ايضيق على س

، ثم سنتطرق إلى حدود السـلطة  )ث الأولالمبح(أساسها  و للإدارة السلطة التقديريةمفهوم من هنا سنتناول   
  .)المبحث الثاني( ةالمقيدتمييزها عن السلطة معايير  والتقديرية 

  
  
  
  
  

                                         
  :وفي هذا المعنى يقول دي لوبادير - 1

"C ‘est le pouvoir discrétionnaire, C’est à dire la marge de liberté que les sources de la légalité 
peuvent laisser à l’administrateur dans son activité." 
Voir André De laubadère, Yves Gaudemet, Traité droit administratif. Tome 01, Libraire général de 
droit de jurisprudence, 16e édition, Paris, 1999, P.578.  

  : وفي هذا المعنى يقول الفقيه فالين - 2
" Mais c’est dans cette mesure seulement que l’autorité administrative agit discrétionnairement la loi 
lui a laissé une certaine une marge de pouvoir discrétionnaire, mais s’il dépasse cette marge il ne 
respecte pas la loi et son acte, dans cette mesure, est soumis au contrôle juridique.  "  

، ة، القاهر04 ة، السنمجلة مجلس الدولة. » واختصاصها المقيدسلطة الإدارة التقديرية  نبي «  محسن عبد الجواد حسين، :أنظر
  .204.، ص1953 ريناي
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  المبحث الأول
  مفهوم السلطة التقديرية للإدارة وأساسها

تبدو لأول وهلة أن السلطة المقيدة هي الوضع الأفضل من وجهة نظر سيادة القانون و مبدأ المشروعية       
السلطة المقيـدة أفضـل    نحراف السلطة الإدارية، فهنا تبدوة ضمان حقوق و حريات الأفراد ضد ان ناحيو م

  . لكن مع ذلك ليس من الممكن أن تضل الإدارة دائما حبيسة في إطار السلطة المقيدة ،من السلطة  التقديرية
ـب السلطة التقديرية بجان منرا ختصاصات الإدارة قدالضروري أن يجمع التنظيم العام لاثم يبدو من  نوم 

  .ما يضطرنا إلى البحث في معنى السلطة التقديرية ومبرراتها وحدودها االسلطة المقيدة، وهذ
  

  المطلب الأول
  مفهوم السلطة التقديرية

  .فرع ثانيفي التاريخي  ا، وتطورهفي فرع أولسنتناول في هذا المطلب تعريف السلطة التقديرية 
  السلطة التقديرية تعريف:الفرع الأول

  :نه يسلك أحد السبيليناختصاصات فإإن المشرع حينما يزود الإدارة بمجموعة     
 ،فهو قد يفرض عليها بطريقة آمرة وعلى سبيل الإلزام الهدف المعين الذي يجب عليها أن تسعى لتحقيقـه 1- 

  .تكون سلطة الإدارة مقيدة اكما يحدد لها الأوضاع التي يجب أن تستند عليها للوصول لهذا الهدف، وهن
نه في حالة السلطة المحددة لا يترك القانون للإدارة أي حرية في إ:" وفي هذا الصدد يقول الفقيه جيرو 

  "الذي يجب عليها مراعاته فإنه يفرض عليها بطريقة آمرة، التصر لالتقدير، ب
لقاضي، فكلاهما يقتصر على مجرد تطبيق ولهذا قارن الفقيه فالين بين عمل الإدارة في هذه الحالة وعمل ا  

   1.القانون عند التحقق من الشروط التي يستلزمها المشرع
ولكن المشرع كثيرا ما يترك للإدارة قدرا من الحرية في التصرف تستعمله وفقا للظروف دون معقب  -2

  .عليها
دارة تقديرية حينما يترك لها تكون سلطة الإ" :ختصاصات بقولهولقد حدد العميد بونار هذا النوع من الا   

هذا  تختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، ووقالقانون الذي يمنحها هذه الا
                                         

 - مجموع ما خولت الإدارة القيام به من  :ختصاص هولتحديد معنى السلطة التقديرية للإدارة يجب الإشارة إلى أن الا
والسلطة بدورها تترجم إلى عمل  ،صاصتخختصاصات، أي أن السلطة هي ترجمة للاالأعمال، أما السلطة فتعني مباشرة الا

ختصاص هو الحد الخارجي ذلك أن الا ختصاص التقديري،ومن هنا ليس صحيحا التحدث عن الا ختصاص،أي تنفيذ للا
تقديرية،  ةستعمال لفظ سلطة مقيدة، وسلطانه يتعين إعلى ذلك ف ءبينمـا  تشير السلطة إلى مادة العمل الإداري، وبنا للسلطة،

  .ختصاص تقديرياختصاص مقيد وام عن نتكل ولا
 ـ   ردا. العامة للقرارات الإداريـة  ةالنظريطماوي، سليمان محمد ال -1 ، 1966، ةالثالثـة،  القـاهر   ةالفكـر العربـي، الطبع

  .29.30.ص.ص



                

 8

يتركها  يالسلطة التقديرية تنحصر إذا في حرية التقدير التفالقرار الذي تتخذه،  ىوفحو التدخل وكيفيته،
  1."يصح تركه امله، ومالقانون للإدارة لتحديد ما يصح ع

   2."مة الإجراءات الإداريةءسلطة تقدير مدى ملا"أما موريس هوريو فيعرف السلطة التقديرية بأنها    
عمال معينة في داخل حدود ذلـك  الجهة الإدارية يؤدي إلى تمتعها بسلطة القيام بأ ختصاصاويقول فالين أن  

  .التي تمارس بها الجهة الإدارية اختصاصاتهاالسلطة التقديرية تعني الطريقة  نختصاص، وأالا
فيها السـلطة الإداريـة أن    عأن السلطة التقديرية تتحقق في كل مرة تستطي"أما الفقيه الفرنسي ميشو فيرى   

  3." ودون أن يكون هناك مسلكا محددا تفرضه بطريقة مسبقة إحدى القواعد القانونية ،تعمل بحرية
 ـ  السلطة التقديرية هي القدر من ال:"ى أنأما الفقيه دي لوبادير فير   ي حرية الذي يتركه المشـرع لـلإدارة ك

  "وظيفتها الإدارية على أكمل وجه  رتباش
قدرة الإدارة على إعمال إرادة حـرة فـي مباشـرة    :" أما الدكتور فؤاد مهنا فيعرف السلطة التقديرية بأنها  

  ."النشاط الإداري
تتمتع الإدارة بقسط من حريـة التصـرف عنـدما تمـارس     :" دين بأنهاكما عرفها الدكتور سامي جمال ال  
تخاذه على نحـو  اتخاذه أو امتناع عن التصرف أو الا تخاذاختصاصاتها القانونية بحيث يكون للإدارة تقدير ا

  4."في تحديد محله والسبب الملائم له، أ وختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أامعين أو 
الفقه والقضاء الإداري الجزائري للسلطة التقديرية فلم يخرج عن نطـاق التعريفـات الفقهيـة    أما تعريف    

هي أن تكون الإدارة حرة تمامـا فـي   :"عرفتها رئيسة مجلس الدولة الجزائري فريدة أبركان بأنها دالسابقة، فق
قدير الشـروط التـي   فهي قادرة على ت ،أو ذلك وبدون أن تكون خاضعة لأي شرط ،تجاهالتصرف في هذا الا

طريقـة   رختيااسلطة رئيس الجمهورية في منح العفو و الأوسمة،  ،على ذلك لتتخذ في ضوئها قرارها، ومثا
  5."من أسلاك الموظفين اأو تعديل سلك ءتسيير المرافق العامة، إنشا

لنسبة للجمعيـات  با عتمادقرارات منح تراخيص البناء وقرار الا، ختصاص المقيد في الجزائرومن أمثلة الا  
تستطيع الإدارة أن تمتنع عن تقديم الرخص طالما توافرت  السياسية والتصريح بتأسيس الجمعيات المدنية، فلا

  .الشروط القانونية في ذوي الشأن

                                         
1-Jacqueline Morand-Devili, Cours de droit administratif. Montchrestien, 6e édition, Paris, 1999, 
P.278. 

التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة فـي الأحكـام الحديثـة لمجلـس الدولـة       ةالسلط «أحمد حافظ عطية نجم،  -2
  .46.، ص1982 ن، القاهرة، جوا01، العدد23، السنة مجلة العلوم الإدارية. » الفرنسي

  .197.، ص3200حقوقية، بيروت، للجلي ال تمنشورا الكتاب الأول، .الإداري ءالقضامحمد رفعت عبد الوهاب،  -3
دار الجامعة الجديـدة للنشـر،   . الإداري والرقابة على أعمال الإدارة ءالقضا سامي جمال الدين،: أنظر لمزيد من التفصيل -4

  .145.تاريخ النشر، ص نالقاهرة، بدو
 ـ01، العـدد الدولةمجلة مجلس . » القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة ةرقاب «فريدة أبركان، -5  ،2002، ر، الجزائ

  .37.ص
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أما من أمثلة السلطة التقديرية للإدارة فنجد ذلك في مجال قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وفـي  
  ...الإداري ومنح الأوسمةمجال الضبط 

وهي أن تمتلك قدرا من  ،وبهذا فإن أغلب التعريفات تتفق حول عناصر ومقومات السلطة التقديرية للإدارة   
عليهـا القـانون وجـوب     ضدون أن يفـر  نشاطها المناط بها،و ختصاصاتها احرية التصرف في ممارسة 

  1.التصرف على نحو معين
نكون أمـام سـلطة    ،تخاذ التدابير بحرية مطلقة عن كل قيد أو نص في القانونا وبذلك فعندما يتاح للإدارة  

وهذا ما يؤدي إلـى   ،بتكارأن إطلاق حرية التقدير للإدارة يعمل على غرس روح الإبداع والا ثتقديرية، حي
  .حسن ممارسة الوظيفة الإدارية

إذ لا توجـد سـلطة    لا يتحقـق وجـوده،  والواقع أن إطلاق حرية الإدارة أو إهدارها على نحو مطلق أمر   
  .مطلقة مقيدةتقديرية مطلقة ولا سلطة 

ديرية حتى في الحـالات  فمن ناحية نجد أن الإدارة تتمتع إزاء جميع الأعمال الإدارية بقسط من السلطة التق   
  .ختصاص الإدارة فيها مقيدالتي يكون ا

نجـد أن   ،والخاص بمنح تراخيص الصيد ،صاص المقيدختففي المثال التقليدي الذي ساقه الفقه الفرنسي للا  
إلا  ،الإدارة ملزمة بمنح هذه التراخيص إذا ما توافرت في طالبي هذه التراخيص الشروط التي حددها القانون

من السلطة التقديرية من حيث  – ولو كان ضئيلا –أن الإدارة في هذه الحالة تتمتع على الرغم من ذلك بقسط 
  .الذي تمنح فيه هذه التراخيصالوقت الملائم 

أن الإدارة تكـون مقيـدة    ذمن ناحية أخرى لا يمكننا أن نقر للإدارة بسلطة تقديرية مطلقة دون أي قيد، إ و  
  .فالسلطة التقديرية لا تمارس في الواقع إلا في نطاق المشروعية ،في جميع الأحوال بمبادئ المشروعية

 ختصـاص والااري يحتوي في حقيقته على قدر من السلطة التقديريـة  وتبعا لذلك يمكن القول أن كل عمل إد
كـان  كل ما في الأمر أن نطاق السلطة التقديرية يختلف سعة وضيقا في كل عمل إداري سـواء   ،المقيد معا

  2.ةالمقيد تابعا للسلطة التقديرية أو السلطة
ر الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري ولقد أصبحت فكرة السلطة التقديرية للإدارة الآن من أهم الأفكا   

فقد أدركـت الـنظم المختلفـة أن تقييـد حريـة الإدارة       -حتى في دول القضاء الموحد-في مختلف الدول 
  .بتكارح الابالتشريعات المتعددة يؤدي إلى عواقب وخيمة ويشل حركة الإدارة ويكبت نشاطها ويقتل رو

مقـررا أن الصـالح العـام     ،لجزائري أيضا فكرة السلطة التقديرية للإدارةكما أقر الفقه والقضاء الإداري ا 
حيث لا يقتصر دور الإدارة علـى مجـرد أن    ،عتراف للإدارة بسلطة تقديرية في بعض الحالاتيقتضي الا

 ختيـار الابل يتعين منحها القـدرة علـى    ،أو أداة لتنفيذه تنفيذا حرفيا ،تكون تابعا للقانون ومجرد آلة صماء

                                         
  .109.معي، الإسكندرية، بدون تاريخ نشر، صدار الفكر الجا. القانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  - 1

  .111.ص، 1994، تالدار الجامعية، بيرو. الإداري نالقانوإبراهيم عبد العزيز شيحا،  -2 
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وسنتولى بيان هـذه الأهميـة    ،مما يكفل حسن سير المرافق العامة ،عتراف لها بقدر من حرية التصرفوالا
  .بالتفصيل في محلها

  التطور التاريخي للسلطة التقديرية:الفرع الثاني
السلطة التقديرية هي فكرة شرعية إذ أن النظم القانونية مصدر تنظيمها ونطاقها يتحدد على ضوء علاقـة      

 الاختصـاص المشرع بالسلطة التنفيذية، وهي نتاج جهد كبير بذله الفقه والقضاء في سنوات طويلة، فقد ظهر 
المقيد كاستثناء غامض في القانون الإداري ولم تتضح معالمه إلا حينما قامت الرقابـة القضـائية وتطـورت    

     1.ونمت في سبيل إلزام الإدارة باحترام أوامر القانون
ى رجال الثورة الفرنسية بأن القانون فوق كل شيء، ولكنهم لم يهتمو بإيجاد حماية لسيادة القـانون،  لقد ناد    

فإذا كان المشرع وحده هو الذي يملك سلطة وضع القوانين، فإن الإدارة لم تكن مسئولة فـي غيـر قاعـات    
  .الإدارية تالجمعية الوطنية ولا يملك القضاء التعرض للقرارا

ومن مظاهر ذلـك أن الجمعيـة الوطنيـة     ،للقانون ةدارة في ظل الثورة الفرنسية خاضعة كليوقد كانت الإ   
حتفظت لنفسها أيضا بحق إصدار التعليمات التفصـيلية  اكما  ،منعت على الإدارة حق إصدار اللوائح التنفيذية

كل عشـرة أيـام إلـى    وألزمت جميع الموظفين بإبلاغ تفاصيل نشاطهم  ،لتسهيل تنفيذ القوانين التي تصدرها
  2.لجنتي السلامة العامة والأمن العام المنبثقتين من الجمعية التشريعية لمراقبة تنفيذ القوانين

  .سم نظام الإدارة المحجوزة على هذا الأسلوب من أساليب الإدارةامن هنا أمكن إطلاق 
جـل  أستأثر بكل السلطات مـن  ان المشرع الفرنسي في ظل هذه المرحلة قد أبناء على ذلك يمكن القول ب و  

  .ضمان سيادة القانون
هذه السيادة تستوجب إذن عدم تمتع رجال السلطتين التنفيذية والقضائية بأية حرية فـي ممارسـة أعمـالهم،     

  .ختصاص المقيدختصاص الإدارة والقضاء كان من قبيل الااذلك ف ىوعل
لم تكن بحاجة إلـى قاضـي ينـاقش شـرعية      ،موتبرير ذلك يرجع إلى أن الإدارة في ظل مثل هذا النظا   

يتحقـق مـن    يفهو الذي يأمر الإدارة وهو الذ ،فالمشرع نفسه هو قاضي شرعية الأعمال الإدارية ،أعمالها
  .لأوامره ولما يضعه من قوانين تنفيذ الإدارة

 1790أوت  24-16وذلك بمقتضى قـانون   وبناء على ذلك فقد منع القضاة من التصدي لأعمال الإدارة،    
ولقد أدى مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية عن السلطة القضائية إلى ظهور  ،الخاص بالتنظيم القضائي الجديد

أن يلجؤا إلى الجهات الإدارية  ،فعلى الأفراد إذا ما ترتب على النشاط الإداري أضرار ،نظام الإدارة القاضية
  .والفصل في تظلماتهم ضد الإدارة العامة المختصة عن طريق رفع تظلمات وطعون إدارية للبت

                                         
 ـ. » على حدود السلطة التقديرية للإدارة القضائية ةالرقاب « محمد مصطفى حسين،  -1 ، 22 ة، السـن العلـوم الإداريـة   ةمجل

  .108.، ص1980، القاهرة، جويلية 01العدد
، 2002، ةدار الجامعة الجديدة للنشر، الإسـكندري .في المواد المدنية والتجارية ةالقاضي التقديري ةسلطنبيل إسماعيل عمر،  -2

 .14.ص
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طدم بسرعة مع الحاجـات  اصأن فكر رجال الثورة الفرنسية قد  ،ومع ذلك فقد لوحظ في صدر هذه الحقبة    
  .للجميع ضرورة ترك حرية للسلطة التنفيذية دالضرورية للحياة السياسية، وتأك

 ،في مواجهة القـانون  ستقلالالالى نوع من من جهة أخرى وجدت الإدارة أنه من الضروري أن تحصل ع  
تجه التفكير إلـى إيجـاد   إوخوفا من ترك الإدارة متحررة من كل رقابة ، ن تطالب بإصدار قرارات تقديريةأو

  .جهة قضاء خاص للإدارة
نشأ مجلس الدولة وكانت وظيفته تنحصر في تقديم أ ،لقيام الجمهورية الفرنسية الأولى منةوفي السنة الثا  
كما ، ليعرضها على رئيس الدولة ليصدرها بعد ذلك ،لشورى وإعداد مشروعات القوانين والأوامر والمراسيما

كان مجلس الدولة ينظر ويفحص الطعون والتظلمات التي يرفعها الأشخاص ضد الأعمال الإدارية غير 
طة القضاء البات فكانت سل استشارية، أمفي هذه المرحلة فنية ا وقد كانت سلطة مجلس الدولة ،المشروعية

  .لرئيس الدولة لذلك سمي هذا النظام بنظام القضاء المحجوز
ختصاص مجلس الدولة المفـوض أي سـلطة القضـاء    اصدر قانون ينص على مبدأ  1872ماي  24وفي  

  1.النهائي البات
ن هذا إحدودة جدا فوإذا كانت رقابة مجلس الدولة الفرنسي على أعمال الإدارة قد بدأت كما ذكرنا رقابة م   

ستمرار أن يصل إلى إيجاد توازن اوقد حاول المجلس ب ،ستمرار من رقابته على الإدارةاالمجلس أخذ يوسع ب
  .وما ينبغي للحريات والحقوق الفردية من حماية وتدعيم ،دقيق بين ما ينبغي للصالح العام من رعاية وحماية

السلطة التنفيذية تنفيذا للقوانين وبين الأعمال التي  التي تباشرهوفي هذه الفترة تقرر التمييز بين الأعمال ا  
والتي لا يمكن أن تكون محلا ،  2بما لها من سيادة والتي تعرف بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة اباشرهت

رتباطها رة بما لها من سلطة عامة لاستبعدت الأعمال التي تصدر من الإدااوعلى ذلك  ،للرقابة القضائية
  . بمصالح عامة كبيرة الأهمية من رقابة القضاء

وتلك التي لا تقبل هـذا   ،الإدارية التي تقبل البحث القضائي أمام مجلس الدولة تكما تم التمييز بين القرارا  
وتم إفراد طائفة من القـرارات الإداريـة التـي تسـتقل     ، لأنها لم تؤد إلى المساس بالحقوق المكتسبة ،البحث

                                         
المطبوعـات   نالأول، ديـوا  ءالجـز . لعامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائـري ا ةالنظري ،عمار عوابدي - 1

  .58.، ص1998، رالجامعية، الجزائ
نشأ في أحضان الجمهورية الفرنسية أهذا الأخير الذي  ،تعتبر نظرية أعمال السيادة من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي -  2

ومن  ،خشي المجلس على نفسه من النظام الملكي 1814وعمت الملكية من جديد سنة  وعندما سقط نابليون بونابرت ،الأولى
متنع المجلس عن رقابة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية المتعلقة بنظام الحكم ليضمن بقاءه اصطدام بالنظام أجل تجنب الا

ولة نظرية أعمال السيادة كدرع واق يمنع الحكومة من ستخدم مجلس الداهكذا ، رقيبا على الأعمال الإدارية للسلطة التنفيذية 
جل ضمان أ نبدأ في تقليص تطبيق نظرية أعمال السيادة م ،أما الآن وبعد ما رسخت أقدامه وأصبح قلعة قضائية، القيام بإلغائه

الإداري وقضاء  ءاالقضاعاد علي حمود القيسي، : لمزيد من التفصيل رمبدأ المشروعية وحماية حقوق وحريات الأفراد، أنظ
  .وما بعدها 64.ص، 1999، ندار وائل للنشر، عما.الإلغاء
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حتـى   ،ن طبيعتها تأبى هذه الرقابـة ير أهميتها بميزة خاصة هي العصمة من كل رقابة قضائية لأالإدارة بتقد
  .سميت بقرارات الإدارة البحتة تولو أدت إلى المساس بالحقوق الشخصية هذه القرارا

خـذ  أثـم   ،بتدع مجلس الدولة قضاء الشرعية أو قضاء الإلغاء لتجاوز السلطةاإزاء قرارات الإدارة البحتة   
تطور مفهوم القرارات الإداريـة   اختصاص وعيب الشكل، وبهذيقبل طعون الأفراد في هذه القرارات لعدم الا

ختصاص وعيـب  عيب عدم الالوهي القرارات التي لا تقبل الطعن إلا  1،البحتة إلى مفهوم القرارات التقديرية
وكان يشترط لقبولها توافر  ،القرارات التقديريةأما بقية العيوب الأخرى فلم تكن تقبل إلا بالنسبة لغير  ،الشكل

وتطور بعد ذلك مفهوم دعوى الإلغاء وأصـبحت   ،حق شخصي لصاحب الطلب لا مجرد المصلحة الشخصية
  .ستثناءاتقبل بالنسبة لجميع القرارات الإدارية بدون 

التقدير الإداري توصف  وأصبحت فكرة ،التقديرية تخر لفكرة القراراآرتبط بهذا التطور القضائي تطور او  
 خر من عناصـر التصـرف الإداري، ولا  آبأنها سلطة التصرف الحر تثبت للإدارة جزئيا بالنسبة لعنصر أو 

  2.يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسع لتشمل جميع عناصر القرار الإداري
السـعة إلـى الضـيق،    ن فكرة التقدير الإداري مرت بمراحل متعددة ومتدرجة مـن  إوبناء على ما تقدم ف  

تخاذها بحرية مطلقة لا تختلف عن أعمال االتقديرية تعني أن هناك بعض الأعمال تتمتع الإدارة في  لفالأعما
  .ختصاص وعيب الشكلالسيادة إلا بالرقابة التي تمارس عليها فيما يتعلق بعيب الا

 نحرافالافي فرض رقابته على  وقد بدأت أزمة القرارات التقديرية منذ أن بدأ مجلس الدولة الفرنسي  
  .نهائيا التخلي عنهاوقد أصبح المجال مفتوحا بذلك إلى التنازل شيئا فشيئا عن هذه النظرية و ،بالسلطة

وقد بين الأسـتاذ  ، 1902مارس  31قد عدل مجلس الدولة عن فكرة الأعمال التقديرية في حكمه الشهير في و
وبين أن ما يوجد اليوم هو مـا يسـمى   ، "الأعمال التقديرية"كرة هوريو في تعليقه على هذا الحكم عن خطأ ف

هذه السلطة التـي يكـون مضـمونها     ،ختلف مداها بالنسبة للإدارة من قرار إلى آخران وإبالسلطة التقديرية 
  3.ختصاص الإدارةاة إصدار القرارات التي تدخل في ءمتقدير ملا

صدارها على نحـو  امة ءصدار القرارات دون ملاا القاضي الإداري عند بحث مشروعية ختصاصايقف  و 
  . ما سنبين فيما بعد

  

                                         
  :أيضا، وأنظر 211.صالسابق،  عأنظر لمزيد من التفصيل حول القرارات التقديرية، محمد عبد الجواد حسين، المرج -1

Georges Vedel, « La soumission de l’administration à la loi ». Partie 02, Revue du droit et 
économie, N° 02, Année 22, Caire, Juin, 1952, P.P.145.146. 

  .18.صالسابق،  عنبيل إسماعيل عمر، المرج -2
3-André De laubadère, Yves Gaudemet,OP.Cit., P.581, Et Voir Aussi : George Vlachos, Principes 
générales du droit administratif. Édition marketing, Paris, 1993, P.90. 
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  المطلب الثاني
  أساس السلطة التقديرية للإدارة

المقصود بأساس فكرة السلطة التقديرية للإدارة هو المبررات والأسس القانونية والفنيـة والعمليـة التـي        
  .طراداو نتظامابمة للقيام بوظائفها ءوالملا تستوجب إعطاء السلطات المختصة قدرا من حرية التقدير

كانت فكرة السلطة المقيدة تجد أساسها في مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون والذي يعنـي ضـرورة    فإذا  
كما يسـتوجب   ،خضوع جميع التصرفات والأعمال الصادرة عن السلطات والهيئات العامة في الدولة للقانون

القانون أن تخضع جميع السلطات في الدولة شكليا و إجرائيا وموضوعيا فيما تقوم به مبدأ المشروعية وسيادة 
ن لفكرة السلطة التقديرية مبررات وأسانيد قانونية وفنية وعمليـة ومنطقيـة   إف، 1من تصرفات وأعمال للقانون

  2.ضطلاع بوظائفهاتحتم وجودها وتمتع السلطات الإدارية المختصة بها عند القيام والا
  مة لكافة تفاصيل الحياة الإداريةستحالة وضع قواعد عاا-1

فهكذا يمكن تبرير هذه السلطة في أن المشرع وهو يسن القوانين التي تتضمن عادة قواعد عامة مجردة لا    
مقدما السلوك الذي يجـب   احتى يحدد له ،يستطيع أن يتنبأ بجميع الحالات والمسائل التي تتعرض لها الإدارة

لـذلك   ،الإدارة كله مقيدا ختصاصاوإلا كان من المتصور أن يكون  ،تخاذههاجه والقرار الذي يجب اانتعليها 
فتستطيع عن طريـق   ،كان من الواجب منح الإدارة قسطا من الحرية بحكم موقفها الحركي ومواجهتها للواقع

ور اليومية وحل المشكلات قدر على مواجهة الأمأفهي  ،هذه السلطة أن تزن الظروف وتقدر الوقائع المختلفة
   3.التي تعترض طريق العمل الإداري والتي تمثل خطرا على النظام العام

  د ـولا يتصور أن يحيط المشرع بكل الحالات التطبيقية المتعددة والمتشعبة التي قد تعرض على الإدارة عن  
  .قصوا وحتمية ن منح السلطة تقديرية للإدارة يمثل ضرورةإمن هنا ف ،تنفيذها للتشريعات

                                         
  .وما بعدها 5.ص ،1963القاهرة الحديثة، القاهرة،  ةمكتب.المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون أمبد، طعيمة الجرف -1
 ،دايسي صاحب المذهب الليبرالي:هناك بعض الفقهاء من أنكر تماما وجود سلطة تقديرية للإدارة من بينهم الفقيه الإنجليزي - 2

الفلسفة التي تعني ترك الأفراد أحرار فيما يفعلون بشرط  ك، تل1885كتابه فلسفة الحرية الاقتصادية عام  ،أفكاره هذهوقد جسد 
ولذلك كان  ،على أن تقتصر وظائف الدولة على حفظ النظام والدفاع والعلاقات الخارجية، عدم التدخل في حريات الآخرين
نه لا إونتيجة لذلك ف ة،تأثير الدولة على الحريات الفردية وحماية الملكية الخاص هتمامه علىاطبيعيا أن يصرف تفكيره ويوجه 

، ومن ثم تكون وسيلة للتحكم محل في أي نظام سياسي عنده للسلطة التقديرية تلك السلطة التي يرجح إساءة استخدامها
فمشروعات  ،ستحالتهاقديرية هو أمر أثبت الواقع أن إنكار دايسي للسلطة الت ععتداء على حريات الأفراد، والواقوالاستبداد والا

نجلترا التي تضطلع بها الدولة لا يمكنها أن تكون موضع التنفيذ بطريقة مرضية إذا لم تترك بعض اجتماعية في الخدمة الا
أن هذه السلطة ولا خشية على حريات الأفراد طالما  ،تفصيلات تنفيذها لجهة الإدارة لما لها من سابق الخبرة في هذا المجال

  .مقيدة بالمصلحة العامة
 معـال . النظام الإسلامي و الأنظمة القانونية المعاصـرة  يمبدأ المشروعية فمحمد علي،  عبد الجليل: أنظر لمزيد من التفصيل

 .وما بعدها 59.ص، 1984الكتب، القاهرة، 
  .539.ص بدون سنة نشر، ة،القاهر ،مطبعة الإسراء. دعوى التعويض ودعوى الإلغاء محمد عبد العال السناري،- 3
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  فكرة الصلاحية الإدارية-2
ستنباط كافة الضوابط الإدارية الخبرة الإدارية التي تمكنه من ا إن المشرع لا يتمتع عادة بالقدر الكافي من    

 ،التي تحكم سير العمل بالإدارة بما يناسبه وظروف تلك الإدارة وطبيعة مشاكلها المختلفة وأسلوب العمل بهـا 
رجال الإدارة العامة بتلك الخبرة بحكم طبيعة عملهم مما يجعلهم أكثر قدرة علـى حسـن تقـدير    بينما يتمتع 

   1.ىتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بكل حالة على حداالأمور و
قدر من السلطات السياسية والتشريعية والقضائية في الدولة بخفايـا وخلفيـات   فالسلطات الإدارية أدرى وأ   

لـذلك   ،لأنها أكثر السلطات قربا لواقع الحياة الإدارية ،ومقتضياته ولوازمه ومتطلباته العملية النشاط الإداري
يـدها فـي جميـع عناصـر     يدون تقءمة، إعطاءها قدرا أو قسطا من حرية التصرف والملا كان لابد مـن

شـروط   ،لهذا كان من المنطقي والضروري ترك عملية التنظيم القانوني لكـل تصـرف   ،التصرف وأركانه
  .ة بما يحقق المصلحة العامةءمنطاقها الإدارة قدرا من حرية التقدير والملا وأركان تمارس في

  السلطة التقديرية ضرورية لفاعلية العمل الإداري-3
حاله فترة طويلة بحكم ما يجب أن تتميـز   ىيستقر عل مإن التشريع يوضع دائما في زمن معين بالذات، ث    

  .تقرارسابه التشريعات من 
ولذلك فالتشـريع لا   ،وذلك يتطلب مراحل يمر بها وزمنا طويلا ،ضطر الأمر إلى تعديلهأفإذا ما طرأ جديد و 

أي أن يواكب التغيرات المتلاحقـة   ،يمكنه أن يلاحق التطورات السريعة التي يمر بها النشاط الإداري للدولة
ة إلى تغطية تلك التغيرات السريعة بقرارات إدارية مما يجعل الإدارة في حاج ،التي تصيب العلاقات الإدارية

وخاصة في الحـالات   ،نتظار لإجراءات صدور التشريعادون  ،تصدرها بسلطتها التقديرية بين الحين والآخر
تخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على أمن الدولـة أو علـى   االعاجلة التي تتطلب فيها المصلحة العامة ضرورة 

  2. جهة ظروف طارئة لم تكن في الحسبانالنظام العام أو لموا
يضعها مراعيا للظروف والأوضـاع التـي    االمشرع من تشريعات إدارية مختلفة، إنم هولاشك أن ما يضع  

وقـد تكـون تلـك الظـروف      ،تكون سائدة في الإدارة في الفترة المعاصرة لمناقشة التشريع فـي البرلمـان  
 ـاالذي يكون مطلوبا فيه من رجال الإدارة  قوالأوضاع قد تغيرت تماما في الوقت اللاح  اتخاذ قرارا ما، وهن

  .تظهر أهمية الدور الذي تلعبه السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة لمواجهة تلك التغيرات
  تفادي عيوب السلطة المقيدة -4

ن ذلك أن يصيب نشاطها لأن من شأ ،لا يقتصر دور الإدارة على أن تكون مجرد أداة لتنفيذ القوانين حرفيا   
نه يتعين أن تكون للإدارة سـلطة تقديريـة   إبتكار والتجديد، ومن ثم فبالجمود والركود و تنعدم لديها ملكة الا

                                         
  .48.صالسابق،  عحمد حافظ عطية نجم، المرجأ - 1
  .  540.محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص - 2
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 نتظـام ابمما يكفل حسن سير المرافق العامة  ،حتى تتمكن من ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها على وجه سليم
   1.ةالمصلحة العام قيحق اوبكفاية، بم طراداو

حيث لا  ،عتراف للإدارة بسلطة تقديريةالتقديرية، فالمصلحة العامة تقتضي الا ةمن هنا تظهر أهمية السلط   
  ا القدرةــيتعين منحه ليمكن أن يقتصر دور الإدارة على مجرد أن تكون تابعا للقانون ومجرد آلة صماء، ب

   2.بداعبتكار والإة الاتنمو لديها ملك ىختيار وحتى لا توصم بالجمود، وحتعلى الا
 ـ ،وبالرغم من أهمية السلطة التقديرية للإدارة     افقد تخوف البعض من إطلاق حرية التقدير بشكل كبير، لم

للتخـوف مـن مسـاس السـلطة      لنه لا مجاأ عقد يترتب على ذلك من تجاوز الإدارة حدود سلطتها، والواق
ن تلـك السـلطة لا   رة مهما بلغت سلطتها التقديرية فإن الإداأ ثالتقديرية بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، حي

التقديرية خاضعة لقيد هام وهو وجوب مباشرتها بقصد تحقيق الصالح العـام   ةيمكنها أن تكون مطلقة، فالسلط
  .بالسلطة نحرافالاو إلا كان قرارها مشوب بعيب 

مية منح الإدارة سلطة تقديريـة وهـي   ولهذا لمس كل من مجلس الدولة الفرنسي والمصري والجزائري أه   
  .عتراف لها بتلك السلطةستقرت أحكامهم على الاا ك، لذلختصاصهاابصدد ممارسة 

ي مصـر  فالمحكمة الإدارية العليا  تففيما يتعلق بالسلطة التقديرية الممنوحة لسلطات الضبط الإداري، ذهب   
 ـ أخطورتها  السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة مع" :أنإلى  لا  يبعد ما تكون عن السلطة التحكميـة، فه
تنطبق تمامـا علـى    هأن تكون نوعا من الحرية لتمكين الإدارة من تقدير خطورة بعض الحالات، وهذ وتعد

من مواجهة الحالات الواقعيـة   نسلطات الضبط الإداري في ممارسة نشاطها، لتتمك االإجراءات التي تقوم به
وتقدير أفضل الوسائل وأجداها لمواجهة  ،وقت تدخلها بالإجراء الضابط ختيارالها  نكوالتي تعرض عليها، وي

ائمـا بفكـرة   المجال تكون سلطة الضبط حرة، ولكنها في نفس الوقت تكون محاطة د هذا يهذه الحالات، وف
   3".ت الوقتوهو النظام العام بأسلوب يكفل تحقيق الصالح العام في ذا ،الضابط اط تحقيق الغاية من النش

حيـث مـنح الإدارة    ،عترف للإدارة بسلطة تقديرية لتيسير العمل الإداريأما مجلس الدولة الفرنسي فقد ا   
ولكنه قيد سـلطة الإدارة فـي    ،لم يلزمها القانون بذلك اسلطة تقدير إنشاء أو عدم إنشاء المرافق العامة، طالم

 ـ بها مصال ترتبطاإلغاء المرافق التي وافقت على إنشائها، و رورات ح الجماهير بضرورة أن يكون ذلـك لض
  .المصلحة العامة

                                         
الفكر العربي، الطبعة الثانية، القاهرة،  ردا. على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ةالرقابسعيد الحكيم،  -1

  .39.ص ،1987
 ، وأنظـر 592.، ص2003، تالحلبي الحقوقية، بيرو تمنشورا. وأحكام القانون الإداري ئمبادمحمد رفعت عبد الوهاب،  -2

  .91.، ص1993مطبعة التوني، الإسكندرية، .مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداريمحسن خليل، 
، 2001، ةالفكر الجـامعي، الإسـكندري   ردا. غاء القرار الإداريالانحراف بالسلطة كسبب لإلعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -3

  .وما بعدها 17.ص
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 عتـرف ا ثيخرج عن الأحكام التي قررها القضاء الإداري المقارن، حي مل ،وكذلك مجلس الدولة الجزائري  
خضـاع المجـالات التـي    افكان القاضي الإداري يمتنع عن  ،بالسلطة التقديرية للإدارة هفي كثير من قرارات

  .للسلطة التقديرية للإدارة لرقابته تخضع
من المستقر عليه أن القاضـي الإداري غيـر   :"أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هذا المبدأ بقولها دوق    

 ،الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد إنجاز مشروع ذي منفعة عامـة  ختيارامؤهل لمراقبة مدى ملائمة 
  1." ن صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محلهأار المطعون فيه بومن ثم فإن النعي على القر

                   2.تتخذها الإدارة في حق موظفيها خدمة لمصلحة المرفق العام  يترازية التحكذلك الأمر بالنسبة للتدابير الا 
ما أنها الوسيلة الناجعة الفعالـة  وبهذا فإن السلطة التقديرية ضرورة لا بد منها لحسن سير الوظيفة الإدارية، ك

العامة للأفراد ،لأنه بمقتضاها تستطيع اختيار أنسـب   الاحتياجاتومواجهة  بالتزاماتهاالتي تتيح للإدارة القيام 
الحلول وأفضل الوسائل وأفضل الأوقات لكي تقدم أو تمتنع عن العمل، وتتخذ القرارات اللازمة و الملائمـة  

  .له
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
، تصـدر عـن   02 د، العدالمجلة القضائية، 1990أفريل  21الصادر في  66960قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم  -1

  .158.ص، 1992جزائر، الوطني للأشغال التربوية، ال نقسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا، الديوا
، تصدر عن 01 د، العدالمجلة القضائية 1982جانفي  09الصادر في  23650قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم  -2

  .219.ص، 1989، رالوطني للأشغال التربوية، الجزائ نقسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا، الديوا
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  الثانيالمبحث 
  حدود السلطة التقديرية ومعايير تمييزها عن السلطة المقيدة

توجد سلطة تقديريـة عنـدما تواجـه     ذيتضح مما سبق أن السلطة التقديرية تقابلها فكرة السلطة المقيدة، إ   
ة توجـد هـذه السـلط    يالإدارة حالات واقعية معينة وتكون إزاءها حرة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، أ

   1.عندما لا يكون مسلكها قد أملاه القانون مقدما
 تخاذابختصاص مقيد عندما تواجه الإدارة الحالة الواقعية وتكون ملزمة إزاءها اوعلى النقيض من ذلك يوجد 

  .كون لها أدنى خيار في ذلك يقرار معين بالذات دون أن 
الفقهاء  نشغلت الكثير م ختصاص المقيد،إن حصر حدود السلطة التقديرية ووضع معيار مميز لها عن الا   

 ـ  ختلاف أركااوالباحثين وكذا القضاء، فالسلطة التقديرية تتسع وتضيق ب ه ن القرار الإداري، كمـا وضـع الفق
  .والقضاء العديد من النظريات فيما يخص تمييز السلطة التقديرية عن السلطة المقيدة

  
  المطلب الأول

  حدود السلطة التقديرية
كان للإدارة حرية التصرف في العمل بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية، فإن حريتها في ذلك ليسـت  إذا     

  .مطلقة، ذلك أن الإدارة لا تتمتع بسلطة تحكمية، بل بسلطة تحدها حدود المشروعية المختلفة 
داخـل نطـاق    بمعنى أنه إذا كان للإدارة الحرية في مباشرة نشاطها، فإن عليها أن تمارس هـذا النشـاط     

  .وحدود معينة لا يمكن تجاوزها وإلا عدت أعمالها باطلة
 احترامهـا و حدود تلك السلطة التقديرية إنما تتمثل في أوجه المشروعية المختلفة التي يجب علـى الإدارة     

  2.وعدم تجاوزها
لاختصاص والمحل وا ل، الشكالخمسةالقرار  أركانستقر الفقه والقضاء الإداريان على أن جميع ا وبهذا  

من  فسلطة الإدارة التقديرية تختل نوالسبب والغاية تعد مجالا للتقييد والتقدير بحسب موقف المشرع منها، وأ
  3.ركن لأخر من أركان القرار

                                         
 :في هذا المعنى يقول الأستاذ ميشو-   1

« Il y a pouvoir discrétionnaire, toutes les fois qu’une autorité agit librement, sans que la conduite à 
la tenir lui soit dictée à l’avance par une règle de droit ».  
Voir  :André de Laubadére, Yves Gaudemet, Op.Cit., P.580. 

  .96.المرجع السابق، ص.ة وتنظيم القضاء الإداريمبدأ المشروعيمحسن خليل،  - 2
ابـراهيم عبـد   : ، وأنظر كـذلك 148.ص ،1995بدون دار ومكان نشر، .الرقابة على أعمال الإدارة سامي جمال الدين، - 3

  .415.، ص1999دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  .الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداريالعزيز شيحا، 
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  الحدود الخارجية للسلطة التقديرية للإدارة:الفرع الأول
ركن الشكل والإجراءات  ،الاختصاصركن :تشمل الحدود الخارجية للسلطة التقديرية الأركان التالية      

  .ركن الغايةوأخيرا ،
  ختصاصركن الا:أولا
الصفة القانونية أو القدرة القانونيـة التـي تعطيهـا    "  :يعرف بأنهالإدارية  في القرارات ختصاصالاركن    

سـم  ختصاص في الدولة، لشخص معين ليتصرف ويتخـذ قـرارات إداريـة با   القواعد القانونية المنظمة للا
  1".لإدارية في الدولة على نحو يعتد به قانونا االوظيفة  ولحساب

ن الجهة التي تصدر القرار إما أن ويرى الفقه أن السلطة التقديرية للإدارة غير متصورة في هذا العنصر لأ  
نه يكـون مشـوبا بعيـب عـدم     إصدر القرار من جهة غير مختصة ف اتكون مختصة أو غير مختصة، وإذ

 ـ  ختصاصالاعن أن قواعد  ويكون موضعا للإلغاء، فضلا ختصاصالا الإداري  يمن النظام العـام، فالقاض
   2.يملك الحق في التصدي له والبحث فيه من تلقاء نفسه

 صختصاختصاصات المحددة لكل سلطة ليست حقوقا قابلة للتصرف فيها بغير قيود، فالاوأساس ذلك أن الا  
ختصـاص  هـذا الا  ةاشربعى فيه ضمانات خاصة تكفل قيام هذه الجهة بمالذي يتقرر لجهة إدارية معينة يرا

  .      حقق أهدافه ويؤمن الأفراد ضد المساس بحقوقهم إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامةينحو  على
ن لم يعهد بـه إلـى   أب ،ختصاص معينخلى القانون عن تنظيم انه إذا تألذلك استقر القضاء الإداري على  و  

ختصاص فق هذا الاتالجهة التي تختص بذلك هي الجهة أو الموظف الذي ي نإإدارية أو موظف معين، ف جهة
يكـون لغيرهـا    لجهة على سبيل الإلزام، فـلا  ختصاصالايتحدد  دومن ناحية أخرى ق ،مع واجبات وظيفته

أو  ختصاصالاهذا يتحدد على سبيل التخيير بالسماح للجهة المختصة بتفويض  د، وقختصاصالاممارسة هذا 
  .جانب منه لجهة أخرى

 ـإاللازم أن يستند إلى نص أو قاعدة قانونيـة، و  نيفترض، وم ، لاختصاصالاوعليه بالرغم من أن    إذا  هن
نـه إذا قضـت   أإلا  ،في مجاوزة نطاقـه  جتهادالاثبت بنص معين فلا يجوز التوسع فيما ورد في النص أو 

 نتظـام بارة بصورة تضمن حسـن سـير الإدارة   قيق غايات الإداآخرين لتح ختصاصالايتولى  أنالظروف 
يعنـي حسـب    اأو الحلول أو الإنابة في ممارسته، وهذ ختصاصالاللإدارة المختصة تفويض  زطراد، جااو

  3.ن كان بقدر ضئيلإالدكتور سامي جمال الدين أن هناك جانب من حرية التقدير و
 ، أيفالإدارة إما أن تكون مختصة وإما ألا تكون كذلك ،ختصاصلالبهذا فلا توجد سلطة تقديرية بالنسبة  و  

  .ليس لها في ذلك حرية الاختيار
  

                                         
  .69.، ص1999، رهومة، الجزائ ردا. القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري ةنظري، عمار عوابدي -1
  .40.، ص2002، ن، عماللنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ةالثقاف ردا.الإداري ءالقضانواف كنعان،  -2
  .676.ص، 1996المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  رالثاني، دا ءالجز.الإداريالقانون  لأصوسامي جمال الدين،  -3
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   تجراءاركن الشكل والإ:ثانيا
وتتكامل في تكـوين   نمجموعة الشكليات والإجراءات التي تتعاو ؛الشكل والإجراءات هو بركن المقصود    

 يوإصـدار قـرار إدار   تخـاذ اإرادة السلطة الإدارية في  وبناء القالب والإطار الخارجي الذي يكشف ويبرر
ظاهر ومعلوم ومنتجا لآثاره القانونية ومحتجا بـه إزاء المخـاطبين    يحتى يصبح القرار الإدار كمعين، وذل

  1.به
أو دون إتبـاع   ،لشكليات التي ينص عليها القـانون باتزام الإدارة الن صدور القرار الإداري دون إوعليه ف   

  .يصيب القرار بعيب الشكل ويجعله قابلا للإلغاء لعدم المشروعية ا،ءات المقررة قانونللإجرا
أمـا إذا فـرض    صدورها في صيغة معينة أو بشكل معـين،  شتراطاوالأصل في القرارات الإدارية عدم   

هنا مقيـدا  الإدارة  ختصاصا، يصبح أو إجراء معينا يجب إتباعه ،المشرع أو القضاء على الإدارة شكلا معينا
  .ويصبح الشكل والإجراء عنصران من عناصر المشروعية الإدارية 

شكل أو إجراء معين ومحـدد،   بالتزامالقول بأنه في غير حالة تقييد المشرع للإدارة يمكن  هوعلى ذلك فإن   
القرار المزمع  لاتخاذالسلطة الإدارية بحرية تقدير واسعة في إتباع الشكل الملائم والإجراءات المناسبة  عتتمت

  .إصداره
فالسـلطة   ،غير مقيدة في الإفصاح عن إرادتها بإفراغ قراراتها فـي صـيغة معينـة    و الأصل أن الإدارة   

لم يحتم القانون ضرورة إتباع شكل  ابحرية تقدير لإفراغ القرار في الشكل الذي تراه مناسبا، م عالإدارية تتمت
  2.خاص بالنسبة لقرار معين

ممـا يسـتوجب أن    ،أهمية ركن الشكل والإجراءات كضمانة للأفراد ولتحقيق المصلحة العامة وبالرغم من 
دون حاجة إلى نص صـريح   هن مخالفة عنصر الشكل بطلان القرار الإداري الصادر على خلافأيكون من ش

  .تباعهإتباع الشكل أو عدم إما يعني عدم تمتع الإدارة بأية سلطة تقديرية في  ويقرر هذا الجزاء، وه
نه يتعين التخفيف من أ رأى القضاء الإداري في فرنسا وفي مصر وعندنا في الجزائر، ،بالرغم من هذا   

لاسيما إذا تبين  وعدم التشدد في الحكم لعدم المشروعية لهذا العيب، حالات البطلان لعيب الشكل في القرار،
أو على الضمانات المقررة للأفراد  ،ى مضمون القرارتأثير الشكليات أو الإجراءات التي لم تتبع عل  نعداماله 

 انتظامبعرقلة للعمل الإداري ولحسن سير الإدارة ، معيب شكلا قرارن إبطال كل أ،حتى لا يكون من ش
  .طرادوا
والتي يلزم على السـلطة الإداريـة    ،تجه الفقه والقضاء إلى التفرقة بين الشكليات الجوهريةإستنادا لهذا او   

  علـى ترتب يلا  بين الشكليات الثانوية التيورتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري و ،باعهاتوإ احترامها
  

                                         
الجـزء الثـاني، ديـوان المطبوعـات     . العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائـري  ةالنظريعمار عوابدي،  -1

  .508.ص، 1998، رالجامعية، الجزائ
  .216.صالسابق،  عنواف كنعان، المرج -2
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  1.مخالفتها بطلان التصرف
أن يجعل للإدارة سلطة تقديريـة واسـعة فيمـا     ن مقتضى هذا التمييز الذي أقامه القضاء،إوحسب رأينا ف   

الإدارة لها حرية تقدير فـي تحديـد الشـكل والإجـراء     الشيء الذي يجعل  يخص ركن الشكل والإجراءات،
الأمر الذي يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفـراد   ،باعه أو عدم إتباعهتمة إءالثانوي ،ومن ثم مدى ملا

                                   .                                          و إلى إهدار مبدأ المشروعية ومخالفة القانون دون أن يترتب عليها أي جزاء
جـراءات والشـكليات   كما يذهب القضاء الإداري ومعه معظم الفقه إلى أن المشرع قد يقـرر بعـض الإ     

أو عدم إتباعها فـي إصـدار القـرار     ،مة إتباعهاءبحيث يكون لها حرية تقدير ملا ،لمصلحة الإدارة وحدها
تأسيسا على أن الشكليات المقـررة لمصـلحة    ،لان القرار الإدارييحق للأفراد التمسك ببطأن  الإداري دون

  .الإدارة لا يجوز لسواها التمسك بإتباعها
ركن الشكل الذي يتدخل القانون فـي تحديـده    دو يرى الدكتور سامي جمال الدين أنه لا يمكن التفرقة بصد  

  2.لإدارة وتلك المقررة لمصلحة الأفرادبين الشكليات المقررة للمصلحة العامة والشكليات المقررة لمصلحة ا
ن الشكليات التي يرى القضاء بأنها مقررة لمصـلحة  ونحن كذلك لا نؤيد ما يأخذ به القضاء الإداري ذلك لأ  

  .أو الأفراد هي في نظر المشرع مقررة للمصلحة العامة و إلا لأشار المشرع صراحة لذلك ،الإدارة
  الإدارة وركن الغاية:ثالثا

فـالقرار الإداري   ،قـراره  تخاذاغاية هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها من وراء ال    
ن الأهـداف المحـددة للوظيفـة    إولذلك ف ،تخاذهاليس غاية بل وسيلة لتحقيق غرض معين هو المقصود من 

لقول في بعـض الحـالات أن   بحيث يمكن ا ،الإدارية تشكل في نفس الوقت حدودا للسلطات الممنوحة للإدارة
     3.حراف بالسلطةننحرفت بأهدافها المحددة لها وهو ما يشكل عيب الااالإدارة قد 

أيا ما كان مدى السلطة التقديرية التي يعترف القـانون بهـا   " :الفقه والقضاء في مجمله على أنه ستقراوقد   
  ." للسلطة التقديرية وهو ركن الغايةن أمرا واحدا لا يمكن أن يكون محلاإف ،للإدارة في نطاق معين

بالتالي فسلطة الإدارة بالنسبة للهدف هي دائما سلطة مقيدة ولا يمكن أبدا أن تكون سلطة تقديرية تخـرج   و  
  4.عـن رقابة القضاء

ومع ذلك تساءل بعض من الفقه عما إذا كان ربط نشاط الإدارة بفكرة المصلحة العامة يمكن أن يجعل من    
تزام الإدارة بتحقيق المصـلحة  الالإدارة مقيدة حتى في حالة عدم تحديد القانون لهدف معين، بمعنى هل سلطة 

  عتبار سلطتها مقيدة ؟العامة بمدلولها العام يكفي لا

                                         
 ـ .الإداري بين النظرية والتطبيق رالقرا سمارة الزعبي،خالد  -1 عمـان،   ،الثانيـة  ةمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبع
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وبين ضرورة تقييد الإدارة  ،تصاص المقيدخيرى الفقه في هذا المجال أنه يتعين عدم الخلط بين فكرة الا   
ختصاص المقيد وكون الإدارة مقيدة ن الفرق بين الا، ذلك لأالعامة كهدف لقراراتها وأعمالهابفكرة المصلحة 

ختصاص المقيد يوجد غرض معين هو أنه في حالة الا، المصلحة العامة في جميع تصرفاتها ستهدافاب
ا ذلك من أما فيما عد ،وهذه هي حالة تخصيص الأهداف ،ومحدد ضمن إطار المصلحة العامة بمعناها العام

تتمتع الإدارة  دن الإدارة لن تكون ملزمة بغرض معين بذاته من أغراض المصلحة العامة، فقإف ،الحالات
وقد لا يحدد  ،ختيار غرض من عدة أغراض معينة محددة في إطار المصلحة العامةابسلطة تقديرية في 

دارة متمتعة بحرية واسعة وفي هذه الحالة تكون الإ ،ما ختصاصاالمشرع للإدارة أية أغراض بصدد 
  1.تيار بين عدة أغراض ممكنة خللا

فيما ذهب إليه من وجود سلطة تقديرية للإدارة في غير حالة تخصيص  تجاهالاغير أننا لا نؤيد هذا     
ختيار بين عدة أغراض أو أهداف مما يندرج في مفهوم المصلحة حيث يكون للإدارة حرية الا ،الأهداف

   .العامة
قع أننا نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور سامي جمال الدين من أنه يلزم ملاحظة أن الهدف من التصرف والوا  

  .الإداري ليس هو المصلحة العامة بذاتها وإنما هو تحقيق المصلحة العامة
ن للإدارة أن تختار من بين هذه إنها تحقيق المصلحة العامة فأوعليه فإذا كانت هناك عدة أهداف من ش   
الهدف الأكثر تحقيقا للمصلحة  ختيارا، إذ يتعين عليها ختيارالاولكنها ليست مطلقة الحرية في هذا  ،هدافالأ

  .العامة
وهو  ،من هنا يتضح أن الأصل في تحديد الهدف من تصرفات الإدارة هو أن يتولى المشرع هذا التحديد   

ن المشرع يتخلى إديد المصلحة العامة فستحالة تحاغير أنه إزاء  ،ما يتحقق في حالات تخصيص الأهداف
فليس  ،ولكن دون أن يعني ذلك تمتعها بحرية في تقدير المصلحة العامة ،نفسها الإدارةعن هذا التحديد لتتولاه 

  2.للإدارة هنا أي قدر من الحرية بل هي ملزمة بتحقيق المصلحة العامة
القضاء الإداري المصري والذي يرى  عتنقهاالتي كما يجب الإشارة هنا إلى نظرية تعدد المصالح العامة وا 

ن آبحيث لا يمكن تحقيقها معا في  ،ومن ثم يقع التناقض بينها ،أنه من المحتمل أن تتعدد المصالح العامة
البحث عن المصلحة الأولى بالرعاية والأجدر  ،مما يحتم على الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري ،واحد

وهو ما يعني الموازنة بين هذه الصالح المتعددة لترجيح إحداها متى قام بينها  ،ليببالعناية والأحق بالتغ
  .تعارض

ثار خطيرة مردها آلما يترتب عليها من " تدرج المصالح العامة "  غير أننا كما أسلفنا القول نرفض فكرة   
  .رية في مجال الغايةومن ثم تخويلها سلطة تقدي ،تراف للإدارة بالحق في تحديد المصلحة العامةعالا
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 ،فالحقيقة والمنطق يرفضان القول بأنه يمكن تحقيق المصلحة العامة من خلال عدة طرق وأساليب متنوعة  
  .إلى تحقيق ذات الغاية تجاهالامختلفة الإذ لا يمكن تصور أن تؤدي هذه الطرق 

وفكرة المنفعة العامـة، فمـن    ويرى بعض الفقهاء، أن القضاء قد وقع في خلط، بين فكرة المصلحة العامة  
 ذهـثم يتطلب الأمر الموازنة بينها، أما المصلحة العامة فهي نتيجة ه نالمتصور أن تتعدد المنافع العامة، وم

    1.الموازنة
ن كان واجبا عليها تقدير المصلحة العامة من قراراتها الإدارية في حالـة عـدم   والخلاصة أن الإدارة وإ    

لا يمثل بالنسبة لـلإدارة أي قـدر مـن     داف معينة لهذه القرارات، إلا أن هذا التقديرتخصيص المشرع لأه
  .   الحرية أو السلطة، ومن ثم للقاضي الإداري كامل الحق في التعقيب على هذا التقدير

  الحدود الداخلية للسلطة التقديرية للإدارة:الفرع الثاني
مـا سـنتناوله    ا، وهذالسبب والمحل يالتقديرية للإدارة في ركن تتمثل العناصر أو الحدود الداخلية للسلطة    

  :فيما يلي
  الإدارة وركن السبب:أولا
التي تسبق صدور القـرار وتـدفع رجـل الإدارة     ةالحالة الواقعية أو القانوني" :يعني سبب القرار الإداري    

لتي يرتكبها الموظف العام ،وسـبب قـرار   فالسبب في توقيع الجزاء التأديبي هو المخالفة التأديبية ا ،"لاتخاذه
      2.التعيين هو خلو هذه الوظيفة ممن يشغلها وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقيقا للمصلحة العامة

والإدارة العامة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في التحقق من صحة الوقائع التي تتدخل على أساسها لإصـدار     
ي لا تملك في هـذا الشـأن   هالقانوني لتلك الوقائع في حالة ثبوت صحتها، ففي التكييف  وقرارها الإداري، أ

  .ختصاصا مقيدا تخضع فيه لحكم القانوناسوى 
ولكنها تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى الخطورة التي يمكن أن تترتب على الوقـائع التـي اسـتلزمت      

باعتبارها فـي   ،لا تصدره حسب تقديرها للأمورتملك أن تصدر قرارها أو  يإصدار القرار الإداري، وبالتال
  .وضع يسمح لها أكثر من غيرها بتقدير الأمور تقديرا صائبا بقدر الإمكان

بالتالي فمن المستحسن أن تترك لها حرية تقدير الأهمية والخطورة التي يمكن أن تترتب على هذه الوقائع  و  
  .ما دام هدفها في النهاية هو تحقيق الصالح العام

فإن الإدارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد  الموظف العام لأحد الأفعال المجرمة مثلا، رتكابافإذا ثبت    
ولكن القوانين هـي   وبالتالي يستوجب عقاب الموظف أم لا، ،كل جريمة تأديبيةشما إذا كان الفعل المرتكب ي

    3.التي تحدد ما يعتبر جريمة تأديبية وما لا يعتبر كذلك
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أنها تملـك أن   ابتوقيع عقوبة على الموظف أو لا تصدره، كم اإلا أن الإدارة تملك بعد ذلك أن تصدر قرار   
 ـتـرى الإدارة أن إ  دأخف مما قدرته القوانين لذلك الفعل، فق فبتوقيع عقوبة على الموظ اتصدر قرار دار ص

فتفضل عدم  ،أو يهدد النظام العام عامة،القرار قد يعرض سير المرفق العام للخلل أو يلحق ضررا بالأموال ال
 رتكبهـا اكأن تقرر عدم معاقبة الموظف العام ،أو عدم إحالته للقضاء رغم ثبوت صحة الأفعال التي  إصداره،

  .،إذا رأت أن هناك مصلحة عامة أقوى وأولى بالحماية تستوجب إعفاء الموظف من العقاب ولو مؤقتا
 نللإدارة في مجال السبب يجب أن تخضع لرقابة القضاء الإداري، كضما السلطة التقديرية نورغم ذلك، فإ  

   .سلطتها التقديرية ستخدامالعدم تعسف الإدارة في 
ونخلص من كل ما سبق إلى أن الإدارة العامة لا تتمتع بصفة عامة بسلطة تقديرية فيما يتعلـق بصـحة       

ختصاصـها مقيـد   ابـل   التكييف القانوني لتلك الوقائع، أو في ،الوقائع التي يقوم عليها سبب القرار الإداري
وما إذا كانـت   ولكنها تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بتقدير النتائج التي قد تترتب على تلك الوقائع، بشأنها،

وهـي سـلطة    طالما أن القانون لم يقيدها في هذا الشأن، تلك النتائج تتطلب إصدار قرار إداري بشأنها أم لا،
  .يرية تخضع لرقابة القاضي الإداري ضمانا لعدم التعسف في استخدامهاتقد

  الإدارة وركن المحل:ثانيا
 ـ رالمحل هو الأثر القانوني الفوري والمباش    هـو عمليـة    ىالذي يترتب على صدور القرار الإداري، بمعن

سواء بالإنشاء أو التعـديل   ،داثهاحالتغيير التي تحدث في المركز القانوني التي قصد مصدر القرار الإداري إ
      1.أو بالإلغاء

وبعـد أن تكيفهـا التكييـف     ،فبعد أن تتحقق الإدارة من قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر تدخلها   
 ـ  تخاذا هالأهمية والخطورة الناجمة عنها، تواج رالقانوني الصحيح، وتقد يكمـن معظـم    اقرار معـين، وهن

  -:ي للإدارة والذي يتمثل في ثلاثة عناصرالتقدير ختصاصالا
 ـ :في أن تتدخل أو تمتنعحرية الإدارة - )1 أسـباب   تفما لم يحتم المشرع على الإدارة أن تتدخل إذا تحقق

  .مجرد تحقق أسباب تجيز تدخل الإدارة لا يلزمها بالتدخل نأن تقوم بتصرف معين، فإ ومعينة، أ
إصدار قرار إداري  مرة قد ترى صرف النظر عن هذا الخطأ، وعدالإدا نتكب موظف خطأ تأديبيا، فإارفإذا 

  .   بتوقيع عقوبة على الموظف المخطئ
تقر القضاء الإداري على أن الإدارة العامة تتمتع بالسلطة التقديرية في إنشاء المرفق اسوتطبيقا لذلك أيضا،   

 امعينة لا يعتبر ملزما للإدارة بإنشاء طالممجرد شعور الأفراد بالحاجة إلى خدمة  نعدم إنشاءه، وإ والعام، أ
  ا، أنهتملك أن تحدد الطريقة التي يتم إنشاء المرفق العام به ةالمرفق العام الذي يقوم بسد تلك الحاجة، فالإدار

  
                                         

- ،ركن السبب في ظل السلطة المقيدة هـو عيـب   أن العيب الذي يشوب  يرى بعض الفقه الذي ينكر على السبب استقلاليته
  .نحراف بالسلطةمخالفة القانون ،أما في ظل السلطة التقديرية فإن العيب الذي يقابل ركن السبب هو الا
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  1.ليس ثمة نص قانوني يلزمها بذلك 
لـم يفـرض    ادارة، فـإذ وهذا أبرز عناصر السلطة التقديرية لـلإ  :وقت التدخل ختياراحرية الإدارة في -)2

حتى ولو كانت ملزمـة   ،وقت التدخل ختياراحرة في  االمشرع على الإدارة أن تتدخل خلال فترة معينة، فإنه
الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده مقـدما   نأصلا بإصدار القرار أو بإصداره على نحو معين، لأ

علـى ضـوء    ختيـاره ايترك تحديده للإدارة لتترخص في ن المشرع كثيرا ما إثم ف نفي معظم الحالات، وم
   2.خبرتها

إذا لم يمل المشرع على الإدارة مقدما نوع القرار الـذي يجـب    :تيار فحوى القرارخحرية الإدارة في ا-)3 
بشرط أن يكون هـذا الأثـر    ،ن الإدارة تكون حرة في أن تضمن قرارها الأثر الذي تريدهإف ، وفحواه،تخاذها

فهنا المشرع كما يقول الدكتور سليمان الطماوي يكتفي برسم الخطوط العامة، ثم يتـرك   ائزا قانونا،ممكنا وج
  .ىلكل حالة على حد اللإدارة حرية التصرف وفق

وهي حرية الإدارة فـي   ،تقديري في ثلاث مسائل ختصاصابوبهذا فالإدارة تتمتع فيما يخص ركن المحل   
ختيار وقت التدخل، وأخيرا حريتهـا  احريتها في  مقرار في موضوع ما، ثأن تتدخل أو لا تتدخل في إصدار 

لا يكـون  أوبشـرط   ،بشرط أن يكون موضوع القرار ممكنا عملا وجائزا قانونـا  ،تيار فحوى القراراخفي 
  .لزمها مقدما بنوع القرار وفحواهأالقانون قد 

  
  المطلب الثاني

  اص المقيدختصمعايير التفرقة بين السلطة التقديرية والا
أن هـذه الحريـة    رفكرة السلطة التقديرية تقوم على تمتع رجل الإدارة بتقدير مناسبة إصدار القرار، غي    

إصدار القرار على النحو الـذي سـبق    تنتفي تماما في حالة السلطة المقيدة، ولا يكون أمام رجل الإدارة، إلا
  .للقانون أن أملاه عليه

يـة  أن يعرف ما إذا كان يتمتع بسلطة تقدير -وللقاضي الإداري من بعده –رة ولكن كيف يتسنى لرجل الإدا 
  ختصاصه حيالها مقيد بقاعدة قانونية ؟في مواجهة حالة بالذات أم أن ا

أن يتعرف مـا إذا كـان    -وللقاضي الإداري عند مباشرته للرقابة القضائية -خر كيف يتسنى لهآوبمعنى    
فـي الحالـة   (أم يظل على العكس  أن يتخذ التصرف الذي أملاه عليه القانون،) ة في الحالة الثاني(لزاما عليه 

  .تخاذ أيهما تحقيق للمصلحة العامةامادام في  ،مة إصدار قرار أو أخرءالتقدير في ملا صاحب) الأولى
 ـ     دىـإن المسالة تحتاج إلى وضع فيصل أو معيار مميز يتخذه رجل الإدارة أساسا يهتدي به إلى معرفة م
فيصدر القرار  ،بسلطة تقدير المناسبة ،وهل يتمتع إزاء الحالة الواقعية التي قامت لطته في إصدار قرار ما،س
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وقـد   ،؟ أم أنه لا يملك هذا التقـدير  التي يملكها مستهدفا المصلحة العامة تالذي يراه مناسبا من بين القرارا
  .رار المعين لهسبق للمشرع أن وزن الأمور وما عليه إلا أن يصدر الق

ولم يتعرض المشرع إلى معيار التفرقة والتمييز بين كل من فكرة السلطة التقديرية وفكرة السلطة المقيـدة،    
مهمة القيام بعملية التمييـز   تأو قاعدة واحدة لتحديد وتمييز الفكرتين، فبقي ،أن القضاء لم يضع مبدأ عاما اكم

  .متروكة لفقهاء القانون الإداري
  ة التمييز بين الحقوق الشخصيةنظري-1

من أقدم الآراء التي قيل بها فـي هـذا الصـدد،     يمن بين القائلين بهذه النظرية الفقيه الألماني بهلر، وه   
إذا واجهت أثناء  اهذه النظرية أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية عندما لا تواجه حق شخصي ذاتي، أم ىوفحو

ن منطـق قيـام   لأ كبذلك السلطة المقيدة، ذل دقديرية تنتفي وتنعدم، وتنعقن سلطتها التإنشاطها حق شخصي ف
يستلزم أن تكـون سـلطات    الا في أضيق الحدود، ممإن تمسها أالحقوق الشخصية يقتضي ألا يسمح للإدارة ب

  1.الإدارة مقيدة بالضرورة
ية الذاتية قد تكـون حقـوق   الشخص قيعيب هذا الرأي صعوبة تحديد الحقوق الشخصية الذاتية، فالحقو و     

تطرح فيما يخص التفرقة بين الحقوق الشخصية العامة والخاصـة   ةعامة وقد تكون حقوق خاصة، والصعوب
   2.لتشابه هذين الحقين في الطبيعة راـنظ
   نظرية تدرج القواعد القانونية-2

 السلطتين التقديرية والمقيـدة نه ليس ثمة مجال منفصل بين أتقرر المدرسة النمساوية بزعامة هانز كلسن     
ن التمييز بين التقدير والتقييد في سلطات الإدارة هـو مسـألة   إ،بل توجد السلطتان معا في كل عمل إداري ،و

  3.بمعنى أن الفارق بينهما هو فارق في الكم لا في الكيف نسبية،
واعد القانونية تشكل في هيئـة  النظام القانوني في الدولة يتألف من مجموعة ضخمة من الق أنوتفسير كلسن   

تخصيصا لقاعدة أعلى وتقييدا لقاعـدة   نعمل قانوني يتضم لتابع القواعد القانونية تنازليا، فكتوت ،هرم متدرج
أدنى، فالقاعدة القانونية العليا هي التي تجيز وتحدد نطاق القاعدة الدنيا، والقاعدة الدنيا هي تخصيص وتجسيد 

  .للقاعدة العليا
فإنها أثنـاء   ،تجريد عمومية القاعدة القانونية العليا و الدنيا بتخصيص وتفسير ةا تقوم القاعدة القانونيوعندم  

القيام بعملية التخصيص والتكييف والتفسير فإنها تضيف شيئا جديدا ملزما للقاعدة الأدنى وهكذا حتـى نصـل   
   4.ام القانونيالقواعد التنفيذية المادية البحتة في أدنى قاعدة هرم تدرج النظ
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و  فتدخل المشرع أو المنفذ لتخصيص القاعدة القانونية لا يكون إلا بإضافة قيود جديدة إلى القاعدة العليـا،    
وهـذه   ستعمال المنفذ لحريته في تقدير العنصر المضاف،اوهذه الإضافة إنما تتم ب إلا كان التخصيص وهميا،

بل عن حريـة مقيـدة    ا التخصيص لا يصدر عن حرية مطلقة،ولكن هذ الحرية ليست إلا السلطة التقديرية،
ن كل قاعدة دنيا يجب أن يتم تخصيصها في نطاق القاعدة العليا حتى نصل إلى الأصل العام الـذي يقيـد   ،لأ

بحيث لا يمكـن الفصـل    ،وهكذا يكون التقدير والتقييد متلازمين جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة،
  .بينهما

من الصحة من حيث تدرج القواعـد   اشك فيه أن الأفكار التي جاءت بها هذه المدرسة تحتوي جانب ومما لا  
أنها قد رميت بالغموض والتناقض حيث تخلط بين فكرة السلطة التقديريـة القضـائية والسـلطة     القانونية، إلا

  1.التقديرية الإدارية
مما يـؤدي   ملة والشاملة على السلطة التقديرية للإدارة،كما أنها تؤدي إلى حتمية بسط الرقابة القضائية الكا  

  .وهذا أمر متناقض مع طبيعة السلطة التقديرية  ،نعدامهااإلى 
  نظرية التمييز بين القرارات الإدارية المنشئة والقرارات الإدارية الكاشفة-3

القرارات التي : "ارية الكاشفة بأنهافهو يعرف القرارات الإد ومن أهم القائلين بها الفقيه الألماني أوتوماير،    
 اتقتصر على مجرد كشف وتأكيد مراكز قانونية سابقة وموجودة في القرارات المنشئة ولا تولد أو تخلق آثـار 

  ".قانونية جديدة
القـرارات   إصـدار فـي حالـة    اتكون سلطة الإدارة مقيدة، أم –إصدار قرارات كاشفة  –في هذه الحالة  و 

قانونية جديدة ومراكز قانونية لم تكن موجودة  اآثار قوالتي تحدث جديدا في عالم القانون بخل الإدارية المنشئة
تملك مناسبة إصدار القـرارات   ثففي هذه الحالة تكون سلطة الإدارة المختصة تقديرية، حي 2،وقائمة من قبل

  .مة وتقدير التصرفءالمنشئة وحرية الملا
القـرار   نإذ يجب أن نعرف متـى يكـو   ،مشكلة بمشكلة أخرى ستبدلتاويعاب على هذه التفرقة أنها قد    

  .الإداري كاشفا ومتى يكون منشئا
حيث لا توجد قـرارات إداريـة كاشـفة     كما أن هذه التفرقة هي قضية خاطئة وغير صحيحة في أساسها،  

ذلـك لأنـه لا    ت منشـئة، وإنما كل القرارات الإدارية هي قرارا بالمعنى الفني والقانوني للقرارات الإدارية،
    3.قانونية جديدة ايوجد القرار الإداري إلا إذا ولد وخلق آثار

منح تـرخيص لشـخص    لختصاص مقيد إلى مدى بعيد، مثاكما يوجد من القرارات المنشئة ما يصدر عن   
  .روطإذا كان القانون يجعل منح الترخيص إلزاميا لكل من استوفى تلك الش ،استوفى الشروط القانونية
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  نظرية الأستاذ فالين-4
يعرف الأستاذ مارسيل فالين السلطة التقديرية للإدارة على أساس أنها الحرية التي يتمتع بها رجـل الإدارة     

والقرار الإداري في تسلسله الذهني لدى رجـل الإدارة يمـر بعـدة     ،القرار الإداري تخاذامة ءفي تقدير ملا
ثـم إدراك   ختصاصه بالنسبة للمسألة التي يريد التعرض لها،اة لدوره وتقييم دراك رجل الإدارإبداية ب مراحل،

  .ثم تقدير ما تتطلبه هذه الوقائع أخيرا وتقييم حقيقة الوقائع التي كونت لديه الحافز للتدخل،
ذلك لأنهـا مقصـورة    ،نه لا يملك سلطة تقديريةإختصاصه فاوبالنسبة لإدراك رجل الإدارة لدوره وتقييم    
يكون غير صحيح لذلك كان هذا  وكل تقدير لهذا الدور يقع على خلاف ما رسمه المشرع، لى المشرع فقط،ع

 ـ أما بالنسبة لتقييم حقيقة الوقائع التي تكون عنده الحافز للتصرف، التقييم يقع بكامله تحت رقابة القضاء، ن إف
أولا التثبـت مـن    ،دورها بالمراحل التاليـة وهذه المرحلة تمر ب سلطة الإدارة تكون من قبيل السلطة المقيدة،

وثانيا التكييف القانوني للوقائع ،والوقـائع التـي    وهذه العملية لا يمكن أن تكون تقديرية، وجود وقائع معينة،
يمكن أن يحتج  بها رجل الإدارة لإصدار قراره لا يمكن أن تبرر هذا القرار إلا بعد تكييفهـا قانونـا وهـذه    

   1.تتضمن أية سلطة تقديرية لرجل الإدارةلا  كالعملية كذل
ما يؤكـده قـول    اوهنا يعطى لرجل الإدارة سلطة تقديرية، وهذ ،وأخيرا تقدير درجة خطورة هذه الوقائع    

كـون  تبـل   تزاماتها القانونية بأية حال من الأحـوال، اللا يمكن أن يكون للإدارة حرية تقدير "الأستاذ فالين 
قرار معـين   خاذاتولا تكون سلطاتها تقديرية إلا في حالة تحديد مناسبة ، جال محددةختصاصاتها في هذا الما

ولكنهـا حـرة فيمـا هـو      فهي ملزمة بما هو شرعي، في وقت معين، تخاذهاتخاذه في صورة بعينها أو اأو 
  2."صالح

رف بسـلطة واسـعة   نه يعاب عليها أنها تعتأ رغم توفيق هذه النظرية في تعريف السلطة التقديرية، إلا و   
  .للقاضي في رقابة القرار الإداري بجميع عناصره

  في تحديد وتمييز السلطة التقديرية ةالنظرية التشريعية اللائحي-5
نادى بهذه النظرية العميد بونار وموجز نظريته يتلخص في أنه توجد سلطة تقديرية للإدارة في حالة ما إذا    

وتركت لهـا   الإدارة بمناسبة علاقة قانونية لها مع الأفراد، ختصاصالى كانت القوانين أو اللوائح قد نصت ع
وعلى ذلـك   قانوني، لتزاماوفي هذه الحالة فإنها لن تكون خاضعة لأي  ،امة تصرفهءسلطة التقدير الحر لملا

لى فلا يمكن أن نتصور أن الإدارة وهي تمارس سلطتها التقديرية أن ترتكب حالات عدم المشروعية، وبناء ع
    3.سلطتها أي رقابة قضائية ةذلك فليس هناك في مواجه
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نه من النادر أن نرى المشرع وهـو يحـدد بعبـارات صـريحة     أ ،إلا أنه قد لاحظ أصحاب هذه النظرية    
 اسـه لقيـستناد إليلااضرورة استخلاص معيارا عاما يتـم رأوا  كلتزامات الإدارة القانونية وسلطاتها، لذلا

  .اصات الإدارية لمعرفة نطاق السلطة التقديرية وتمييزها عن السلطة المقيدة بوضوح ودقةختصالامختلف 
ن وجود ومضمون أي تصرف يخضـع ويتحـدد   ألحل هذه الإشكالية ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول ب و  

  .بشكل جوهري بأسباب هذا التصرف
قـام الفقيـه بونـار بتحليـل      دقانوني، فق هذه الأسباب هي التي تكمل الأساس الذي يقوم عليه أي تصرف  

صاح رجـل الإدارة عـن   فوقد وصل إلى أن القرار الإداري هو إ العناصر الأساسية المكونة للقرار الإداري،
إرادته وذلك إذا ما واجه مركز موضوعي من الواقع أو من القانون ،هذا المركز الذي يخرج عن هذا الإرادة 

يتحقق من وجود هذا المركز الموضوعي  من ناحية الواقع ،ثم مـن   أندارة ،وعلى ذلك يتعين على رجل الإ
الفقيه بونار هذا المركز الخارجي السابق على التصـرف   ىناحية القانون قبل إقدامه على التصرف ،وقد سم

    1.بالسبب
 اون غيره، فإذتخاذ تصرف معين دن هذه الأسباب ستدفعه لاإف ،نه إذا توافرت أسباب معينةإعلى هذا ف و    
ي وبالتال ،هذا النشاط سيكون محددا ضمنا نإتوافر أسباب بعينها مقدما، ف ،حدث وحدد القانون لنشاط معين ما

  .تكون هنا سلطة الإدارة مقيدة
 ـ ،تعيين أسبابه نختصاص الإدارة، دواأما في الأحوال التي تنص فيها القوانين و اللوائح على    ن سـلطة  إف

  .يريةالإدارة تكون تقد
القوانين عندما تحدد أسباب القرار  نن المشكلة تظل قائمة في تحديد معيار السلطة التقديرية، لأإمع هذا ف و  

  .الإداري لا تسلك دائما مسلك الوضوح والتحديد
نه رأى أن أإذ  ،ضابط على جانب كبير من الأهمية معيار ولحل هذه المشكلة ذهب العميد بونار إلى وضع   

هو السبب الذي يقوم على وقائع ترك المشرع رجل الإدارة حـرا   ،ختصاص الإدارةالمحدد الذي يقيد السبب ا
أو بتقديرها قيمة هـذه   ،الإدارة بتقريرها وجود الوقائع المادية نأو تقدير قيمتها لأ ،في تقدير وجودها المادي

   2.الوقائع إنما تتمتع في الحقيقة وبلا شك بسلطة تقديرية
على هذا المعيار أن القاضي لا يستطيع أن يمارس رقابته إلا إذا كانت هنـاك أسـباب منصـوص    ويترتب   

 ـءن القاضي الإداري ليس قاضي ملالأ كعليها في القانون بشكل واضح ومحدد، ذل هـو قاضـي    امة، وإنم
مـن الرقابـة    مة نشـاط الإدارة مسـتبعدة  ءالسلطة التقديرية المتمثلة في التقدير الحر لملا نللمشروعية، ولأ

  .القضائية بوجه عام
 إن هذه النظرية سليمة إلى حد بعيد في تحديد وتمييز السلطة التقديرية عن فكرة السـلطة المقيـدة، ولكـن      

أن جـوهر   مقتصرت معيار السلطة التقديرية على اللوائح والقانون بمعناه الفني الضيق، رغيعاب عليها أنها ا
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أي مـن القـانون بمعنـاه     ،ة تستمد وجودها حقيقة من مصادر القانون الإداريوحقيقة معيار السلطة التقديري
   1.الواسع

فكرة السلطة ، و كما تجاهلت هذه النظرية دور القضاء الإداري صانع ومنشئ القانون الإداري بصفة عامة   
لقواعد القانون  و ريوتجاهلها للدور الإنشائي للقضاء الإدا ،اتصفت بنزعة التعميم ذالتقديرية بصفة خاصة، إ

  .الإداري
ن النقد الحاسم الذي وجه إلى هذه النظرية يتلخص في أن درجة التحديد التـي يـنص   إومن جهة أخرى ف   

طريقها إلى إثبات وجود السلطة التقديرية أو عـدم   نعليها القانون أو اللوائح فيما يتعلق بالأسباب للتوصل ع
  .فقة وغير صائبةهي الأخرى فكرة غير مو ووجودها، تبد

ن الإدارة لا تسـتطيع أن تفقـد التمتـع الكامـل بسـلطتها      إف ،تجاهالاإلى ما ذهب إليه أنصار هذا  ستنادااف  
 ـ  ب كتفاءالاإذا كانت الأسباب منصوصا عليها بشكل ممكن معه  التقديرية، إلا  كإثبات وجودهـا المـادي، وذل

  .تبريرا للقرار المتخذ على أساسها
تخـذ  أكن بالإمكان إثبات وجودها إلا بعد نوع من التقدير من قبل الإدارة لكي تبرر قرارها الذي أما إذا لم ي  

   2.ستكون سلطة تقديرية لسلطة الإدارة عندئذ لن تكون مقيدة، ب نإعلى أساس منها، ف
يق ولا تخـص بالتـدق   ،وأخذ على ذلك أن النصوص القانونية أو اللائحية لا تكون واضحة وصريحة دائما  

  .أسباب القرارات الإدارية
هذه الوقائع المشار إليها في القوانين واللوائح كأسباب تقيم عليها الإدارة قراراتها في  نإومن جهة أخرى، ف  

  .بعد نوع من التكييف القانوني لها من قبل الإدارة يمكن إثبات وجودها أو تحققها، إلا حالة تحققها، لا
هذه الوقائع تخرج عن رقابة القضاء الإداري ،غير أن الواقع  نإهذا الاتجاه، فوطبقا لما ذهب إليه أصحاب   

لتشمل الرقابة على التكييف القانوني للوقائع ،وفـي مجـالات    متدتافيما يتعلق بالرقابة القضائية يكشف أنها 
ئية علـى تقـدير   أخرى تعدت الرقابة على الوجود المادي  والتكييف القانوني للوقائع إلى حد الرقابة القضـا 

  .خطورة وأهمية هذه الوقائع ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ
إدارية لم تكن القوانين واللوائح قد  تكما أن هناك كثير من الحالات قام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرارا  

    3.ذكرت بالنسبة لها أية أسباب معينة سواء صريحة أو غامضة تحتاج إلى تقدير
 رغم سلامة المعيار الذي وضعه العميد بونار من أجل التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة،وبهذا    
من هنا كانت الحاجة إلى تكملة الـنقص   ،اومميز اضابط انه كما أوضحنا لا يكفي لوحده أن يكون معيارأإلا 

  .المعيار الذي يشوبه بمعيار آخر يتضمن عناصر جديدة تغطي النقص الذي يعتري هذا
  

                                         
  .303.، صالمرجع السابق. السلطة الرئاسية تدرج فكرة أمبد، عمار عوابدي - 1
  .24.صالسابق،  عنبيل إسماعيل عمر، المرج - 2
  .25.صنفس المرجع،  - 3
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  المعيار المزدوج-6
نه توجد سلطة تقديرية في كل حالة لم يحدد القانون فـي شـأنها مقـدما    أنظرية الأستاذ بونار إلى  نتهتا    

الإدارة مقيدا عنـدما   ختصاصا نالعكس من ذلك، يكو ىواجهة تلك الحالة، وعلمالسبب الذي يحرك الإدارة ل
عمل رجـل الإدارة فـي    رماديا دقيقا، وينحص اتصرف القانوني، تحديديكون القانون قد حدد مقدما أسباب ال

  .يكون للإدارة بالتالي أي مجال لتقدير قيمة تلك الأسباب مجرد التحقق من الوجود المادي للأسباب، ولا
ها غير أننا لو تتبعنا أحكام مجلس الدولة الفرنسي لتبين لنا أن نظرية العميد بونار لا يمكن أن تكفـي لوحـد    

فـالنص مقـدما علـى     المقيد عن السلطة التقديرية في جميع الحالات، ختصاصللاللوصول إلى معيار مميز 
  .خاصة في مجال الحريات العامة،ولنا الحالات الكثيرة التي يتدخل فيها القاضي الإداري لتحديد السبب لا يح

 ـ  فمثلا مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بالضبط البلدي لا يبحث فق   وط الغرض مـن تصـرف الإدارة، وه
يبحث أيضا وأكثر من ذلك فيما إذا كانت هذه التهديدات من الخطورة بدرجة تكفـي لتبريـر    لتهديد الأمن، ب
   1.السلطة المحلية من عدمه تخذتهاالإجراء الذي 

ر محـددة  مع أن السبب في مسائل البوليس هذه غي فكيف يتدخل مجلس الدولة ويبحث مدى خطورة الوقائع،  
وعلى ذلك وجب أن نسلم أن مجلس الدولـة الفرنسـي    مما تترخص به الجهة الإدارية وحدها، تحديدا دقيقا،
  -:ختصاص المقيد عن السلطة التقديرية مزدوجا لتمييز الإ ايضع معيار

تـي مـن   مقدما الأسـباب ال  ةمقيد لجهة الإدارة عندما يحدد القانون أو اللائح ختصاصايوجد  :المعيار الأول
هو المعيار الذي نادى به العميـد   االقانون أو اللائحة، وهذ أهشنختصاص الذي أجلها يباشر رجل الإدارة الإأ

  .بونار، وبناء على ذلك يراقب القاضي الإداري في التصرف المطعون فيه قيام هذه الأسباب المحددة
المقيد بالنسبة للحـالات التـي تمـس     يضيف مجلس الدولة الفرنسي معيارا آخر للاختصاص :المعيار الثاني

مثل هذه الحالات يحدد القاضي الإداري بنفسه الأسباب التـي لـم    يتصرفات الإدارة بها الحريات العامة، فف
  .يحددها القانـون بالوضع الذي كان على الإدارة أن ترعاه في التصرف الذي خوله إياها القانون

 ـ  ااب، إنمالقاضي الإداري عندما يحدد هذه الأسب و  ختصـاص  الإ ةيستلهم التعليل المنطقي المناسـب لطبيع
    2.المطروح أمامه على ضوء أهداف المشرع

إليها مجلس الدولة الفرنسي تضطرنا إلى بحث مدى تأثر السلطة التقديرية بهـذا   نتهىاإن هذه النتيجة التي   
ما سبق أنها لا تقبل التحديد ،إلا أن مجلـس  هي ك الثابت أن الخصوصية المميزة للسلطة التقديرية، ذالمعيار، إ

  .الدولة الفرنسي قد شكك في هذه الحقيقة 
التوسع في قضاء  امة إصدار التصرف، وهذءإذ يضيف إلى الرقابة على المشروعية رقابة أخرى على ملا  

 ـ المجلس على وظيفته القضائية، رمجلس الدولة يترتب عليه أن لا يقتص ى قـدر مـن   بل يمد هذه الرقابة إل

                                         
  .225.صالسابق،  عد حسين، المرجمحمد عبد الجوا - 1
  .226.صنفس المرجع،  - 2
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يمكن معه أن تصل إلى إنكار قيام السلطة التقديرية ،الأمـر الـذي أراد بعـض     ،رئاسة عليا للجهة الإدارية
    1.الباحثين أن يتفادوه ،ففرقوا بين السلطة التقديرية في مواجهة القانون والسلطة التقديرية في مواجهة القاضي

 ـ لكن الحقيقة هي أن الرقابة القضائية التي وصل    طإليها مجلس الدولة لم تأت على السلطة التقديرية، ويبس
فيفرق بينهـا علـى الوجـه     ،الفقيه دي لوبادير هذه الحقيقة بعد أن رجع إلى تطورات مجلس الدولة الفرنسي

  -:الأتي
رقابته منذ زمن طويل على الأعمال الإداريـة المبنيـة علـى سـلطة      ضأن مجلس الدولة الفرنسي يفر:أولا

متى تضمنت أركان هذه الأعمال مخالفة للمشروعية إلا ما تعلق منهـا بموضـوع القـرار الإداري    تقديرية 
  .وبعلاقة هذا الموضوع بسبب القرار الإداري

وقد كانت هذه الرقابة تبدو كحدود لنطاق السلطة التقديرية مع أنها في ذاتها لا تقيم أبدا حدودا أو قيودا على   
  .تتعلق بالعناصر التي ترتكز عليها فكرة السلطة التقديرية طالما أنها لا ،هذه السلطة

  .في هذه الحالة أن تكون تعادلا مع سلطة الإدارة وليست قيودا على هذه السلطة وفالرقابة القضائية لا تعد  
أن القاضي الإداري في بعض الأحوال يباشر رقابته على محل التصرف الإداري ذاته وعلى مبرراتـه  :ثانيا

  .ق رقابة الأسباب التي دفعت رجل الإدارة إلى القيام بهذا العملعن طري
ختصاص المقيد فهناك مصـدرا آخـر هـو القضـاء     والذي يفهم من هذا أن القانون ليس وحده مصدر الإ  

  .مقيدا بالأحكام ختصاصااختصاص المقيد بالقواعد القانونية نجد أيضا ،وبجانب ما يسمى الإ
  2.المقيد ختصاصللااء بجانب القانون ويصيرا مصدرا ومن الطبيعي أن يقوم القض

مـة إصـدار القـرار    ءعليه الفقه في تبرير تدخل القضاء الإداري في ملا رتكزاومهما يكن الأساس الذي   
إليه هذا التدخل هو مصادرة سلطة الإدارة التقديرية في مثل هذه الحالات ،وبالتـالي   نتهىان ما إف الإداري،

  .ختصاص المقيد مرجعه القضاء بأنه يولد في مثل هذه الحالات نوع من الإ عترافالالا مناص من 
السلطة التقديرية في مثل هذه الحـالات التـي يبـيح القاضـي      مقيه دي لوبادير عن مدى قيافوقد تساءل ال  

لأسـباب  وقد وصل إلى أن مجلس الدولة حينما يبسط رقابته على تقـدير ا  الإداري لنفسه التدخل في مجالها،
إنما ينشئ في الواقـع حـالات جديـدة مـن      التي ألهمت تصرف الإدارة والتي لم يسبق للمشرع أن حددها،

  3.ختصاص المقيدالإ
ارك ـي يشـإنما تعني أن القاض تحديدا للسلطة التقديرية، نن السلطة المقيدة قضائيا لا تتضمإمما تقدم ف    

ةـا الإدارة بسلطـوتلك التي تتمتع فيه ،ختصاصدارة مقيدة الاالمشرع في بيان الحالات التي تكون فيها الإ  

                                         
  .263.، ص1998دار النشر، الطبعة الثانية،  نالجزء الأول، بدو. الإداري العام نالقانو الخوري، يوسف سعد االله -1
  .121.120.ص.السابق، ص عإبراهيم عبد العزيز شيحا، المرج -2
- الحالات لملابسات تاريخية هي قوانين حكومة فيشي التي لم تكن ترتكز علـى   إن مجلس الدولة الفرنسي تدخل في مثل هذه

   .أي مبرر من مبررات العدالة
  .و ما بعدها 86.طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص -3
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  .تقديرية وهي حد الحرية الذي يقف عنده القاضي عند مباشرة رقابته القانونية
ذلـك   ىأن سلطة القاضي تتخلل بين سلطتي المشرع والإدارة، وعل ،وفي هذا المجال يقول الأستاذ ايزنمان  

  .ة تتمتع بكامل السلطة التقديرية التي يتركها التشريعن الإدارأب عتقادالافمن الخطأ 
وإنما السلطة التقديرية للإدارة تكمن في تخلف التحديد في النظام القانوني المكون مـن القواعـد التشـريعية    

   1.والقواعد القضائية
ز فكرة السـلطة  بالسلامة والصحة والمنطقية في تحديد وتميي - المزدوج –وفي الأخير يمتاز هذا المعيار    

  .فهو المعيار المعول عليه في هذا المجال كالتقديرية، لذل
ن المعيار الذي يسمح لنا بتقرير الحالات التي تكون لـلإدارة  فإ ،وكخلاصة للجدل الفقهي والقضائي السابق   

ت فـي  سواء تمثل في مجموعـة القواعـد التـي ورد    ،بشأنها سلطة مقيدة هو القانون بمفهومه العام الواسع
وسواء تمثـل   –ختصاص المقيد عن طريق التشريع ويطلق علي هذه الحالات حالات الإ –نصوص تشريعية 

ختصـاص  الإ ،ذلك في مجموعة القواعد التي ينشئها القضاء بصدد حالات معينة ويطلق على هذه الحـالات 
  .المقيد عن طريق القضاء

تشـريعية أم   –إذن وجـود قاعـدة قانونيـة     ا، مناطههذه هي الحالات التي تكون سلطة الإدارة فيها مقيدة  
  .أما فيما عدا ذلك فتملك الإدارة في تصرفاتها سلطة تقديرية تحد من سلطة الإدارة، –قضائية 

نه يلاحظ كمـا  ة أو سلطة مقيدة إلا أوإذا كانت الإدارة يمكن أن يكون لها إزاء تصرف معين سلطة تقديري  
ختصاص المقيـد  دارة تكون هي الأصل ويكون الإة التقديرية في مزاولة نشاط الإيقرر الأستاذ فالين أن السلط

  .ستثناءالاهو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .28.نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص -1
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  ولالفصل الأ
  حدود الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة

الأول  ، والأساس"يقضي ولا يدير"،فهو قاضي مشروعية فقطمن المستقر فقها أن القاضي الإداري هو        
القضاء الإداري، هو مبدأ الفصل بين السلطات ،ومعنى ذلك أنـه حـين يطلـب مـن      اختصاصالذي يحكم 

القاضي أن يتدخل في منازعات الإدارة ،فإنه لا يكون له إلا أن ينطق بالقانون في هذه المنازعات ،وهو لذلك 
دون أن يمتد بقضائه  ته للمشروعية،لا يناقش العمل الاداري موضوع الدعوى إلا من حيث مخالفته أو مطابق

  .طلاقاتهاالأن ذلك من أخص وظائف الإدارة و  إلى الملاءمات الإدارية،
وهكذا استقر غالبية الفقه على أن تمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا يفيد تحررها الكامل من الخضـوع لمبـدأ      

التقديري تلاحقها قواعـد المشـروعية ورقابـة    في هذا النطاق  ىالمشروعية وإفلاتها من رقابة الإلغاء، وحت
  1.القضاء الإداري

نطاق السـلطة   اتسعوسوف نبين فيما بعد ،مظاهر هذا الخضوع للمشروعية، ويكفي أن نبين هنا أنه مهما    
 اسـتهداف التقديرية ،فمن المستقر في القضاء ،أن الإدارة في ممارستها لأي سلطة تقديرية تلتزم بضـرورة  

السلطة وجديرا بالإلغـاء ،وكـذلك    استعمال، وإلا كان قرارها معيبا بعيب إساءة العامة في قراراتهالمصلحة ا
وقواعد الشكل والإجـراءات التـي    الاختصاصقواعد  باحترامفي نطاق سلطتها التقديرية تلتزم الإدارة دائما 

لتقـدير ،كمـا رأينـا ذلـك     يستلزمها المشرع ،فركن الإختصاص والشكل والإجراءات ليسا فيهما أي مجال ل
  ).الفصل التمهيدي(سابقا
والشـكل   والاختصـاص وتعرف الرقابة القضائية على السلطة التقديرية والتي تسـتهدف ركـن الغايـة       

والإجراءات بالرقابة القضائية على الحدود الخارجية للسلطة التقديرية للإدارة ،أو كما سماها الفقيه الفرنسـي  
  .على السلطة التقديرية ةلون بالرقابة الخارجي

القضـاء الإداري   سعلى السلطة التقديرية، يمـار  ةالإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الرقابة الخارجي تجدرو    
رقابة أخرى تعرف بالرقابة القضائية على العناصر الداخلية للسلطة التقديرية، تنصب علـى ركنـي المحـل    

  :  والسبب، وهذا ما سنوضحه فيما يلي
  
  

                                         
- ،بما فيها السلطة  العامة بكل هيئاتهـا   شخاص،الأسيادة القانون ،أي خضوع جميع  بمعناه الواسع، يقصد بمبدأ المشروعية

عمال  والتصرفات الصـادرة عـن   خضوع الأ:فمعناها  دارية،أما المشروعية الإ وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول،
ا جميع القواعـد الملزمـة   ويقصد بالنظام القانوني هن للنظام القانوني السائد في مختلف قواعده،) الإدارة العامة(السلطة التنفيذية 

وأيا كان نـوع تصـرف    مع مراعاة التدرج  في قوتها، وأيا كان مصدرها، سواء كانت المكتوبة أو غير المكتوبة، في الدولة،
 .وما بعدها 5.أنظر لمزيد من التفصيل طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص .أي سواء كان عملها قانونيا أو ماديا الإدارة،

  .701.ص المرجع السابق، .القانون الإداري لأصوالدين،  سامي جمال - 1
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  بحث الأولالم
  الرقابة القضائية على الحدود الخارجية للسلطة التقديرية للإدارة

 ـ يتعين       أن  بعلى الإدارة حتى في ممارستها لسلطتها التقديرية أن تحترم جميع أوجه المشـروعية، فيج
  .يكون قرارها موافقا للقانون بمعناه الواسع

قرار الإداري في أركانه الخمسة، وبداية يقـوم القاضـي   ولهذا يقوم القضاء الإداري بمراقبة مشروعية ال   
كما يسميه الفقه بالرقابـة   ومطابقتها للمشروعية، أ ىالإداري بمراقبة عناصر التقييد في القرار الإداري، ومد

  .على الحدود الخارجية للسلطة التقديرية
هي ثلاثة ،الإختصـاص ،الشـكل   ) يديالفصل التمه(وعناصر التقييد في القرار الإداري، كما رأينا سابقا     

والإجراءات ،الغاية، ويرى الفقه أنه أيا ما كانت حدود السلطة التقديرية للإدارة فانه يقع على عاتقهـا التـزام   
  .حدودها الخارجية  باحترام

  
  ولالمطلب الأ

  الإداري أوجه عدم المشروعية الخارجية للقرار 
ق بالأركان الخارجية أو الشكلية للتصرف الاداري، فتشـمل ركـن   المشروعية الخارجية هي التي تتعل      

الإختصاص في إصدار القرار الإداري، كما تشمل قواعد الشكل والإجراءات التي يجب إتباعها فـي إعـداد   
  .القرار وإصداره

  ختصاصعيب عدم الإ:ولالفرع الأ
معينة لرجل الإدارة، هو نتيجـة   اصاتاختص دفكرة الإختصاص، وتحدي ىيقوم القانون العام الحديث، عل     

السـلطات العامـة الـثلاث     اختصاصاتهذا المبدأ لا يقتضي تحديد  نمن نتائج مبدأ الفصل بين السلطات، لأ
  1.في نطاق السلطة الواحدة الاختصاصاتيستتبع أيضا ضرورة توزيع  افحسب، وإنم

التي تقدر أن قرارا معينا يجب أن يصـدر  والقواعد الخاصة بركن الإختصاص في القرار الاداري، هي     
من سلطة إدارية معينة، وبذلك تعطي هذه القواعد الصلاحية القانونية لهذه السلطات لإصدار هذا القـرار دون  
غيرها من السلطات، وإذا صدر القرار الإداري من غير مختص بذلك ،فإنـه يكـون مشـوبا بعيـب عـدم      

  .الإختصاص
  .ه من أوجه الرقابة على السلطة التقديرية ،بيان مفهومه ،ثم دراسة صورهوتستلزم دراسة هذا الوج   
  الاختصاصمفهوم عيب عدم :أولا
 عدم القـدرة قانونـا علـى   " :بأنه الذي يعرفه وإن التعريف المستقر عليه فقها لعيب عدم الاختصاص، ه    

  ةـقـا للقواعـد المنظمجعله المشرع من اختصـاص سلطـة أخـرى طب ثعمل قانوني معين، حيمباشرة 

                                         
 .590.ص، 1996، ةالقاهر الطبعة السابعة، الفكر العربي، رالكتاب الأول، دا .الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 1
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      1."للاختصاص
ختصاص الإيجابي، بـأن يصـدر القـرار    عدم الا ةختصاص إحدى صورتين، صورويأخذ عيب عدم الا   

ختصـاص  لم يسند إلى أي منهما بالقانون، وقد يتخـذ عـدم الا   اختصاصالإداري من الجهة أو العضو في 
منها أنه لا يـدخل   اعتقاداقرار إداري معين  اتخاذي عن الشكل السلبي، بأن تمتنع جهة إدارية أو عضو إدار

  2.، في حين أنها تكون مختصة به في حقيقة الأمراختصاصهافي نطاق 
مكتوبـة،  يستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة أو غيـر   لختصاص لا يفترض، بكما يجب الإشارة إلى أن الا   
  .إصدار القرار لشخص محدد اختصاص حتمن
بالنسبة لركن الإختصاص في القرار الإداري، فإن الإدارة لا تملك أي حرية في  هيرى الفقه، أن وتبعا لهذا   

التقدير بشأنه، فليس هناك قاعدة قانونية منظمة لأحد أوجه النشاط الإداري إلا وتحـدد الشـخص أو الجهـة    
، ولذلك فإن صدور مثل هـذه  الإدارية المختصة بممارسة هذا النشاط ،أو إصدار القرارات المتعلقة به ونوعها

،ويشـوب   الاختصاصلركن  انتهاكاالقرارات من شخص إداري آخر، غير الذي حددته قاعدة القانون، يعني 
  .القرار عيب عدم الإختصاص ،وهو ما يفيد عدم التمتع بسلطة تقديرية في هذا النطاق 

  .السلطة التقديرية من ناحية أخرىوهذا يعني أن لا علاقة بالمرة بين ركن الإختصاص من ناحية وفكرة  
المحددة لكل سلطة، ليست حقوقـا قابلـة للتصـرف فيهـا بغيـر قيـود،        الاختصاصاتوأساس ذلك أن    

الذي يتقرر لجهة إدارية معينة، يراعي فيه ضمانات خاصة تكفل قيام هذه الجهة بمباشرة ذلـك   فالاختصاص
د المساس بحقوقهم إلا بالقدر الذي تقتضيه المصـلحة  الإختصاص على نحو يحقق أهدافه ،ويؤمن الأفراد ض

هي نصوص آمرة ،ومن ثم فإن الإختصـاص لا يفتـرض    للاختصاصالعامة، ولذلك فإن النصوص المحددة 
  3.في مجاوزة نطاقه الاجتهاد،كما أنه إذا ثبت بنص معين فلا يجوز التوسع فيما ورد في النص أو 

قدم أوجه الإلغاء ظهورا في قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي ،وأنـه    و يمتاز عيب عدم الإختصاص بأنه أ   
عنه، فإنـه لا يـزال    استقلتمنه العيوب الأخرى، وإن كانت أوجه الإلغاء الأخرى قد  استمدتالأصل الذي 

  -:4العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدة نتائج هامة
إذا لـم   ةتصدي لهذا العيب وإثارته والتمسك به من تلقاء نفسه، وخاصيستطيع القاضي، بل ويجب عليه ال -1

  .ولو لم يثيره صاحب الشأن ييتأسس الطعن بالإلغاء عليه، أ
ختصاص في أية حالة كانت عليها الدعوى، دون أن يحتج عليـه  يجوز للطاعن إبداء الدفع بعيب عدم الا -2

  .بأنه قدم طلبات جديدة

                                         
دار الفكـر الجـامعي،   .الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولـة  هأوج عبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 1

 .8.ص، 2002، ةالإسكندري
 .463.ص ،1990 سكندرية،الإ الجامعية، رالدا.الإداري نالقانوعبد الغني بسيوني عبد االله،  - 2
 .186.صالمرجع السابق، . الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 3
 .200.ص ،1976 القاهرة، ،دار الفكر العربي.الإداريدروس في القضاء  سليمان محمد الطماوي، - 4
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  .ختصاص المقررة في القانون أو تعديلهارة والأفراد على مخالفة قواعد الاالإدابين  الاتفاقلا يجوز  -3
لإدارة أخرى، إلا بناء على تفويض صحيح قانونا ،وذلك  اختصاصهالا يجوز لجهة الإدارة أن تنزل عن  -4

ملزمـة  إذ شرعت هذه القواعـد ال  ليست مقررة لصالح الإدارة ،فتعدل منها كما تشاء، الاختصاصلأن قواعد 
للإدارة تحقيقا للصالح العام، فهي ليست حقوقا للإدارة ،وإنما هي صـلاحيات تلتـزم الإدارة كأصـل عـام     

  .بمباشرتها بنفسها
بالنظام العـام  الاختصاص عيب عدم  لارتباطنظرا  :الاختصاصمدى جواز تصحيح القرار المعيب بعدم  -5

أو إجازته بإقرار من الهيئـة المختصـة    الاختصاص،فإنه كأصل عام لا يجوز تصحيح القرار المعيب بعدم 
  .أصلا بإصداره 

وبهذا فالعبرة في مشروعية القرار الإداري ،أو عدم مشروعيته من حيث الإختصاص ،يتعـين أن تكـون      
لما يستجد بعد ذلك ،من إجازة أو تصحيح أو تصـديق لاحـق مـن     اعتباردائما بلحظة صدور القرار، دون 

  1.الجهة المختصة
  ختصاصالاصور عيب عدم :ثانيا
 ختصاصهاحينما يصدر القرار موظف متجاوز لنطاق  ،فقد يكون بسيطا ،صورتين الإختصاصلعيب عدم    

السلطــة الإداريـة علـى    من  عتداءان ـذا تضموذلك إ غتصاب السلطة،إأو ما يسمى  ،،وقد يكون جسيما
  .عادي سلطة إصدار القرارفرد  اغتصبالسلطة التشريعية أو القضائية أو  اختصاصات

    البسيط ختصاصالاعدم -1
يكون عيب عدم الإختصاص بسيطا أو عاديا، حينما يقع في داخل النطاق الإداري ،وهذه الصـورة هـي       

  .الأكثر شيوعا و الأقل خطورة من حيث ما يترتب عليها من آثار
  .ذي تجاوزه مصدر القرارولعيب عدم الإختصاص البسيط ثلاث صور تقليدية بحسب النطاق ال  
  ختصاص الموضوعيعدم الا-أ

تتحقق هذه الصورة ،إذا أصدرت جهة إدارية، قرارها في موضوع لا تملك قانونا إصدار القـرار بشـأنه       
جهة إدارية أخرى ،ويتحقق ذلك عندما يكون الأثر القانوني الـذي يترتـب علـى     اختصاص،لأنه يدخل في 

يمكنها ترتيب هـذا   لقرار بترتيبه قانونا، حيث خص القانون جهة أخرى غيره،القرار مما لا يختص مصدر ا
الأثر القانوني، وهذه الجهة الأخرى المختصة بإصدار القرار، قد تكون موازية للجهة مصـدرة القـرار فـي    

الـوالي علـى    كاعتداءأو أدنى منها  وزير آخر، اختصاصوزير على  كاعتداءالمستوى والدرجة الوظيفية، 
 اختصاصمدير عام لإحدى الإدارات على  كاعتداءرئيس إحدى المصالح التابعة له، أو أعلى منها  ختصاصا

    2.منعقد لوزير

                                         
 .13.صالمرجع السابق، .الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة هأوج عبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 1
 ..469.468.ص.ص المرجع السابق،.الإداري نالقانوعبد الغني بسيوني عبد االله،  - 2
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وبتـاريخ   44497بـالمجلس الأعلـى فـي الطعـن رقـم       داريةالغرفة الإوتطبيقا لهذه الصورة قضت    
قرار الغلق النهائي، لأن الوالي هو  اتخاذ،أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يتمتع بصلاحية  01/02/1986

 لاتخـاذ  20/02/1976المـؤرخ فـي    34-74المعين في النص ولاسيما المادة الأولى من المرسوم رقـم  
  1.الإجراءات الملائمة

الصادر عن مدير التربيـة لولايـة    رالأعلى، القرابالمجلس دارية الغرفة الإوتطبيقا لنفس الصورة ألغت     
على سلطة إدارية أعلى وهـو وزيـر التربيـة     اعتداءضمن توقيع عقوبة التوبيخ لأنه يمثل الجزائر والذي يت

  2.الوطنية
  ختصاص المكانيعدم الا-ب   
ختصاص المكاني، عندما يصدر أحد رجال الإدارة العامة قرارا ،يتجاوز به الدائرة أو يتحقق عيب عدم الا   

ذلك أنه إذا كان لـبعض رجـال الإدارة أن يمارسـوا     ،صاتهاختصاالنطاق الإقليمي، الذي له أن يمارس فيه 
فإن المشرع كثيرا مــا يحدد النطاق المكـاني الـذي لا    على إقليم الدولة كلـه كرئيس الدولة، اختصاصهم

  .اختصاصهيجوز لرجل الإدارة أن يتعداه حين يمارس 
في العادة علـى ممارسـة    يحرص كل عضو ثأقل حدوثا، حي الاختصاصو تعتبر هذه الصورة من عدم   

      3.نشاطه في الحيز الجغرافي الذي حدده له القانون
  الزماني الاختصاصعدم -ج

محدد لموظف أو جهة إدارية ،إنما يكون قابلا للممارسة طالما ظل شـاغلا   اختصاصمن المقرر أن أي      
ارية معينة ،قبل تحقق صلاحيته في إصدار قرارات إد اختصاصهللوظيفة العامة ،ومن ثم إذا باشر موظف ما 

القانونية في إصدارها ،كأن يصدر رئيس مصلحة قرارا تأديبيا ضد موظف، قبل أن يـتم تعيينـه أو ترقيتـه    
ولايته في إصدار القـرار نتيجـة    انتهاءبصفة نهائية إلى درجة رئيس مصلحة ،أو أن يصدر هذا القرار بعد 

  .ة أخرىلوظيف انتدابهمثلا أو نقله أو  الاستقالة
الزمـاني   الاختصـاص فالقرارات الصادرة من الموظف في كل هذه الأحوال تكون مشوبة بعيـب عـدم      

  .لصدورها مجاوزة لفترة ولايته الوظيفية
داريـة  الغرفـة الإ الزماني، قرار  الاختصاصومن بين تطبيقات القضاء الإداري الجزائري لصورة عدم    

، والـذي   28/05/1983المؤرخ فـي   674-83بمقتضى المرسوم رقم  ذي جاء فيه، أنهال علىبالمجلس الأ
الولائي والبلدي، فإن  يتضمن حل الهيئات التنفيذية للعمليات المؤقتة للثورة الزراعية على المستوى الوطني و

                                         
الـديوان   ، داريـة مجلة ملتقى قضاة الغـرف الإ . »ضاء على الأعمال الإدارية مبدأ المشروعية ورقابة الق« محمد تقية ، - 1

 .149.ص، 1992 الجزائر، الوطني للأشغال التربوية،
تصدر عن  ،04العدد  ،المجلة القضائية ،15/06/1985الصادر بتاريخ  42917دارية بالمحكمة العليا  رقم قرار الغرفة الإ - 2

 .وما بعدها 243.ص ،1989 الجزائر، مة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية،قسم المستندات والنشر بالمحك
 .206.ص المرجع السابق،. الإداريروس في القضاء د سليمان محمد الطماوي، - 3
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ثـم  الجهات الإدارية الأخيرة لم تعد تتمتع بسلطة الفصل في القضايا المتعلقة بالأراضي السابق تأميمها، ومن 
 الاختصاصفإن القرار الصادر عن المجلس الشعبي البلدي بعد المرسوم المذكور أعلاه يعد مشوبا بعيب عدم 

  1.ويستوجب ابطاله
  :وبهذا فان لعيب عدم الإختصاص الزماني حالتين هما

  .الرابطة الوظيفية انتهاءصدور القرار قبل تقلد مهام الوظيفة أو بعد  -
  .المدة الزمنية المحددة لإصداره انتهاءصدور القرار بعد  -
  ختصاص الجسيم عدم الا-2

حيـث   حدا من الجسامة لدرجة تفقده صفته الإداريـة،  ،الاختصاص لركنالإداري قد تبلغ مخالفة القرار    
  .يكون مصدره مغتصبا لسلطة لم يمنحه المشرع إياها ثمادي، حييتحول إلى عمل 

 انعـدامها  يؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية ،وإنما يؤدي إلـى  كما أن عيب عدم الإختصاص الجسيم ،لا   
  2.،أي إلى فقدانها كل من الصفة القانونية والطبيعة الإدارية ،وتتحول إلى مجرد أعمال مادية 

  :الجسيم في عدة حالات هي الاختصاصو يظهر عدم 
  اغتصاب فرد عادي سلطة اصدار القرار-أ

 ـصلة له بالإدارة يمنح نفسه حق إصدار قرارات  عاديا، لاهذه الصورة تفترض أن شخصا      اإدارية، مقحم
  .حين لم يمنحه القانون هذا الحق يالإدارية، ف الاختصاصاتنفسه في 

 للاعتبـارات في حالة صدور قرار إداري من فرد عـادي ،وتقـديرا    الانعداموتفاديا للآثار المترتبة على    
فقد إبتدع مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك مجلـس   ،بانتظامافق العامة العملية ،ورغبة في دوام سير المر

  .الدولة الجزائري نظرية الموظف الفعلي 
وتقوم هذه النظرية على ترتيب آثار قانونية على بعض القرارات الصادرة عن أفراد ليسوا ضمن السـلطة     

العملية التي جعلـت هـؤلاء    للاعتبارات ا، وتقديرالنيةالإدارية حماية للمتعاملين مع المرفق من الغير حسني 
  3.معهم الأفراد بهذه الصفة لقانونا، وتعام سفعلا، وليالأفراد موظفين 

  السلطة القضائية والتشريعية ختصاصاالسلطة التنفيذية على  عتداءا-ب
المشرع سـلطة  لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يحول دون ممارسة سلطة ما اختصاص أناط به وفقا      

  وع يدخـل فـي اختصـاصض، لا تستطيع إصدار قرار في مو)الإدارة العامة(أخرى، فإن السلطة التنفيذية 
  .السلطة باغتصابهي فعلت ذلك كان قرارها موصوما  نالقضائية، فإالسلطة 

                                         
، تصـدر  03، العدد  المجلة القضائية، 02/05/1987الصادر بتاريخ  46855قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم  - 1

  .وما بعدها 180.، ص1990عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر، 
 .505.الجزء الثاني، المرجع السابق، ص.العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ةالنظريعمار عوابدي،  - 2
الطعن بإلغاء القـرار الإداري فـي    هأوج الموظف الفعلي، العزيز عبد المنعم خليفة،أنظر لمزيد من التفصيل حول نظرية  - 3

 .وما بعدها 62.صالمرجع السابق، .الفقه وقضاء مجلس الدولة
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حول الملكية يرجـع   حينما ذهبت إلى أن النزاعات القائمة علىبالمجلس الأدارية الإوهذا ما أكدته الغرفة      
أن تتعـدى دورهـا فـي     وليس من سلطات الإدارة، النظر فيها إلى الجهة القضائية دون غيرها، اختصاص

ومتى قامت بذلك فإنها تكون قـد   تحقيق المصالحة بين الأطراف وحلول محل القضاء للبت في مسألة الملكية،
  1.مما يستوجب إبطال قرارها اختصاصهاتجاوزت حدود 

الإدارة لا يحـق أن تـأمر    نوالذي جاء فيه، إ 01/03/1986المؤرخ في  45869لك في قرارها رقم وكذ   
القاضي ومن ثم فإن قرار  اختصاصمن جانب واحد بطرد مستأجر ملك من أملاك الدولة لأن هذه الحالة من 

   2.الاختصاصالإدارة مشوب بعيب عدم 
والذي يحتاج إصداره إلـى   محل المشرع في إصدار التشريع، كذلك لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تحل نفسها

  .وهذا ما لا تملكه السلطة التنفيذية التي يقتصر دورها على تنفيذ التشريع العديد من المراحل والإجراءات،
العيـب   باعتبـار غير أن مجلس الدولة الفرنسي متحفظ لأقصى درجة في هذا المجال ،وإنه كثيرا ما يكتفي   

،وعـدم رسـمها    للاختصاصلحالات بسيطا، ويعلل مسلكه هذا بغموض نصوص الدستور المحددة في هذه ا
ليست ثابتة ،بل متحركة ،فهـي   الاختصاصاتالحد الفاصل بين مجال القانون والقرار الإداري ،كما أن حدود 

  . الاستثنائيةفي الظروف العادية غير ما في الأوقات 
سلطة إدارية لا تمت  اختصاصاتعلى  الاعتداء يالسلطة، وه لاغتصابة ويختلف الفقه في الصورة الثالث   

  .بصلة إلى السلطة مصدرة القرار
 اعتـداء تدخل في نطـاق   االإختصاص البسيط، لأنه إلا أني أرجح الرأي الذي يعتبر هذه الحالة من قبيل عدم

  .هيئة أخرى موازية اختصاصهيئة على 
ة بين صورتي عدم الإختصاص يترتب عليها نتيجة غايـة فـي الأهميـة    وفي الأخير ننتهي إلى أن التفرق   

،حيث أن القرارات التي شابها عيب عدم الإختصاص البسيط ما هي إلا قـرارات باطلـة ،أمـا التصـرف     
،إذ يعد مجرد عمل مـادي معـدوما لا يكسـب حقـا ولا      الانعدامالمشوب بعدم الإختصاص الجسيم فجزاؤه 

  .الطعن بإلغائه بميعاد يكتسب حصانة ولا يتقيد
  عيب الشكل والإجراءات:الفرع الثاني

كي يصبح القرار الإداري سليما، بل يجـب أن يصـدر    اختصاصهلا يكفي أن يلتزم رجل الإدارة حدود      
  .هذا القرار وفقا للإجراءات التي حددها المشرع، وفي الشكل المرسوم له

القواعد الإجرائية أو الشكلية    حتراماعدم "والإجراءات ،بأنه  وعلى هذا الأساس، يمكن تعريف عيب الشكل   
  كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها ءالمحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح، سوا

                                         
تصـدر   ،03،العـدد   المجلة القضائية، 08/10/1983الصادر بتاريخ  33647على رقم دارية بالمجلس الأقرار الغرفة الإ - 1

  .وما بعدها 190.ص ،1989والنشر بالمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر، عن قسم المستندات 
 .17/01/1987المؤرخ في  41705على رقم دارية بالمجلس الأالغرفة الإ وأنظر كذلك القرار

 .150 .ص محمد تقية، المرجع السابق، - 2
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  1."جزئيا
للإدارة يمنعها  وقواعد الشكل والإجراءات ،ليست مجرد روتين أو عقبات ،وإنما هي في حقيقتها ضمانات    

من التسرع وتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم ،وحملها على التروي في ذلـك، ووزن الملابسـات والظـروف    
المحيطة بموضوع القرار تحقيقا للمصلحة العامة ،وهو الأمر الذي يحقـق أيضـا ضـمانات للأفـراد ضـد      

لشكليات والإجراءات تعد الأخـت التـوأم   فإن ا" "اهرنج"وكما يقول الفقيه الألماني  تعسف الإدارة، احتمالات
  2"والاستبدادللحرية وهي العدو اللدود للتحكم 

فقواعد الشكل والإجراءات ،تقوم كحاجز وموازن لسلطات الإدارة الخطيرة في مجال القـرارات الإداريـة     
عليهـا أن تسـلك    ،فإذا كانت الإدارة تتمتع في هذا الخصوص بحق التنفيذ المباشر ،والسلطة التقديرية ،فـإن 

  . تالسبيل الذي ترسمه القوانين واللوائح لإصدار تلك القرارا
والأصل أن القرار الإداري ،لا يخضع في إصداره لشكليات معينة ،ما لم يستلزم القانون إتباع شكل محـدد     

ل معـين  ،أو إجراءات خاصة لإصداره ،ولذلك استقر القضاء الإداري على أن جهة الإدارة غير مقيدة بشـك 
  3.تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ،ما لم يحتم القانون إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين

  حالات عيب الشكل والإجراءات:أولا
  :يمكن تقسيم العيب الذي يشوب ركن الشكل والإجراءات إلى قسمين   
  الإداريالقرار  تخاذاجراءات السابقة على مخالفة الإ -1

 وقرار الإداري في كثير من الأحوال، إتباع إجراءات معينة يـنص عليهـا المشــرع أ   يستلزم إصدار ال    
ضمانات أساسـية لازمـة لحمايـة     باعتبارها المبادئ العامة للقانون ،وفقا لما يراه القضاء الإداري، تقتضيها

قانون أي منهما، فإن الأفراد ،وينتج عن عدم إتباع هذه الإجراءات بطلان القرار الإداري ،أما إذا لم يشترط ال
  .القرار يكون صحيحا ولو لم تتبع الإدارة في إصداره أية إجراءات 

،  26/01/1980المـؤرخ فـي    18981وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها رقم      
لأن  ة ولائية،من منصبه كمدير لشرك.) ع.ع(حيث قضت بإلغاء قرار والي ولاية باتنة المتضمن فصل السيد 

حيث لم يحترم والي باتنة الإجراءات السابقة لصدور القرار  القرار السابق، مشوب بعيب الشكل والإجراءات،
  المجلـس رأي لم  يأخذ عند إصداره  قرار الفصل  ب  ثالإداري، وهي إجراء أو قاعدة توازي الأشكال، حي

    4.قرار التعيينمثلما أخذ به عند إصدار  ،الاستشاريالشعبي الولائي 
                                         

 .207.ص المرجع السابق، .الإداريدروس في القضاء  سليمان محمد الطماوي، - 1
 .668.ص المرجع السابق، .القانون الإداري لأصوسامي جمال الدين،  - 2
 .216.صالمرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 3
 ـ ءالجـز . العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ةالنظريأنظر عمار عوابدي، - 4 ق، السـاب  عالأول، المرج

 16/05/1987الصـادر بتـاريخ    46877رقـم   الأعلىدارية بالمجلس لغرفة الإاقرار : وأنظر كذلك نفس الحكم  ،518.ص
تصدر عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربويـة ،الجزائـر،    ،03،العدد  المجلة القضائية،

 .وما بعدها 188.ص ،1990
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وكذلك قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بإلغاء قرار وزير الداخلية ومن معه ،لأنـه لـم يسـتوف       
إن القرار الولائي بغلق المحل التجاري نهائيا والذي لـم  :"...الإجراءات اللازمة قانونا ،حيث قضت بما يلي 

  1."مما يتعين معه النطق بإبطاله...عية يسبقه إعذار المخالف، يكون قد أتخذ بصورة غير شر
الإجراءات القانونية المسـبقة، حيـث    استيفاءهوقد ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارا إداريا لعدم    

من المقرر قانونا أن القرار الإداري المتضمن عزل موظف ،دون الحصول على الرأي الموافق "قضت بأنه ،
اء ،ودون أن يتسلم المعني بالأمر أي إخطار قانوني للمثول أمامها ،يعتبر مشوبا بعيب للجنة المتساوية الأعض

  .2..."خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات ويستوجب البطلان
  الإداريمخالفة الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار  -2 

إفراغ قرارها في صيغة معينة ،أو شكل إذا كان الأصل أن الإدارة غير مقيدة في الإفصاح عن إرادتها ،ب    
معين ،فالسلطة الإدارية تتمتع بحرية تقدير إفراغ القرار في الشكل الذي تراه مناسبا ،ما لم يحتم القانون إتباع 
شكل خاص بالنسبة لقرار معين ،ولذلك فقد يكون القرار الإداري مكتوبا وقد يكون شفويا ،صريحا أو ضـمنيا  

أو غير مسبب ،إلا أن القانون قد يشترط في كثير من الأحيان أن يتخـذ القـرار شـكلا    ،كما قد يكون مسببا 
  .معين
  -:،وهذا بنصها  28/07/1990وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها المؤرخ في     
تي تعد من النظام العـام  لشكلية الإشهار وال استيفائهان المقرر الإداري الذي منح القطعة الأرضية دون "... 

إبطــال المقـرر    اسـتوجب ،خالف القانون وتجاهل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ،ومتى كان كـذلك  
  3."المطعون فيه

  القاعدة أنها ليست ركنا و لا شرطا لصحة القرار الإداري، ومع ذلك  نوبالنسبة لكتابة القرار الإداري، فإ   
  4.ذ القرار الشكل الكتابي ،فيجب على الإدارة أن تحترم إرادة المشرعالقانون أن يتخ اشترطإذا 

وفيما يتعلق بتسبيب القرار الإداري، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ،إذ يفتـرض صـدور   
  .القرار بناء على سبب أو أسباب معينة 

متى كان من المقرر قانونا أنـه  : "لذي جاء فيه وهذا ما طبقته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها ا   
يجوز للإدارة رفض تسليم جواز السفر أو رفض تمديد أجله للمواطنين الجزائريين إذا ما رأت أن تنقلهم إلـى  

                                         
،تصـدر   02العـدد   ،المجلة القضائية ،07/12/1985الصادر بتاريخ  42140على رقم دارية بالمجلس الأفة الإقرار الغر - 1

  .وما بعدها  212.ص ،1989الجزائر،  الديوان الوطني للأشغال التربوية، عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا،
تصـدر   ،03العـدد   ،المجلة القضائية ،01/02/1986 در بتاريخالصا 42898على رقم دارية بالمجلس الأقرار الغرفة الإ - 2

 . وما بعدها 172.، ص1990، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا،
،تصـدر   03 العـدد ، المجلة القضائية، 28/07/1990الصادر بتاريخ  760771دارية بالمحكمة العليا رقم قرار الغرفة الإ - 3

 .وما بعدها 163.ص ،1992عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر،
 .475.ص المرجع السابق،. الإداري نالقانوعبد الغني بسيوني عبد االله،  - 4
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الخارج من شأنه أن يمس بالنظام العام ،وهذا دون أن تكون ملزمة بتوضيح أسباب رفضها ودون أن يكـون  
  1."اقشة أمام قاضي تجاوز السلطةتقديرها هذا قابلا للمن

كـان   أن تقـوم بـذلك، وإلا   اغير أن القانون قد يلزم الإدارة بذكر أسباب القرار الإداري في صلبه، فعليه   
  .قرارها معيبا من الناحية الشكلية

ذكـر  ففي الحالة الأخيرة هذه يكون هذا الشكل عنصرا أساسيا في القرار ،بحيث يعدو القرار الصادر دون    
للأسباب التي بني عليها القرار معيبا بعيب الشكل والإجراء وليس بعيب السبب ،إذ أن ركن الشكل والإجـراء  
يتحقق بمجرد ذكر الأسباب في صلب القرار الإداري، بغض النظر عن صحة هذه الأسباب أو عدم صـحتها  

ر مشروع إذا لم يـتم تسـبيبه،   ،وعلى العكس يتخلف ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري ويصبح غي
   2.القانون ذلك ،وحتى ولو كانت الأسباب التي بني عليها القرار صحيحة ومشروعة قانونا اشتراطرغم 

الإدارية كإجراء شكلي يمثل ضمانة هامة للأفراد ،لأنها تسمح لهـم وللقضـاء بمراقبـة     تو تسبيب القرارا
  .مشروعية القرار من ناحية السبب

هذه  الضمانة أساسا لتحول جرى في فرنسا في هذا الصدد، فحتى وقت قريـب كانـت الإدارة   وقد كانت    
تتمتع بسلطة تقديرية فيما يخص الإفصاح عن أسباب القرار الإداري، إلا إذا طلب القضاء ذلك بصدد القـرار  

ة الإدارة ،أصبحت سـلط  11/07/1979المؤرخ في  587-79المطعون فيه ،إلا أنه بعد صدور القانون رقم 
مقيدة في هذا المجال، حيث أوجب المشرع على الإدارة تسبيب جميع القرارات الفردية التي من شأنها إلحـاق  

القانونية والواقعيـة التـي يتأسـس     الاعتباراتأن يكون التسبيب مكتوبا مع بيان  اشترطضرر بالأفراد ،كما 
  3.عليها القرار

ائر حذو المشرع الفرنسي، ويقيد الإدارة بضرورة تسبيب جميـع  ونحن نأمل في أن يحذو المشرع في الجز  
قراراتها سواء الصادرة عن سلطة مقيدة أو سلطة تقديرية، لأن في ذلـك ضـمان أكثـر لحقـوق الأفـراد      

  . وحرياتهم
  الإداري الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل والإجراءات إلى بطلان القرار :ثانيا
الإدارية التي تصدر خلاف الإجراءات المقررة، دون حاجة إلى نص  تطلان القرارابصل هو ذا كان الأإ    

صريح يقرر هذا الجزاء، وهو ما يعني عدم تمتع الإدارة بأية سلطة تقديرية في إتباع الشكل أو عدم إتباعـه  
 لان لعيـب ،بالرغم من ذلك ،رأى القضاء الإداري في أحكامه الحديثة، أنه يتعين التخفيف من حـالات الـبط  

                                         
تصـدر   ،04 العـدد  ،المجلة القضائية ،29/12/1984الصادر بتاريخ  38541على رقم دارية بالمجلس الأقرار الغرفة الإ - 1

 .وما بعدها 227.ص ،1989 الجزائر، عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية،
، 1999الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،  . الإداري ومجلس الدولة ءالقضامصطفى أبو زيد فهمي،  - 2

 . 809.ص
 .213.ص المرجع السابق، اعاد علي حمود القيسي، - 3
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 انعدامشكل والإجراءات في القرار الإداري وعدم التشدد في الحكم بعدم المشروعية لهذا العيب، إذا ثبت له ال
  تأثير الشكليات والإجراءات التي لم تتبع، على مضمون القرار الإداري، أو على الضمانـات المقررة

  1.لة العمل الإداريلا يكون من شأن إبطال كل قرار معيب شكلا عرق ىللأفراد، حت
  مخالفة الشكليات المقررة لصالح الإدارة -1

إذا كانت القاعدة أن الشكليات مقررة لمصلحة الأفراد والإدارة على السواء، فقد ذهب الفقه الإداري إلـى      
أن المشرع قد يقرر بعض الإجراءات والشكليات لمصلحة الإدارة وحدها ،بحيث يكون لهـا  حريـة تقـدير    

ة إتباعها، أو عدم إتباعها في إصدار قرارها الإداري، دون أن يحق للأفراد التمسك بـبطلان القـرار   ملاءم
إلى مخالفتها، وتأسيسا على أن الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة لا يجوز لسواها التمسـك   استناداالإداري، 
  2.بإتباعها 

لإجراء بين الشكليات المقررة للمصـلحة العامـة   وفي تقديرنا أنه لا يمكن التفرقة في صدد ركن الشكل وا  
والشكليات المقرة لمصلحة الإدارة والشكليات المقررة لمصلحة الأفراد، فما قد يراه القضاء الإداري أنه مقرر 
لمصلحة الإدارة أو الأفراد ،هو في تقدير المشرع مقرر للمصلحة العامة و إلا لأشار المشرع صـراحة إلـى   

  .ينص المشرع على مثل ذلك، فالأصل أن الشكليات مقررة للمصلحة العامةذلك ،أما إذا لم 
  مخالفة الشكليات الثانوية غير الجوهرية -2

 احترامهـا أقام القضاء الإداري تفرقة بين الشكليات الجوهرية، والتي يلزم على السلطة الإداريـة دومـا       
الشكليات الثانوية التـي لا يترتـب    نلها، وبيخالف على مخالفتها بطلان القرار الإداري الم بوإتباعها، ورت

  .على مخالفتها بطلان التصرف
وبهذا فإن إغفال وتجاهل الشكليات الجوهرية، يعيب القرار و يؤدي إلى بطلانه، أما الشكليات والإجراءات    

جوهر القرار ولـم  غير الجوهرية ،فلا تعيب القرار ولا تؤدي إلى إلغائه، وبذلك فإذا لم ينل عيب الشكل من 
يؤثر عليه، أو يغير من موضوع القرار في ذاته، كان العيب ثانويا ،والحكمة من وراء ذلك هو عدم إرهـاق  

  3.الإدارة بشكليات وإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة والإضرار بالمصلحة العامة
  :لكن السؤال الذي يطرح هنا هو

  لشكليات الجوهرية والشكليات غير الجوهرية ؟ما معيار التفرقة بين ا -   
إن المعيار المعول عليه هنا هو معيار قضائي، حيث أن القضاء الإداري هو وحده الذي يضـطلع بعمليـة      

  .التمييز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
د، مثل شكلية النشـر والتبليـغ   وتعتبر الشكليات جوهرية، إذا ما كانت مقررة لحماية مصالح وحقوق الأفرا   

وشكلية تسبيب القرارات وشكلية الكتابة، كما أن الشكليات تكون جوهرية إذا ما كانت مقررة صـراحة فـي   

                                         
 .673.ص المرجع السابق، الكتاب الأول،.الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 1
 .230.صالمرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 2
  .اوما بعده 476.صالمرجع السابق، . الإداري نالقانوعبد الغني بسيوني عبد االله،  - 3
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الإدارية ،وتكون الشكليات جوهرية  توإصدار القرارا اتخاذ،عند عملية  واحترامهانص قانوني يلزم بإتباعها 
  .والمادي لمضمون القرارات الإدارية بصورة جوهريةكذلك إذا ما ساهمت في التكوين الشكلي 

بها أو أنها مقـررة فقـط    الالتزامأما الشكليات الثانوية فهي تلك الأشكال التي لم ينص القانون على ضرورة  
    1.لمصلحة الإدارة

الصـلة أو  وحسب رأينا فإنه يتعين التخلي عن هذه التفرقة التي يقيمها القضاء الإداري، لأنه مهما كانـت     
الحكمة من هذا التمييز فإنها، لا يمكن أن تكون أساسا كافيا يبرر إهدار مبدأ المشروعية دون جزاء، وبحجـة  
عدم جوهرية الشكل والإجراء، كما أن القول بأن هناك شكليات جوهرية وأخرى ثانوية لا قيمة لهـا يحمـل   

  .غير جائز للمشرع بالعبث والتهاون اتهاماضمنا 
  د أسباب تغطية عيب الشكل والإجراءاتتوفر أح -3

الفقه والقضاء الإداريان ،على أن هناك عدة أسباب من شأنها تغطية عيب الشكل والإجراءات فـي   استقر    
  -:القرار الإداري، بحيث لا يؤدي العيب إلى بطلان القرار وتتمثل هذه الأسباب في الحالات التالية

  مام الشكلياتتا ستحالةا-أ
مـثلا ،أو   القوة القـاهرة  والمستمرة لمدة طويلة نتيجة ،المادية الفعلية أو الحقيقية ستحالةالاصد بذلك ويق     

وقيام حالة الضرورة في إتمـام الشـكليات    الاستثنائيةالقانونية، نتيجة الظروف  الاستحالةفعل الغير، وكذلك 
فمثلا إذا تطلب القـانون أخـذ رأي موظـف    والإجراءات التي يستلزمها القانون قبل إصدار القرار الإداري، 

عابرة ،في حين إنـه إذا   استحالةالقرار، فإن غياب هذا الموظف في إجازة قصيرة يعد مجرد  اتخاذمعين قبل 
  2.المادية الاستحالة تتبين أن الوظيفة ذاتها شاغرة وليس من المتصور في الوقت القريب شغلها، تحقق

  اللاحق للشكل ستيفاءالا -ب
لمبدأ المقرر في هذا الصدد، أنه لا يجوز للإدارة تصحيح القرار الإداري بأثر رجعـي، فـالقرار الـذي    ا   

ابتـداء  الشـكليات والإجـراءات    استيفاءأهملت الشكليات في إصداره، قرار ولد معيبا ،ولتصحيحه لا بد من 
  .ريةبإصدار قرار جديد، ذلك لأن إجازة التصحيح تتضمن رجعية في القرارات الإدا

إلا أن القضاء الإداري الفرنسي، يتجه إلى قبول الاستيفاء اللاحق للشكل كسبب لتغطية عيبه في القرار     
  الإداري، إذا ثبت أن عدم استيفاء هذا الشكل قبل إصدار القرار لم يكن له أدنى تأثير على مضمون القـرار

  3.،أو على ضمانات الأفراد
تغطية عيب الشكل والإجراء، لأن ذلك يؤدي إلـى تهـرب الإدارة بمقتضـى     غير أننا لا نحبذ التوسع في   

سلطتها التقديرية وتحصنها ضد دعوى الإلغاء، كما أن الإجراءات الشكلية تقـوم كضـمان للتـروي وعـدم     
  .التسرع، وإتاحة الفرصة لذي المصلحة لتبصير الإدارة للصالح العام

                                         
 .89.88.ص.ص ،2002، ةللنشر والتوزيع، عناب مالعلو دار. في المنازعات الإدارية زالوجي محمد الصغير بعلي، - 1
 .239.صالمرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 2
 .214.ص المرجع السابق،.دروس في القضاء الاداري سليمان محمد الطماوي، - 3
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  تحقق الغرض من الشكليات -ج
قضاء الإداري على أن الشكليات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسائل لتحقيق غايات يقصـدها  ال استقر     

المشرع ،ومن ثم فإنه إذا تحقق الغرض من الإجراء أو الشكل، الذي أغفلته الإدارة، فليس من مبرر لإلغـاء   
لحـالات، وتخفيـف أعبـاء    القرار الإداري لهذا العيب، وذلك لعدم جدوى التمسك بإتمام الشكل في مثل هذه ا

   1.الإدارة دون إهدار للمشروعية ،ودون مساس بمضمون القرار وضمانات ذوي الشأن
  فعل صاحب الشأن أو قبوله-د

 اسـتيفائها تستلزم بعض الإجراءات أو الشكليات المقررة قانونا، تدخل ذوي الشأن بعمل ما ،للمساهمة في     
على الملـف   ل إجراءات التحقيق ،حضور صاحب الشأن ،للإطلاع،فمثلا يستلزم ممارسة حق الدفاع من خلا

فإنـه يتحمـل    وعليه إذا سكت صاحب الشأن أو تراخى أو رفض حضور التحقيق، والإدلاء بأقواله وحججه،
  .نتيجة فصله ،وليس له أن يطعن بعد ذلك في القرار الإداري الصادر ضده

طيه ولا يحصنه ضد دعوى الإلغاء ،ذلك لأن الأصل فـي  أما قبول صاحب الشأن عيب الشكل، فإنه لا يغ    
  .الشكليات والإجراءات أنها مقررة للمصلحة العامة، وبالتالي فإن قبول ذي المصلحة لا يصحح العيب

الشكل مقرر لتحقيق الصالح العام  نأيضا، لأوما قلناه بخصوص الشكليات المقررة لصالح الإدارة يصدق هنا 
    2.معا الاثنينلتحقيق صالح  نبمفردهم، ولكده ولا صالح الأفراد لا صالح الإدارة بمفر

والخلاصة أنه إذا حدد القانون أشكالا أو إجراءات محددة، يلزم إتباعها عند إصدار القرار الإداري، فـإن     
سلطة الإدارة بصدد هذا الركن تكون مقيدة بضرورة إتباع هذه الشكليات وتلك الإجـراءات والتـي يحـرص    

شرع دوما على تحديدها على نحو دقيق لا يسمح القانون بأية حرية في التقـدير، وإلا تعـرض قرارهـا    الم
للإلغاء لعيب الشكل والإجراءات، وذلك ما لم يتحقق بشأنه أحد أسباب تغطية هـذا العيـب ،أمـا إذا تخلـى     

، فإنه يكون للإدارة سلطة عن تحديد أية إجراءات أو شكليات لإصدار القرار الإداري -وهذا نادرا –المشرع 
  . شكليات معينة أو عدم إتباعها واختيارتقديرية في إتباع 

  
  المطلب الثاني

  الإدارة بسلطتها التقديرية نحرافاالرقابة القضائية على 
السـلطة   ستعمالافي  نحرافالاإلا ببحث عيب ،لا تكتمل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة      
تقتصـر   ،ذ لم تعد الرقابة القضائية لأعمال الإدارة بصورة عامة والسلطة التقديرية بصورة خاصةإ رية،التقدي

،وكـذلك   ختصـاص والامـن حيـث الشـكل    الإداري الظاهرة للقرار أو على فحص المشروعية الخارجية 
عث النفسية لمصـدر  صبحت تمتد إلى النوايا والبواأالمشروعية الداخلية من حيث ركن المحل والسبب ،وإنما 

                                         
 .243.صالمرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوي جمال الدين، سام - 1
 .689.صالمرجع السابق،  الكتاب الأول،.الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 2
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وعلى مدى أهميـة   عمال الإدارة،الإداري لمشروعية أتوسع في رقابة القضاء الويدل ذلك على مدى  القرار،
عنـدما   –كما يسميه بعـض الفقـه    –في فرض رقابة على مخالفة روح القانون وغاياته  ،فحص هذا العيب

  .ارة بمظهر العمل الإداري الصحيح تحتمي الإد
  وطبيعته القانونية بالسلطة نحرافالاتعريف عيب :الفرع الأول

  .الإدارة لسلطتها التقديرية في غير الغرض المخصص لها ستخدامابالسلطة ، نحرافالايقصد بعيب     
ن خرجت عن هـذا  إف ن تهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام،أفالإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية يجب 

  1.السلطة ستعمالافي  نحرافالاإن قرارها يكون مشوبا بعيب ف ان السبب،يا كأغرض آخر  يلإالغرض 
بالسلطة ونطاقه أولا، ثم الطبيعـة   نحرافالا فبالسلطة أن نتناول، تعري نحرافالاتقتضي دراسة مفهوم  و  

  .بالسلطة ثانيا نحرافالاالقانونية لعيب 
  بالسلطة ومجاله نحرافالاتعريف عيب :أولا

  بالسلطة نحرافالا المقصود بعيب -1
تعبيـر   ستعملاأول من  aucocبالسلطة، ويعتبر الفقيه أكوك  نحرافالالقد تعددت تعريفات الفقهاء لعيب     
بالسلطة حينمـا يسـتعمل رجـل الإدارة سـلطاته      نحرافالايوجد عيب :"بالسلطة وقد عرفه بأنه  نحرافالا

ولكـن لتحقيـق    ختصاصـه اقرار يدخل فـي   اتخاذهالتقديرية مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون ،ومع 
 2 ."غير التي من أجلها منح هذه السلطة أغراض وحالات أخرى،

داريـة  ى السـلطات الإ حـد إ ستخدامايتمثل في واقعة " :بالسلطة بأنه نحرافالاأما جورج فيدل فقد عرف    
  3."لسلطاتها لتحقيق هدف آخر خلاف الهدف المعهود به اليها

 رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غيـر  ستعمالاهو :"تور سليمان الطماوي فيعرفه بأنه أما الدك   
  ."معترف له به

دارية سـلطتها لغـرض   مل هيئة إبالسلطة عندما تستع نحرافاهناك  يكون“ :بأنهيو فقد عرفه ما أحمد محأ   
   4."من أجله السلطة الذي منحتمغاير لذلك 

 ـ ،للتعريفات السابقة تعريفا شاملا ستعراضنااخلال  ن نضع منأونستطيع     بالسـلطة   للانحـراف وجز وم
هـداف  أبالسلطة هو قيام رجل الإدارة باستخدام السلطات التي خولها له القانون لتحقيق  نحرافالا:"فنقول أن 

ذلك بحسن نية هدافا مشروعة في حد ذاتها وسواء أكان أولو كانت ،مخالفة للأهداف التي حددها ذلك القانون 
  ".أو سوء نية

                                         
1-Martine Lombard, , Droit administratif. Dalloz, 2e édition, Paris, 1998, P.278. 

 .68.صالمرجع السابق، . مال السلطةالتعسف في استع ةنظريسليمان محمد الطماوي،  - 2
3-Georges Vedel, « La soumission de l’administration à la loi ». Partie 01, Revue du droit et 
économie, N° 01, Année 22, Caire, MARS 1952, P.128. 
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 ـ  اإن الرقابة على ركن الغاية هي رقابة فيما وراء القرار، ولهذ    ية السبب فهي رقابة على عناصـر شخص
عمـال الإدارة  أالرقابة القضائية علـى   تساعلابالسلطة مظهرا  نحرافالايعتبر عيب  ا،كم وليست موضوعية

  .النفسية التي تدفع الإدارة إلى مباشرة سلطتها صبحت تشمل الكشف على النوايا والبواعثأالتي 
  بالسلطة   نحرافالامجال عيب -2
إذ حينما يعترف المشرع بقـدر  ، بالسلطة نحرافالا صيل لعيبلا شك أن السلطة التقديرية هي المجال الأ   

نه يمكن إف ،ائعهمية بعض الوقأوفي تقدير  وقت التدخل، ختياراإصدار القرار و من الحرية في تقدير مناسبة 
  .بالسلطة نحرافالا قرارها حينئذ مشوبا بعيب نن تنحرف الإدارة عن تحقيق الصالح العام، ويكوأ

  بالسلطة ؟ نحرافالاختصاص المقيد مشوبا بعيب ن يكون القرار الصادر في ظل الإأنه هل يمكن أغير    
لا ،دارية لغاء القرارات الإإوجه أوجه من بالسلطة ك نحرافالا ن عيبأيتجه جانب كبير من الفقه إلى القول ب

لا يمكـن  ،الصادر بناء على سلطة الإدارة المقيدة الإداري ختصاص المقيد للإدارة ،فالعمل يظهر في حالة الإ
على نحـو معـين   لأنه مادامت الإدارة ملزمة بإصدار القرار  ن يكون غير مشروع من ناحية عنصر الغاية،أ

هداف القرار سـليمة  أن أففي هذه الحالة توجد قرينة غير قابلة لإثبات العكس ،ب ،صدرته،فلا يهم لأي باعث أ
  1.حدود القانون  لتزمتامادامت الإدارة قد 

تعتبر المجال الطبيعـي   ينه يوجد تلازم بين عيب الغاية وبين السلطة التقديرية للإدارة، التأمفاد ما تقدم  و  
  .بالسلطة نحرافالاوالوحيد لظهور عيب 

تبـدو  ، بالسـلطة  نحرافالان جانب آخر من الفقه ذهب إلى أن الرابطة بين السلطة التقديرية وعيب أغير    
،وليسـت المـوطن    نحرافالاساسي لعيب هي الموطن الأ،ن السلطة التقديرية التي تترخص بها الإدارة أفي 

تزداد في مجال السلطة التقديريـة  مام مصدر القرار أبالسلطة  نحرافالا نه ولئن كانت فرصةإالوحيد لذلك ،و
ن العيب فـي  أمر كل ما في الأ ختصاص المقيد،مكان وجود هذا العيب في مجال الإإن ذلك لا يمنع من أإلا 

لك لا يمنع تصـور وجـود   ذ ن كانإما بعيب السبب ،وإما بعيب المحل ،و إهذا المجال عادة ما يكون مقترنا 
 ر بمـن ـصدار القرار ليضإعندما يؤخر رجل الإدارة ،ص المقيد ختصامنفردا في مجال الإ نحرافالاعيب 

  2.و ليفوت عليه مرادهأتعلقت مصلحته بالقرار 
فبالرغم من عدم نفـي هـذا الـرأي لخاصـية      تفق مع ما ذهب اليه أصحاب الرأي السابق،أنني لا غير أ   

بالسلطة في ظـل السـلطة    نحرافالا نه لا يمكن تصور عيبإلا أ للسلطة التقديرية، نحرافالا ملازمة عيب
و عيـب الشـكل    ختصـاص الان يثار بصددها إلا عيب مخالفة القانون و عيب عدم أالتي لا يمكن  ،المقيدة

غيـر قابـل لإثبـات     فتراضـا احيث يفترض  بالسلطة، نحرافالا وأخيرا عيب السبب ،ولا مجال لبحث عن
  -:لتر وهذا ما يؤكده قول الفقيه وا فيذا للقانون،دام قد صدر تناأن ركن الغاية في القرار سليم م العكس،
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رادة إعمال التي نفذت فيهـا الإدارة  ن يطبق على الأألا يمكن  نحرافالالغاء المستمد من عيب ن وجه الإإ"  
ن يخضعه لرقابته إلا في الحالـة التـي   ألا يمكن للقضاء الإداري والغرض من العمل ... المشرع تنفيذا دقيقا

   1."زاء القاعدة القانونيةإن تتصرف ببعض الحرية أرة يكون للإدا
يا ما كان مدى السلطة التقديرية التي يعتـرف  أ" :أنهالفقه في مجمله على  ستقراشارة إلى أنه قد كما يجب الإ 

  ".ن يكون محلا للسلطة التقديرية وهو الهدفأن أمرا واحدا لا يمكن إف، القانون بها للإدارة في نطاق معين
 ـفيها المحاكم الإ قضتحكام التي المقارن زاخرة بالعديد من الأالإداري حكام القضاء وأ   ن السـلطة  أدارية ب

ن أذ يتعـين  إسـلطتها التقديريـة ،   ستعمالاالتقديرية للإدارة تجد حدها الطبيعي في الرقابة على التعسف في 
النص القـانوني تخصـيص هـدف     غفلإن أدائما الغرض المنصوص عليه قانونا ،فالإداري يستهدف القرار 

     2.المصلحة العامة ستهدافاحوال عن ن يخرج بحال من الأأن الهدف لا ينبغي ،فإمعين 
  بالسلطة نحرافالاالطبيعة القانونية لعيب :ثانيا
من يدخل هذا العيـب فـي    مبالسلطة، فمنه نحرافالاالفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعيب  ختلفالقد     

 فـي  جمن يرى أن هذا العيب يتجاوز فكرة الشرعية أو القانونية، ليندر ملرقابة على المشروعية، ومنهمجال ا
  .برقابة الجانب الخلقي لأعمال الإدارة ،تجاهالامجال أفسح وأعمق وهو ما يسميه أصحاب هذا 

  بالسلطة وجه من أوجه الرقابة الخلقية  نحرافالاعيب -1
   إلى الفقيه الفرنسي الكبير هوريو ،ثم تتبعه فيها الكثير من تلاميـذه  ،ارية أساسادخلاق الإترجع فكرة الأ     

أيضـا  الإداري ن فحص المشروعية لا يكفي وحده في قضاء تجاوز السلطة ،ولكن على القاضي أ،فهو يرى 
 عنصـر مشـروعية و هـو   وذلك بإضافة عنصر جديد إلى عنصر ال دارية،مة القرارات الإءفحص ملاين أ
إلا أن ،دارية من طبيعتين مختلفتـين  ذا كانت كل من المشروعية والأخلاق الإإدارية ،ويقرر أنه الإ قخلالأا

  .مة والشرعيةءلهما نفس الخاصية المشتركة ،وبذلك يمكن في نظر هوريو التوفيق بين فكرتي الملا
،ولكن يمكنـه أن يتجـاوز    داريةمة القرارات الإءن القاضي لا يقدر ملا،أنه من الصحيح أويرى هوريو    

بمعناهـا العـام   " خـلاق الأ"دارية ،وهي لا تتطابق مع تعبير خلاق الإحدود فحص المشروعية إلى فحص الأ
  3.الشائع ،ولكنها تتكون من قواعد حسن الإدارة 

خيرة هي مجموعة القواعـد العامـة الجامـدة    دارية عن المشروعية من حيث أن الأخلاق الإوتختلف الأ   
الحالات الفردية ،وروح القانون هي الحدود التي  ختلافابدارية تتحرك مع القاضي خلاق الإبينما الأ بتة،والثا

خلاق هي الحدود التي تفرض على الواجبـات لمصـلحة   تفرض على الحقوق لمصلحة العدالة ،بينما روح الأ
  " .حسنا"وبين ما يعتبر " عادلا"حسن الإدارة ،والفارق كبير بين ما يعتبر 

                                         
 .61.ص ،السابق المرجع - 1
 .311.صلمرجع السابق، ا.الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 2

3- Thierry Cathala, Le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaire .L.G.D.J., 
Paris, 1966, P.95. 
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الإدارة لهـا   نن تملك السلوك العملي الذي يميز بوضوح بين ما هو حسن وما هو سيئ، ولأأوالأخلاق هي  
  1.داريةإخلاقا ألها  فإنإذا سلوك عملي، 

أن رجل الإدارة حين يهدف من وراء قراره إلـى تحقيـق   ،ستاذ والتر وهو أحد تلامذة هوريو يرى الأ و    
بل علـى العكـس فهـو     د أن يضع نفسه موضع المخالف للقاعدة القانونية،نه لا يقصإف غاية غير مشروعة،

  .يحرص دائما على البقاء في نطاق الحدود التي رسمها له القانون
ن تصرفه هذا لا يراعي في تقـديره  إف،حين يسعى إلى هدف غير مصلحة المرفق ،ن رجل الإدارة إوبهذا ف  

ولكن يتخـذ أساسـا لهـذا التقـدير      كن أن تقدم حلا ملموسا،مجرد النصوص التي يمليها المشرع ،والتي يم
نظمتـه ، لا  أوروح  ،الإداري،العناصر المستمدة من داخل الإدارة والتي توحي بها الطبيعة الوظيفية للقانون 

ن الغرض الـذي  أساسها أهداف الإدارة ليس أن الرقابة القضائية على إ" :وهذا ما يؤكده قوله ، روح القانون
ن هذا الغرض نظرا للظـروف  ولكن لأ...و ضمنا مع قصد المشرع أرجل الإدارة يتعارض صراحة  يتوخاه
  ..."حاطت بالقرار المطعون فيه يكون متعارضا مع المبادئ التي يستلزمها حسن الإدارةأالتي 

الإدارة  لا يقصـد منهـا رد  ،عمـال الإدارة  أن الرقابة القضائية على الجانب الخلقي من أوبهذا فهو يرى     
  أعمال الإدارة التي ترمي إلـى طلاقا من جراء أن سلطان القانون لا يهدد إذلك  المتمردة إلى حظيرة القانون،

  2.هداف غيـر معترف بها بقدر ما ترمي إلى تحسين سير النظامأ
الحـديث   ري الإدامعظم الفقـه   ىلم تحظ بالقبول لد، داريةخلاق الإن فكرة هوريو وتلامذته عن الأأإلا      

فهـو   داريـة، خـلاق الإ هو وسيلة من وسائل مراقبة المشروعية لا الأ نحرافالان إ ،Taliadoros،فيقول 
  .الإداريالقاضي  ختصاصاها تعتبر شيئا خارجا عن حدود نأيرفض تماما هذه الفكرة ويرى 

في  قتصرنااة ،ذلك لأنه لو داريخلاق الإن نستبعد فكرة هوريو عن الأأنا ينه علأ،أما مشيل دوبيسون فيرى   
لوقعنا فـي  ،مة ءفكرة الملا ستبعدنااودعاوي تجاوز السلطة على بحث فكرتي المشروعية والأخلاق الادارية 

دارية بـالمعنى الـذي يعطيـه لهـا     خلاق الإمة مع فكرة الأءن تتعارض فكرة الملاأخطأ فادح ، لأنه يمكن 
   .هوريو

مـة  ءثالثة يقضي بها على التعارض بين فكرتـي المشـروعية والملا  ن يدخل فكرة ، أقد حاول هوريوو    
مة وإعطاء القاضي حق فحـص  ءلفكرة الملا ستبعادهاوبسبب  فكرته بالغموض، تساماولكنه لم ينجح بسبب ،

ضافة أي عنصـر  إلم يساعد على  ،دارية في تناقض كبيرخلاق الإدارية ،وبهذا وقعت نظرية الأخلاق الإالأ
  3.ة حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية جديد لحل مشكل

                                         
  :، ولمزيد من التفصيل حول فكرة الأخلاق الإدارية أنظر838.صالمرجع السابق،  انظر مصطفى أبو زيد فهمي، - 1

Georges Vedel, « La soumission de l’administration à la loi ». Partie 02, OP.Cit.,P.156 et suivantes. 
 .91.ص المرجع السابق،.التعسف في استعمال السلطة ةنظريسليمان محمد الطماوي،  - 2
 .76.صالسابق،  عأحمد حافظ عطية نجم، المرج - 3
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القاضي  ختصاصاتبايتمتع إلا  ولا ن مجلس الدولة  ليس إلا قاضي،ا الدكتور سليمان الطماوي فيؤكد أأم   
دارية من حريـة  طبيعة المنازعات الإ ن القاضي العادي نظرا لما تستلزمنه يتمتع بحرية أوسع مدى مأ،حقيقة 

ن تخولـه  أيا كانت حدودها ومبرراتها لا يمكـن  أن هذه الحرية أالتي تقيده في تصرفه ،إلا ولقلة النصوص 
  .دارية إخلاق ،حتى ولو وصفت بأنها تطبيق الأ

الـنص،   نعـدام اخلاق في حالة ن يلجأ إلى قواعد الأأيستطيع الإداري ن القاضي أب،وحتى مع التسليم جدلا   
  1.خلاقأويلها إلى مبادئ قانونية لا مجرد قواعد ن مجرد تطبيق القاضي لها كفيل بتحإف

ذا بالسـلطة ،إ  نحـراف الايعتبر متسما بعيب الإداري، المقارن على أن القرار الإداري وقد استقر القضاء    
لك الغـرض محققـا لمصـلحة    ذغير الغرض الذي حدده المشرع ،حتى ولو كان  ،كان يستهدف غرضا آخر

  .خلاق أية أ عامة ، وبالتالي لا يتنافى مع
 ـ الإخلاق عن حدود الأ نحرافبالاولهذا فمن الصعب اتهام الإدارة     اتهامهـا مـن السـهل    هداريـة، ولكن

  .التقديريةعن سلطتها  نحرافبالا
 ومـة، أ ءالملان تكون بديلة لفكرة أو أ نحرافالان تشمل حالة أدارية لا يمكن خلاق الإوبهذا فان فكرة الأ  

  2.مةءية والملاحدا فاصلا بين المشروع
 منها تتسم بالغموض وعدم التحديـد، وعـد  أ ىدارية، ونرخلاق الإونحن من جانبنا نرفض أيضا فكرة الأ   

ي ظلها الحكم علـى الإدارة  إلى ذلك فإنها لا تصلح للتطبيق في حالات كثيرة حيث يصعب ف ةالدقة، بالإضاف
  .داريةخلاق الإصدرت قرارا يتنافى مع الأبأنها أ

بسلطتها التقديرية يعتبر منافيا للأخلاق  نحرافهاان إو" أخلاق"ن الإدارة لها أب عتبرنااخرى فإذا أجهة  ومن   
  دارية ؟خرى للأخلاق الإدارية فلماذا لا تعتبر مخالفتها للقانون منافية هي الأالإ

  .مة معاءخلاق لتشمل المشروعية والملاوبذلك تتسع فكرة الأ
  جه من أوجه عدم المشروعية بالسلطة و نحرافالاعيب -2
  بسلطتها التقديرية هي رقابة مشروعيةالإدارة نحراف الرقابة على الا نأ من المسلم به لدى الفقه والقضاء،   

 ـ نمشروع، لأداري غير إهو قرار  نحرافالاالمشوب بعيب الإداري ن القرار أبمعنى آخر  الإدارة  لـرج
  . داري يكون قد خرج على القانونإكل قرار ساسي في أتنكر للغاية التي هي ركن  وقد

لعـدم   متـداد انه مجـرد  أبالسلطة هو  نحرافللاف السليم للطبيعة القانونية ين التكيأوبهذا يرى معظم الفقه 
  .المشروعية

المشروعية، إلا حماية لمبدأ ما هي ، الإدارة بسلطتها التقديرية نحرافاللأفراد من الإداري وحماية القضاء    
  .صدار القرارإبالسلطة هو عيب يشوب الغاية من  نحرافالان أ كذل

                                         
  .94.ص المرجع السابق،.مال السلطةالتعسف في استع ةنظريسليمان محمد الطماوي،  - 1

2  - Thierry Cathala ,OP.Cit., P.P.95.96. 



                

 51

ثـره فـي الشـكل    أولا يظهر ، مصدر القرارلالداخلية  يابالسلطة التقديرية يرتبط بالنوا نحرافالاما كون أ   
 وجه عدم المشروعية، ومنأوجه من  نحرافالان ذلك لا يتعارض مع جعل ذلك إفالإداري، الخارجي للقرار 

  1.بالسلطة هو نوع من العقاب على عدم المشروعية  نحرافالاالقرار لعيب  لغاءإن أ
وجـه  أوجه من  عتبارهاهو ،بالسلطة  نحرافالان التكييف القانوني السليم لعيب أخير إلى ونخلص في الأ   

فراد من هو الحماية الوحيدة والمؤكدة للأ"عدم المشروعية "دخاله في نطاق إن أكما  الرقابة على المشروعية،
 دارية فكرة مرنة ومطاطة وغامضة ولاخلاق الإبالسلطة ،وذلك لأن فكرة الأ نحرافالاالإدارة لعيب  رتكابا

فـلات   إبالسلطة، والأخذ بها يؤدي إلى  نحرافالاتصلح دائما كمبرر لإلغاء الكثير من القرارات المعيبة بعيب 
لكونها لا تتنافى وفكـرة   ءوتحصنها ضد دعوى الإلغاالعديد من القرارات غير مشروعة من الرقابة القضائية 

  .داريةخلاق الإالأ
  بالسلطة  نحرافالاصور عيب :الفرع الثاني

استهدف مصدر القرار غيـر   اإذ بالسلطة، نحرافالاغير مشروع ومشوب بعيب الإداري يعتبر القرار       
  .هدافالأخالف قاعدة تخصيص  المصلحة العامة أو

  عن المصلحة العامة  نحرافالا :أولا
هذه هي القاعدة العامة التي تحكـم  ، دارية المصلحة العامة كغاية لهايجب أن تستهدف جميع القرارات الإ    

  .الإدارين تلتزم بها الإدارة العامة في ممارسة نشاطها أوالتي يجب  ،الإداريالقانون 
لا باعتبارها وسائل تساعد على تحقيـق الغايـة   إ، متيازاتاوعطاء الإدارة سلطات إذا أن القانون لم يقرر إ  
  .ليها وهي المصلحة العامة إساسية التى تسعى الأ
ن هدف مصدر القرار إلى تحقيـق  أب صدار القرار تتنافى والصالح العام،إذا كانت غاية الإدارة من إوبهذا    

    2.بالسلطة نحرافالاالقرار معيبا بعيب  نغرض بعيدا عن ذلك، كا
فرجل الإدارة يسـتغل سـلطاته التقديريـة     هنا مقصودا، نحرافالان لأ، خطر الحالاتالحالة من أوهذه    

  .غراض لا تتعلق بالصالح العامألتحقيق 
  -:عن المصلحة العامة متعددة نذكر منها ما يلي نحرافلااوأوجه 

  السلطة لتحقيق نفع شخصي ستعمالا -1
غيـر،  للتحقيق نفع شخصي يعـود   و، أيق مصلحة شخصية لهرا مستهدفا تحقاقد يصدر رجل الإدارة قر    

تخطي موظف في الترقيـة وترقيـة    وأ ين موظف آخر فيها،يخلاء الوظيفة لتعإكفصل موظف بقصد  كوذل
   3.قل منهأموظف آخر 

                                         
  .286.285.ص.صالمرجع السابق ، .نحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريالاعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 1
وأنظر كذلك محمد عاطف  ،663.ص، 1996منشأة المعارف، الإسكندرية،  الإداري ءالقضاعبد الغني بسيوني عبد االله، - 2

 .271.ص ،1990 دار الفكر العربي، القاهرة،.الوسيط في القضاء الإداريالبنا، 
 .176.صتاريخ نشر،  نالجامعية، بيروت، بدو رالدا. الإداري ءالقضامحسن خليل،  - 3
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 1991جـانفي   13في قرارها المـؤرخ فـي    دارية بالمحكمة العلياالغرفة الإقضت  لهذه الصورةوتطبيقا    
ج من تقرير الخبـرة  تنه يستنإحيث " :سباب القرار ما يليأقرار والي ولاية تيزي وزو ،ولقد جاء في بإبطال 

ن العملية لا تستجيب لأية حاجة ذات مصلحة عامة ،وإنما تفيد عائلـة واحـدة   لأ ،نه ليس هناك منفعة عامةأ
  .متوفرة على الطريق

علـى   عتـداءات الااجة ذات مصلحة عامة لا يبرر شباع حإليه العملية ،أي إن الغرض الذي ترمي أحيث    
   1..."ملكية المدعيين

  نتقامالامباشرة السلطة بقصد  -2
 ـ نحرافلااحدى صور إوتمثل هذه الصورة           ل الإدارةـعن المصلحة العامة ،حيث تكمن في قيام رج

 لتجأ إلىاين للتخلص منه بعد أن ن تقوم الإدارة بفصل أحد الموظفكأ ،والتشفي نتقامالاسلطاته بقصد  ممارسةب
   2.حكما بإلغاء قراراها ستصدراولقضاء ا

  السلطة لغرض سياسي ستخداما -3
ن تصدر الإدارة قرارا لغاية حزبية بعيدة عن الصالح العام ،وهذه الصورة كثيـرا  أب،تتحقق هذه الصورة      

ر أحد الوزراء قرار بفصـل موظـف لأنـه    ن يصدأما تتحقق في الدول التي تأخذ بنظام التعددية الحزبية ،ك
  .ينتمي إلى حزب سياسي مخالف أو يعتنق مذهبا مغايرا لمذهب الوزير

على الجزائري هذه الصورة وهذا ما يستنتج بمفهوم المخالفـة مـن   دارية بالمجلس الأولقد طبقت الغرفة الإ  
تند على دافع سياسي وليس بسبب ن تسريحه يسأن الطاعن يدعي بإ: " 1970أكتوبر  30رها الصادر في قرا

  ."دعاءبالسلطة ويرفض الإ نحرافلامهني حسب الإدارة ،وبعد دراسة الملف يرى القاضي بأنه لا وجود 
    3.كما يدعي المدعي، لقام القاضي بإلغاء الجزاء ييفهم مما سبق بأن الوضع لو كان كذلك، أ و

  هدافمخالفة قاعدة تخصيص الأ :ثانيا
نه إلى جانب هـذا الهـدف   إف ن تستهدف تحقيق المصلحة العامة،دارية يجب أعمال الإميع الأذا كانت جإ    

هداف المصلحة العامة ،يتعين عليـه تحقيقـه عمـلا    أهدف معين داخل نطاق الإداري قد يتحدد للعمل ،العام 
المخصصـة   ذا خرج عن الغايـة ،إ نحرافالامشوبا بعيب الإداري هداف ،ويعتبر العمل بقاعدة تخصيص الأ

  .ليه الإدارة يتصل بالصالح العام إالتي رسمت له ،حتى ولو كان الغرض الذي سعت 
و يستدل عليـه القاضـي مـن بعـض     أقد يستفاد من نص القانون الصريح ،الإداري والهدف الخاص للعمل 

  .المقررة للإدارة ختصاصاتالاو أو يستنتج من طبيعة السلطة أالقرائن ،
  -:مثلة هداف ،سنكتفي بذكر بعض الألى حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأوالأمثلة كثيرة ع   
  

                                         
 .89.ص ،2002ائر ،الجز ،دار هومة.داريةثبات في المنازعات الإمبادئ الإ لحسين بن الشيخ أث ملويا، - 1
 .393.ص، 2000منشأة المعارف، الإسكندرية، . القضاء الإداري ماجد راغب الحلو، - 2
 .192.صالسابق،  عأحمد محيو، المرج - 3
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  لتحقيق مصالح ماليةالإداري سلطة الضبط  ستخداما -1
وهـو المحافظـة    ،ن تسعى إلى تحقيقه الإداري ألقد حدد المشرع الهدف الذي يجب على سلطة الضبط      

داري يحكم بإلغاء قرارهـا  ن القضاء الإإهذا الهدف ،ف ،فإذا جانبت الإدارة الأربععلى النظام العام بعناصره 
الإدارة لا يتنـافى مـع المصـلحة     سـتهدفته اعن الهدف المخصص لها ،ولو كان الغرض الـذي   نحرافهلا

ن تصدر الإدارة قـرارا  ألتحقيق مصلحة مالية ،فقد يحدث الإداري ن تستعمل الإدارة سلطة الضبط أالعامة،ك
التي تقـع عليهـا أو بإنشـاء     تارد مالية ،ويكون ذلك سواء بتخفيض المصروفال مويتبتغي من ورائه تحص

دارية هنا لا يتنافى والصالح العام ليه السلطة الإإيرادات مالية لها أو زيادتها ، وإذا كان الغرض الذي تسعى إ
  1.اتهذه القرار إصدار ها سلطةحراده المشرع حينما منأنه يتنافى مع الغرض الذي أفي شيء ،إلا 

 ـمب ىهذا، وأرسذ خرج مجلس الدولة الفرنسي عن إ، 1930سنة  قد تطور منذ تجاهالان هذا أإلا       دأــ
  "بالسلطة نحرافللالغاء المصلحة المالية للهيئات المحلية لا تولد الإ" :نأكثر سعة ومرونة يتمثل في أ اجديد
ليحل محلـه مبـدأ   " ية عن نطاق المصلحة العامة بخروج المصلحة المال"المبدأ التقليدي القائل  وهكذا زال   

ولـى عنصـرا مـن    صبحت المصلحة الأالمالية مع المصلحة العامة حتى أ المصلحة ختلاطا":مقتضاهجديد 
  ."عناصر الصالح العام

ن المجال الحقيقي لتطبيق مبدأ المصلحة المالية طبقا لتطورها يقتصر على مجال خدمات أيجب تقرير  و     
  .عباء الملقاة عليهانظرا لقلة مواردها نسبيا وكثرة الأالمحلية فقط  المجالس

لغـاء  إيحق  ثالمحلية، بحيخدمات المجالس المتعلقة بمجالات الير غالتقليدي قائما في  تجاهالاومن ثم يظل    
  2.ذا عملت على تحقيق مصلحة ماليةإقرارات الإدارة المركزية 

  بالإجراءات نحرافالا-2
هداف ،فالقانون ليست سوى صورة من صور مخالفة قاعدة تخصيص الأ، جراءاتالإ ستعمالااءة سإن إ     

  .رادت الإدارة الوصول إلى هدف معين أذا إ تخاذهاايوجب ،جراءات معينة حيان يضع إفي بعض الأ
مفضـلة  ،ولسبب أو لآخر قد تحاول الإدارة ألا تتبعهـا  ،جراءات تحوي بعض الضمانات للأفراد وهذه الإ   

  ليس فيها مثل تلك الضمانات وتلك الدقة ،يكـون القـانون قـد وضـعها لهـدف      ،خرى أجراءات إ ستعمالا
نما تستعملها فـي غيـر موضـعها ولغيـر الهـدف      إجراءات التي تفضلها ذ تستعمل هذه الإإآخر ،فالإدارة 
  3.هداففهي بهذا الشكل تخالف قاعدة تخصيص الأ المخصص لها،

جراءات لتحقيـق غـرض   وسائل أو الإالستخدمت الإدارة بعض اذا إ ،نحراف بالإجراءاتالا وبهذا يتحقق   
  جراءات نزعإبدلا من  ،ستيلاء المؤقتالإدارة إلى الا أن تلج، أخرى ،ومثال ذلكأتملك تحقيقه ولكن بوسائل 
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  1.تباعها إالملكية الواجب 
،حيـث قضـت الغرفـة     ستيلاءالات في مجال بالإجراءا نحرافالا الجزائريالإداري ولقد طبق القضاء     
لعـدم مشـروعية   الإداري ،بإلغاء القرار  1967مارس  03على في قرارها الصادر في دارية بالمجلس الأالإ

على ملكيتين  ستيلاءبالا نقرارا ي تخذاحدى المدن إن محافظ أفي ، التدابير المتخذة، وتتمثل وقائع هذه القضية
مة في وقـت الحـرب ،إلا   المتعلق بتنظيم الأ 1938جويلية  11في ذلك على قانون لبناء مركز هاتفي مستندا 

المؤقت فقط ،وليس بقصد التملك النهائي ،ومن  ستعمالالاجل أمن  ستيلاءالاحكام هذا القانون تنص على أن أ
لعامة ،وبعـدم  جل المنفعة اأجراءات نزع الملكية من إ ستعمالابجل بناء المركز الهاتفي يجب تملك الملكيات أ

  2."المدعين  وقـى حقـدى علـلهدف آخر ويتع ستيلاءالانه ينحرف بإجراء إجراء، فلجوئه إلى ذلك الإ
  ،وبذلك ءبالإجراءات يعد وجها مستقلا للطعن بالإلغا نحرافالا أن،غير أن هناك جانب من الفقه من يرى    

 ثباته الدكتور عبد الفتاح عبدإوهذا ما حاول  ،طبيعة كل منهما فبالسلطة، لاختلا نحرافالاينفصل عن وجه 
  .جراء في قضاء مجلس الدولة الفرنسيالإ ستعمالافي  نحرافالاالحليم عبد البار في مقالته المطولة حول 

ن أبالإجراء يأتي نتيجـة   نحراففالا،بالإجراء وعيب الشكل والإجراء  نحرافالاعدم الخلط بين  كما يجب   
ا لتحقيق هـا لـيختلف عن ذلك المسموح به قانون -وسيلة قانونية –جراء تستخدم إ فها،الإدارة لكي تحقق هد
معنى واسعا للدلالة على أن ثمة مجموعة من القواعـد  ، نحرافالاالإجراء يتضمن في الغرض المحدد لها، ف

و أ" اء التأديـب جـر إ"أو " جراء نزع الملكية إ"أن نقول القانونية يجب مراعاتها عند معالجة موضوع معين ،ك
بقصد نزع الملكية فإنها تنحرف بـالإجراء لأنهـا   " ستيلاءالاجراء إ"الإدارة  استخدمتفإذا  ،"ستيلاءالاجراء إ"

  3).جراءات نزع الملكيةإ( بوسيلة غير الوسيلة المقررة )نزع الملكية (  تسعى للوصول إلى نتيجة
جـراءات  إ"في ذلك الوسـيلة المقـررة    تبعتاو " تأديبال"رادت الإدارة الوصول إلى نتيجة معينة أذا إما أ  

  يـفهذا عيب ف ،"عدم مراعاة حقوق الدفاع مثلا "هملت قاعدة من قواعد الشكل والإجراءات أولكنها " التأديب
  .الشكل والإجراء

 نحـراف الابالإجراء ضـمن   نحرافالارأي غالبية الفقه الذي يدرج ،سابقا  هخير فإننا نؤيد ما قلناوفي الأ    
  .هدافنه صورة من صور مخالفة قاعدة تخصيص الأأ عتبارابالسلطة على 
  بالسلطة نحرافالاثبات عيب إ:الفرع الثالث

مـام القاضـي   أيشكل صعوبة ، بالسلطة من جانب الإدارة في قرار ما حرافانثبات وجود إن ألا شك       
  -:منهاسباب أوذلك لعدة  إلى حد كبير،الإداري 

                                         
1- Alain Moyrand, Le droit administratif. L’hermès, Lyon, 1992, P.160.  
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الخـارجي،  ما يكون مشروعا من حيث مظهره  ةبالسلطة، عاد نحرافالاالذي يشوبه الإداري  ن العملإ -1
العـام،  غالبا ما يبدو في شكله الخارجي متفقا مع الصالح  والسليم، فهالإداري ركان القرار أله جميع  روتتواف

   1.متعارضا معه سولي
والهـدف   قا بالنوايا الداخلية لمصدر القـرار، وثي رتباطاايرتبط  ،بالسلطة من عدمه نحرافالا ن وجودإ -2

ن يتحقق مـن  الإداري ،أوهو عنصر يصعب على القاضي  الحقيقي الذي يسعى إلى تحقيقه من وراء قراره،
،الذي لا شـك  و لدفاع رجل الإدارة ،أو بسماعه لأقوال الخصوم ألأوراق الدعوى  ستعراضهاوجوده بمجرد 

  2.يقية فيما لو كانت متناقضة مع الهدف الظاهر من القرار نه سيخفي عن القاضي نواياه الحقأ
لا يملك عادة في يده مـن الوثـائق والمسـتندات مـا     ،بالسلطة  نحرافبالاالذي يتهم الإدارة  دعين المإ -3

بصورة حاسمة ،لذا فهو مضـطر إلـى مجـرد     نحرافالاوجود ذلك الإداري ،ن يثبت به للقاضي أيستطيع 
و إلـى  أ نحـراف الا إلى وقائع لا تمت بصلة مباشرة  إلى الواقعة المشـوبة بعيـب   و،أشخصية  ستنتاجاتا

دلة القاطعة ،بينما تملـك الإدارة مـن   و خلافات مع الإدارة لا ترقى إلى مستوى الأأمعتقدات ترسخ في ذهنه 
،فقـد تعمـد    وراقها ما يثبت العكسأ،حتى ولو كان هناك بين  نحرافالاالمستندات ما يثبت براءتها من تهمة 

  .منها نتزاعهاثبات وجوده لديها أو إخفائه ولا يملك المدعي القدرة على إإلى 
طريقا شائكا لا يلجأ اليه إلا مضطرا ،مفضلا عليـه   نحرافالاغالبا ما يعتبر طريق الإداري ن القاضي إ -4

را مثـل الخطـأ    مباشمساسا  ،خطاء قانونية تمس مشروعية القرار بمعناها الضيقأمحاولة البحث عن وجود 
خير ،بمعنـى  أكحل  نحرافالاو الخطأ في الوقائع أو وجود عيب في الشكل مثلا  ،تاركا في تطبيق القانون أ

  .الإداريلإلغاء القرار  حتياطيامجرد طريق  نحرافالا نه يعتبر طريقأ
من وطأة عبء  ءافقد خفف القض بالسلطة، نحرافالاثبات عيب إوإزاء ما يواجه المدعي من صعوبات في   
  3.ثبات هذا العيبإدلة أفي من خلال التوسع  ،ثبات الملقى على كاهلهالإ

ثبـات وجـود   إلا يخرج في مجال  ،مرفي بداية الأ القضاء الإداري وحتى نهاية القرن التاسع عشر ،كان    
نه كان أإلا  ،من نصوص ذلك القرار نحرافالا عن صلب القرار المطعون فيه ،بحيث تظهر دلائل نحرافالا

ومع حرص المجلـس  ،من خلال نصوص القرار المطعون فيه  نحرافالا ستخلاصايصطدم غالبا بصعوبة 
النوايـا الخفيـة    سـتقراء ادارة لسلطتها التقديرية وضرورة على ضرورة فرض رقابة جدية على ممارسة الإ

و مجموعـة القـرائن   ،أالـدعوى  وراق المودعة بملف من كافة المصادر الممكنة سواء ذلك في الأ للإدارة،
  4.و حتى في الظروف الخارجية عن النزاع تماماأالمحيطة بظروف النزاع ،
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  بالسلطة من نص القرار ذاته نحرافالاإثبات :أولا
ليه الطاعن في هذا المجال ،فقد يكشف القاضي من نصوص القـرار المطعـون   أول ما يلجأ إنص القرار     
  .والأدلة  قوراالأ بالسلطة ،مما يغنيه عن البحث عنه في سائر نحرافبالانه موصوم أفيه ،

فـي ظـل    –عندما تفصـح الإدارة مختـارة    كبالسلطة، وذل نحرافالالقرار عن لكشف مجرد قراءة تفقد   
 غراض من روابط قوية تـنم عـن  سباب لما بينها وبين الأهذه الأ نقرارها، فإسباب أعن  -السلطة التقديرية

   1.صدار القرارإية التي تتوخاها الإدارة من الحقيقالأهداف 
ثبات يصبح ثقـيلا علـى المـدعي    ن عبء الإإف،سباب التي بنت عليها قرارها ذا لم تذكر الإدارة الأأما إ   

 ـ ،ثبات ،وإزاء شدة وطأة عبء الإ تـدخل  الإداري ن القضـاء  إالواقع على عاتق المدعي في هذه الحالـة ،ف
  .دلة والبراهين المؤيدة لدعواه للتخفيف عنه ومساعدته في الأ

 : حيـث ممـا جـاء فيـه    ، 13/04/1997قراره الصادر في  وهذا ما يؤكده مجلس الدولة الجزائري في   
ن هذا السبب لم أن وزارة الدفاع الوطني لما أصدرت قرارا بالشطب  بسبب تقليص العدد رغم إومن ثم ف"...

بطـال قـرار الشـطب    ، مما يستوجب إلوقائع وتجاوز السلطةتذكره في مذكرتها الجوابية هو دليل تحريف ا
  2." ضرار اللاحقة بهوتعويض الطاعن عن الأ

نه في أولكن لا يعني  لغاء،وهو يقضي في طلبات الإ ،ن تعاونه في مهمتهأن الإدارة يجب أفالقضاء يرى     
مـن   الإداريحين يجد القاضـي  سباب قرارها ،ولكن فقط أكل مرة يقدم ضدها طعن بالإلغاء ،يلزمها بتقديم 

 ـأو ،عتقادهان هناك عناصر هامة تنقصه ليكون أالتحقيق الذي يجريه ،ومن فحص القضية  التـي   رن العناص
  نها تجعل الكفة تميل ضد الإدارة ،فيكون المدعي كما لو كان قد قدم أنها غير حاسمة ،إلا أولو  قدمها الطاعن

  3.ثبات إلى عاتق الإدارةله ولكنه يكفي لنقل عبء الإدليل ضد الإدارة ولكنه غير كاف ليحكم 
  وراق الدعوىأثبات من سائر الإ:ثانيا
 طـلاع ليه من مجرد الإإفلا يستطيع القاضي التوصل  نحراف الإدارة بسلطتها التقديرية خفيا،اقد يكون      

  سوى ،نحراف من سبيللا يجد القاضي وهو بصدد الكشف عن الا ذعلى عبارات القرار المطعون فيه، وحينئ

                                         
 .890.ص المرجع السابق،الكتاب الأول، .الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 1
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  .95.ص ،1997والنشر للمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر،
حيث أنه في قرار الشطب تذكر وزارة الدفاع الوطني كسبب لقرارها تقليص العدد لكنها لا تذكر في مذكرتها الجوابيـة هـذا     

  .ببذا السـه ـلجأن ـاعن لم يشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي من الطأمر الذي يؤكد طلاقا كما قلنا ،الأإالسبب 
 ـ ان السبب المذكور في قرار الشطب غير السبب الحقيقي مما يشكل تحريف للوقائع وإف وبهذا ذا إ هستعمالا تعسفيا للسـلطة، لأن

  .لها ن هذه العقوبة مست سوى عنصرين من بين عناصر الوحدة التابعأذلك فكيف نفسر بكمر كان الأ
حترام رأي مجلس إختصاص والرتب وكذا نه يجب مراعاة الأقدمية والاإمر يتعلق بتقليص العدد ،فومن جهة ثانية فإذا كان الأ  

  .التحقيق
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  .اللجوء إلى ملف الدعوى و ما يشتمل عليه من أوراق و مستندات 
أو التعليمـات الصـادرة مـن    الإداري ،عقبت صدور القرار أو التي ،أحيث يعتد بالمراسلات التي سبقت    

و بعد القرار أبل خرى الصادرة قدارية الأالقرارات الإ ،والسلطات الرئاسية والتي تم صدور القرار بناء عليها
و مرتبطة به أو مترتبة عليـه  أالمطعون فيه ،والتي تتناول موضوعات مماثلة لموضوع القرار المطعون فيه 

  1.و التحقيقات التي تجريها الإدارة أو التفسيرات التي تقدمها أ،
  ثبات من مجموعة القرائن المحيطة بظروف النزاعالإ:ثالثا
يكتفي بفحص القـرار المطعـون فيـه    القضاء الإداري لم يعد ،القرن العشرين مع بداية الربع الثاني من     

  بالسلطة في مجموعة القـرائن  نحرافالا بل بدأ يمد بحثه عن عيب والأوراق المحفوظة بملف الدعوى فقط،
  .نحرافالا كتشافاذ لم يجد في نص القرار وأوراق الدعوى ما يعينه على ،إالمحيطة بظروف النزاع 

ن القرائن القضائية تعتبر فـي حـالات كثيـرة    إدارية ،فوراق الإتخلو يد الطاعن عادة من حيازة الأ وحيث  
  تقديم ما لديهابثبات صحة القرار إلى الإدارة ،حيث يكلفها القاضي إالوسيلة المتاحة له ،وبمقتضاه ينقل عبء 

  2.دعاءات الطاعن إ اهب من مستندات وأوراق تدحض
 نحـراف الاار مجلس الدولة الفرنسي والجزائري للقرائن القضائية كوسيلة لإثبات عيب قرإن ولا شك في أ   

  إلـى ة ـثبات عكس القرينإثبات هذا العيب ،حيث ينقل عبء إنه التيسير على المدعي في أمن ش،بالسلطة 
   3.الإدارة

ذا فرقـت الإدارة فـي   إمـا  نذكر منها حالة  النزاع، ختلافاب ،وتتوافر القرائن القضائية في حالات كثيرة  
كمـا يمكـن    رة قرارا لا يتناسب والوقائع ،صدرت الإداأذا إو أ المعاملة بين من تساوت مراكزهم القانونية،

  .بالسلطة من الظروف المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذه نحرافالاثبات إ
  قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المماثلة -1
المشـوب بهـذا العيـب    الإداري ن يؤدي إلى بطلان القرار خلال بمبدأ المساواة أن الإأش ن منألا شك     

لعـدم تـوافر   الإداري ثبات عدم المساواة كعيب يلحق محل القـرار  إحيانا أنه يصعب أ إلالمخالفته القانون ،
  الإداري اضـي  شروط هذه المخالفة ،وخاصة شروط وجوب التماثل في المراكز القانونية ،ومع ذلك يـرى الق 

،دون أن يكون لهذا التمييز فراد نه التمييز في المعاملة بين الأأذا كان من شإلعيب الغاية الإداري لغاء القرار إ
  .ساس أو مبرر مشروع أو معقولأ

فراد ،تقدموا للحصول على مطلب معـين ،فأجابـت طلـب طائفـة     فإذا ميزت الإدارة بين طائفتين من الأ  
 ،نها قد حابت طائفة دون أخرىأدون فحص لكل حالة على حدة ،فذلك يكشف عن  ى،خرورفضت مطلب الأ

                                         
 .84.صالمرجع السابق، أحمد حافظ عطية نجم،  - 1
  .86.ص المرجع،نفس  - 2
مبادئ الإثبـات فـي    شيخ أث ملويا،اللحسين بن : ثبات ودور القاضي في ذلك من التفصيل حول نقل عبء الإانظر لمزيد - 3

 .وما بعدها .68.ص المرجع السابق،.داريةالمنازعات الإ
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بالنسـبة إلـى الإدارة    نحرافالاثبات بالنسبة لعيب ساس قانوني ،وينقلب عبء الإأن التفرقة لا تقوم على لأ
  .،حيث يطلب منها بيان غرضها من القرار الذي ميزت فيه بين الطائفتين اللتين تماثلت ظروفهما

مات التي يفرضها ءعمال بعض الملاإفراد المجتمع وطوائفه لا يعني حرمانها من أمبدأ المساواة بين  حتراماو
   1.التقديريةتتدخل مراعاة تلك الملائمات لسلطة الإدارة  ثالظروف، حيو أعليها واقع الحال 

 ءحيث مما جـا  19/04/1999على هذه القرينة في قراراه الصادر في  مجلس الدولة الجزائري عتمداقد  و  
بقـرار بمـنح قطعـة     سـتفاد اأنه حيث يتضح من دراسة الملف والوثائق المقدمة من طرف المستأنف :" فيه

  .ن هذه الوثائق سلمت له من طرف رئيس بلدية الشراقة إحيث ... برخص البناء  ستفاداثم ...رضأ
  .دية مستقلة عن بلدية الشراقةولاد فايت بلأصبحت أ 1984لسنة الإداري نه بعد التنظيم أحيث 

 به لتزمتان تنكر ما ع ألا تستطي التي كانت على بلدية الشراقة و لتزاماتبالان هذه البلدية الجديدة ملزمة أو 
ن مـواطنين  ن تحرم المستأنف وحده ،لأأنه زيادة على ذلك لا يمكن للبلدية المستأنف عليها أو...بلدية الشراقة

  مـنهم لم يباشروا في بناء مساكنهس المكان ،لكن لم تنزع منهم رغم أض في نفبحصص أر ستفادوااآخرين 
   2." ولاد فايت غير قانوني ويستلزم البطلان أرئيس بلدية  تخذها،فلهذا فإن القرار الذي 

  مة الظاهرة ءعدم الملا-2
مة الظـاهرة بـين   ءلملابالسلطة في حالة عدم ا نحرافالاإلى توافر قرينة على الإداري لقد ذهب القضاء     

  .مة هي جزء من صميم السلطة التقديرية التي تستقل بها الإدارةءن الملاأ موالجزاء، رغالمخالفة 
ذا كانت الوقائع المقدمـة ضـد   إالرقابة التقليدية والتي كانت تقف عند حد فحص ما ،وبهذا تجاوز القضاء   

  .م لا أصاحب الشأن تعد مبررا للجزاء التأديبي 
ويلزم لتكوين الدليل القاطع على وجوده تـوافر قـرائن   ، نحرافالاوعدم التناسب ليس دليلا قاطعا على     

لعيب الغاية ،وذلـك  الإداري لإثبات عدم مشروعية القرار  ،على هذه القرينة ستنادالايمكن ، ولهذا فإنه خرىأ
   3.و المحلألغاء القرار لعيب السبب إفي غير الحالات التي يمكن فيها 

ن هـدف  أمرجعـه  ،بالسـلطة   نحرافالاعدم التناسب بين الخطأ والجزاء قرينة على  عتباران أقع اوالو    
الجزاء تحقيق المصلحة العامة في تمكين الإدارة من القيام بعملها ،ويكفي لتحقيق ذلك توقيع جـزاء مناسـبا   

و التخفيف منـه لا يحقـق تلـك    ء أالإداري، فالإسراف في كم الجزاعلى الموظف الذي يتجاوز حدود العمل 
  .المصلحة العامة

  .ةـداري في حالة السلطة التقديريشارة إلى العلاقة بين ركني الغاية والسبب في القرار الإكما يجب الإ   

                                         
 .بعدها ماو. 307.ص المرجع السابق،.نحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريالاعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 1
ومـا   109.ص ،2002دار هومة، الجزائر،  الجزء الأول،.  المنتقى في قضاء مجلس الدولة شيخ أث ملويا،اللحسين بن  - 2

  .بعدها
 .وما بعدها 317.ص المرجع السابق،.نحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريالاعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 3
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الرقابة على ركن السبب فيه ،قد تتضمن في ذات الوقت الإداري غاية في القرار لن الرقابة على اأفمن الثابت 
نـه  إف،مة مـا  ءذا واجه سلطة تقديرية واسعة للإدارة بصدد ملاالإداري إن القاضي أوالواقع  ،هماوالعلاقة بين

     . ر لهذا السبب ،أي لعدم الملاءمةلغاء القرابإنه لا يملك الحكم أمة إلا ءن كان يقوم فعلا برقابة جوانب الملاإو
 ،الإداريينة على عيب الغايـة فـي القـرار    ذلك يعد قر لأن ،مةءثبات عدم الملامن هنا يلجأ القاضي إلى إ

    1.بالسلطة  نحرافبالامشوبا  -في تقدير القاضي –فيكون هذا القرار
  من ظروف خارجة عن النزاع  الإثبات:رابعا

قصـى مـن   إلى الحـد الأ ،حكام مجلس الدولة الفرنسي في النصف الثاني من القرن العشرين ألقد وصلت    
 نحـراف الابالسلطة التقديرية ،حيث ذهب قضاؤه إلى البحث عـن دليـل    رافنحالاوسائل البحث عن عيب 

  .والتي لا تمت إلى النزاع المعروض بأية صلة مباشرة ، بالسلطة حتى في الظروف الخارجة عن النزاع
كأن تكون الإدارة رفضت منح ترخيصها لأحد المواطنين لممارسة مهنة معينة في منطقة ما بدعوى عـدم    

ممارسة نفس المهنـة فـي   لنها منحت ترخيصا لمواطن آخر أ تضحا مالمهنة، ثالمنطقة إلى تلك  كانحاجة س
  .المنطقة ذاتها

رفض وزير الصحة العامة والسكان منح المدعي ترخيصا بفتح صيدلية فـي    Castaing ففي قضية السيد  
قضـى بإلغـاء    ،لدولة الفرنسـي مام مجلس اأ ،منطقة الأبيار بمدينة الجزائر ،وعندما طعن في قرار الوزير

ن رفـض طعـن   أن الـوزير بعـد   المجلس أ اكتشفبالسلطة ،وذلك عندما  نحرافالاالقرار المذكور بسبب 
بفتح صيدلية في نفس المكان ،كما وافـق   07/12/1950وافق لصيدلي آخر في ، 02/02/1950المدعي في 

  2.ر خلال تلك الفترة السكان لم تتغي حتياجاتان أمع  10/12/1955لصيدلي ثالث في 
 لإلى وقائع ليست فقط خارجة عن ملف الدعوى كله، ب ستنادالاهكذا لم يتردد مجلس الدولة الفرنسي في  و  

  .إلى وقائع وقعت بعد حدوث وقائع الدعوى بعدة بسنوات
قيقـة  ن يحذو مجلس الدولة الجزائري حذو المجلس الفرنسي في تلك النظـرة الجديـة والد  أونحن نأمل      

ن يلعبـه  أيجابي الذي يجـب  ن ذلك يتفق مع الدور الإإبالسلطة ،حيث  نحرافالاثبات إوالصائبة إلى وسائل 
عنها في كل مكان ،ولا يقتصـر علـى   وجه عدم المشروعية ،بحيث يبحث الإداري في الكشف عن أالقاضي 

يقف غالبا عاجزا عن ،لطة بالس نحرافالان المدعي في دعاوي اضعا نصب عينيه أوراق الدعوى وحدها ،وأ
داري ،وعلى قضـائنا الإ  دلة التي تثبت صحة دعواهمواجهة الإدارة بسبب عدم قدرته على الحصول على الأ

  .ن يعينه في هذه المرحلة المهمة والعسيرة أ
ية سلطة تقديريـة ،وهـي   أنه ليس للإدارة بصدد ركن الغاية أمستقر على الإداري ن القضاء أوالخلاصة    

  .ة تكمن وتتحقق في ركن السبب والمحل فقطسلط

                                         
  .وما بعدها 280.ص ،المرجع السابق محمد عاطف البنا، - 1
 .88.صالسابق،  عأحمد حافظ عطية نجم، المرج - 2
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السلطة التقديرية لـلإدارة   وركن الغاية، وفي هذه الحالة فإن بالإضافة إلى العلاقة المتبادلة بين هذين الركنيين
ن إتم ممارستها بهدف التوصل إلى القرار الملائم وفقا لموجبات المصلحة العامة ،وبغير تعسـف ،و تن أيتعين 

هذا بالإضافة إلى القـرائن  " مة الظاهرةءعدم الملا"ن التي تثير الشبهة في هذا الصدد هي قرينة هم القرائأمن 
  .خرىالأ
هي رقابة مشروعية وليست رقابة  نحراف بالسلطةالان رقابة القضاء لعيب أالفقه والقضاء على  ستقراكما   

  .للجوانب الخلقية في سلوك الإدارة
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  الثانيالمبحث 
  الرقابة القضائية على العناصر الداخلية للسلطة التقديرية

 ـ  وثيقـا،  رتباطااختصاص المقيد للإدارة بفكرة المشروعية يرتبط الإ      ن الإدارة تخضـع فـي   إولـذلك ف
حيث أن مضمون الرقابة على أعمال الإدارة هو التحقـق مـن مـدى مراعـاة      ممارسته  للرقابة القضائية،

ويكون للقضاء بالتالي أن يبطل أعمال الإدارة غير المشروعة أي المخالفة لمـا   ،تطلبها القانونالشروط التي 
  .نص عليه القانون

وهي في هذه الحالـة   مة أعمالها،ءنه بذلك يترك لها حرية تقدير ملاإعندما يخول الإدارة سلطة تقديرية فو   
مـة  ءضي الإداري هو قاضي المشروعية دون الملاعلى أساس أن القا، لا تخضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء

مة العمل الإداري يكون بهذا التصرف قد جعل من ءلأنه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات إذا تعرض لبحث ملا
ممـا يعـد    ،نفسه سلطة رئاسية على جهة الإدارة وتدخل في صميم عملها و حل محلها في مباشرة وظيفتهـا 

      1.بين السلطات خروجا صريحا على مبدأ الفصل 
مـة التصـرف الإداري   ءمن ناحية أخرى يستحيل عملا على القاضي أن يمارس سلطة الرقابة على ملا و   

نظرا لعدم إلمامه بالوظيفة الإدارية، وبعده من حيث الزمان والمكان عن الظروف والملابسات التـي تحـيط   
  .بالإدارة وهي بصدد ممارسة سلطتها التقديرية

 ـفيه وبالتـالي  ،السبب والمحل يركنفي  برز معالم السلطة التقديرية تتجسدأ أنبينا سابقا لقد  و    ا يتجلـى  م
  .المجال الخصب لممارسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية

جانبا من أهم جوانب الرقابـة القضـائية    ومحله تمثل رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداريو    
إذ يستطيع القضاء أن يتبين عن طريق فحصه لهذين الجانبين، مـدى إحتـرام    ة التقديرية للإدارة،على السلط

  . الإدارة لمبدأ المشروعية ،وحسن تطبيق القانون
هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تتم بعيدا عن رجل الإدارة فتوحي إليـه باتخـاذ    سبب القرار الإداريف   

  .ىقرار إدار
الأثر القانوني المباشر والحال المترتـب عـن صـدور القـرار الإداري     : "حل القرار الإداري فيعنيأما م   

،ويؤدي إلى إحداث تغيير في الهيكل القانوني السائد ،وذلك عن طريق إنشاء مركز قانوني جديد أو تعـديل أو  
  2." إلغاء مركز قانوني كان قائما وموجودا 

فلا تدع محلا لرقابة ما من جانب القضاء، ولكن مع  –إذا وجدت  –قديرية ويرى البعض أن السلطة الت      
الأسباب  اختيارالتسليم بصحة هذا القول، إلا أنه ينقصه بعد التحديد، فالسلطة التقديرية تعني حرية الإدارة في 

  و ،رفـارة أن تتصالإد ارتـاختة، فإذا ـالتي تبني عليها قرارها، فالسلطة التقديرية لا تعني السلطة المطلق

                                         
  .106.صالمرجع السابق، .الإداري والرقابة على أعمال الإدارة ءالقضا، سامي جمال الدين - 1
 .76.صالمرجع السابق، . القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري ةنظريعمار عوابدي،  - 2
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لقرارها سبب ما، فإن هذا السبب يجب أن يكون صحيحا، ويجب على القاضي الإداري أن يتحقـق   اختارت 
، و لا جناح عليـه إن  -التكييف القانوني للوقائع –وقانونا  –الوجود المادي للوقائع  –من صحة السبب ماديا 

أسباب قرارها ،وفي التصرف أو  اختيارية للإدارة في فعل ذلك، فهو حتى فهذا المسلك يحترم السلطة التقدير
أن تتصرف فإن قرارها يجـب أن   اختارتعدم التصرف عند وجود أسباب القرار، وكل ما في الأمر أنه إذا 

    1.يستند إلى سبب صحيح
رة سـببا  الإدا تخذتهاافرض رقابته على الوجود المادي للوقائع التي  إلى وجوب نتهىاوإذا كان القاضي قد    

فلا يتعداه إلى بحـث مـدى        ن دور القاضي يجب أن يقف عند هذا الحد،إف تكييفها القانوني، ةلقرارها، وصح
نـه  إف نه لو فعل ذلـك، ، لأبينه وبين الإجراء المتخذ على أساسه ،أهمية وخطورة السبب وتقدير مدى التناسب

  2.ئاسية على الإدارة العامةإلى ممارسة السلطة الر ،يعد خروجا عن حدود مهمته كقاضي
،  18/03/1978المـؤرخ فـي    14417الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها رقم  اعتنقتهوهو ما   

أن لدى الإدارة سلطة تقديرية للتصرف حسب مشيئتها للعقوبة التأديبية التي تأمر بها نظـرا  :"...حيث قررت
الإداري الفاصل في قضية تجاوز السلطة تقدير أهمية العقوبة لخطورة الخطيئة المرتكبة، وليس لدى القاضي 

  3..."المتخذة من السلطة الإدارية ومدى مناسبتها لخطورة الخطيئة المسببة لها
  

  المطلب الأول
  الرقابة على الوجود المادي للوقائع

  :إن دراسة الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع تقتضي منا أن نتطرق إلى  
سلطات القاضي الإداري في الرقابة على الوجود  م، ث)الفرع الأول(اهية الرقابة على الوجود المادي للوقائع م

  ).الثاني عالفر( المادي للوقائع
  ماهية الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع:الفرع الأول

مجلس الدولة  كتشافاوهي من  ،يلةإن الرقابة على الوقائع لم تظهر طفرة واحدة بل مرت بتطورات طو     
 20يرجع إلى أوائل القرن نسبيا، ثاديحتاريخ منذ الفرنسي، هذا الأخير الذي لم يبسط رقابته على الوقائع إلا 

قبل ذلك ولمدة طويلة فقد ظل المجلس يرفض بسط رقابته على الوقائع ،قاصر هذه الرقابة على الجانب  ،أما
سلطة مجلس الدولة في إجراء رقابته على تكييف الإدارة للوقائع بصدور  ستقرتا،حيث ع اللنز القانوني

 04مجلس الدولة الفرنسي في هالذي أصدر ،GOMEL مجموعة من الأحكام الشهيرة على رأسها حكم جومل

  .1914يل رفأ 

                                         
  .796.صالمرجع السابق،  مصطفى أبو زيد فهمي، - 1
  .71.ص المرجع السابق، محمد حسنين عبد العال، - 2
  . 317.ص ،1971القاهرة،  عالم الكتب،.داريةدور القضاء في المنازعة الإ أنظر حسن السيد بسيوني ، - 3
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أن قضاء المجلس قد تطور بعد ذلك، نحو مراقبة الوجود المادي للوقائع وذلك في جميع  غير      
هذا القضاء نهائيا بصدور  ستقراكانت هذه الوقائع شرطا يلزم توافره لتدخل الإدارة، وقد  متى ،لمجالاتا

  .1916جانفي  14في  CAMINO ، 1كامينو حكم
ن هذا المجلس إذا كان قد بسط رقابته على الوقائع إلا أن جميع الحالات إف ونلاحظ أنه حتى هذا التاريخ،     

المشرع  ستلزمان كانت هذه الوقائع شرطا أب انت تدخل ضمن حالات السلطة المقيدة،التي قرر فيها ذلك ك
ن تخلف هذا الشرط يجعل القرار معيبا بعيب مخالفة أالمجلس ب عتبراولذلك  ،تحققه لجواز تدخل الإدارة

  2. القانون
ع التي تؤسس عليها بل تجاوزها ليبسط رقابته على الوقائ ولكن قضاء المجلس لم يقف عند هذه الحدود،  

تزم الإدارة فيها ،بأن الإدارة قرارها ،وذاك حتى في الحالات السلطة التقديرية ،أي في الحالات التي لا تل
 3. 1907جوان  18حكم مونو الصادر في  تجاهالاقرارها إلى وقائع معينة ،وكانت بداية هذا تستند في 

لوجود المادي للسبب تمثل الحد الأدنى من الرقابة القضائية على ا القضاء الإداري على أن الرقابة ستقراو    
التي يبسطها القضاء الإداري على هذا الركن، سواء كانت سلطة الإدارة بصدده مقيدة أو تقديرية، فيكون 

في تبريره إلى وقائع غير صحيحة  ستندتاالقرار مشوبا بعيب السبب وقابلا للإلغاء إذا ثبت أن الإدارة قد 
  .حية الماديةمن النا

حتـى   محققة الوجود وقائمةأن تكون ، ويشترط لصحة الوقائع التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرارها   
قرارها قد وقعـت   إليها الإدارة في إصدار ستندتاتكون الوقائع التي  أن فيجب ،تاريخ إصدار القرار الإداري

.                             ،وإلا كان القرار معيبا في سـببه  ة المادية و الواقعيةأي يجب أن يكون سبب القرار صحيحا من الناحي فعلا،
من المبادئ  "  22/10/1988الصادر في  56705هذا ما يؤكده قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم و

ولـيس علـى    ،ونيـة قان عتبـارات اقرارات الإدارية تتخذ بناء على المستقر عليها في القانون الإداري أن ال
ن المقرر المطعون فيه المبني أساسا على ردود الفعل والتسـاؤلات التـي   متعلقة بالواقع، ومن ثم فإ تباراتعا

  اد مشوبـحقوق للطاعنين يع اكسبأالذي سحب المقررين السابقين الذين  و ،من شأنها أن تمس بسمعة الإدارة
  

                                         
1 - M. Long, et Autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Dalloz, 12e édition, 
Paris, 1999. P.179, et Suivantes. 
2 -Alain  Moyrand ,OP.Cit., P.164., Et Voir : Gustave Peiser, Contentieux administratif. Dalloz, 11e 
édition, Paris, 1999, P.189, Et Voir aussi : René Chapue, Droit administratif général. Tome 01, 
Montchrestien, 9e édition, Paris, 1995, P.920. 

  .125.ص، المرجع السابق، قضاء الإلغاء وأنظر كذلك محسن خليل،
3 - Georges Vedel, « La soumission de l’administration à la loi ». Partie 02, OP.Cit., P.167, et Voir 
aussi : 

مجلة العلوم  الجزء الأول،» أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ضبع « عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار، 
 . 115.، ص1995 ، القاهرة، ديسمبر02، العدد 37 ، السنةالإدارية
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  1."بعيب تجاوز السلطة
في قضية والي  01/02/1999مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر في وهذا ما قضى به كذلك    

يهدف إلى إلغاء القرار  الاستئنافحيث أن : "حيث مما جاء في نص القرار.)م.ب(ولاية تلمسان ضد 
المستأنف فيه، والقضاء من جديد برفض دعوى المدعي الرامية إلى إلغاء القرار الولائي المتضمن عزله من 

  .ة الفلاحيةالمستثمر
على أنه بعد تحريات عميقة ودقيقة من طرف مؤسسات الدولة بما فيها السلطات الأمنية  الاستئناف استندو   

  .أن المستأنف عليه كان له سلوك معادي للثورة أثناء الحرب التحريرية اتضحوالإدارية ،
 إلىينسبه كافية على ما ومدعم بأدلة ولكن حيث أن القرار الولائي موضوع الدعوى جاء غير معلل 

  ... ساسمنعدم الأالمستأنف عليه ،مما يجعله 
  2."إذن غير مؤسس، ويتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف الاستئنافحيث أن 

فمجلس الدولة الجزائري قال بوجود عيب السبب، وأن ما تدعيه الإدارة من وجود تحريات عميقة قامت    
 أساس لها من الصحة ،مادامت هذه الأخيرة لم تحدد ما إذا كانت هناك شهادة بها مصالح الأمن والإدارة ،لا

لشهود عيان يثبتون تورط المستأنف عليه أثناء الثورة التحريرية ،كما لم تحدد الإدارة من هي السلطات التي 
 استندتتي قامت بتلك التحريات وما هي المحاضر المحررة من طرفها، وبهذا فإن كل المبررات والأسباب ال

  .  عليها تعد في حكم العدم وهي مجرد أقاويل  لا تصلح كسبب لإصدار القرار الإداري
، 06/06/1987في قراره الصادر في  - الغرفة الإدارية-و نفس الأمر نجده بالنسبة لحكم المجلس الأعلى   

ة النظر في وضعية مكتسبة بغلطها لإعاد الاحتجاجمن المقرر قضاء، أن الإدارة لا تستطيع :" حيث جاء فيه 
  .للغير، ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة

بموجب مقرر صادر عن المجلس الشعبي البلدي  استفادأن الطاعن  - في قضية الحال –لما كان من الثابت 
الصادرة من نفس الإدارة بعد المقرر  تا، فإن القرار 02/09/1978بقطعة الأرض المتنازع  فيها مؤرخ في 

الأول المتضمن سحب المقرر الأول وتقليص مساحة القطعة الأرضية ومنحها للغير ،بالرغم من أن الطاعن 
محيط بقطعة الأرض الممنوحة له تكون مشوبة  امن رخصة البناء وشيد على ضوئها مسكنا وجدار استفاد

  3."بعيب تجاوز السلطة
       

  

                                         
، تصدر عن قسم 03،العدد  المجلة القضائية،22/10/1988الصادر في  56705بالمجلس الأعلى رقم  داريةالإقرار الغرفة  -1

  .143.، ص1992لنشر للمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر ،المستندات وا
   .اوما بعده 25.صالمرجع السابق،  الجزء الأول، .في قضاء مجلس الدولة ىالمنتقلحسن بن الشيخ أث ملويا،  - 2
تصدر عن  ،04العدد . القضائية ةالمجل ،06/06/1987الصادر في  53922رقم بالمجلس الأعلى دارية قرار الغرفة الإ - 3

  .171.ص ،1990 الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا،
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 يلاحظ في هذه القضية أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حكمت بإلغاء القرار السابق لكونه معيبمما     
 اكتسبهبإبطال حق عيني  اكتفتالأسباب، حيث أن المقرر المطعون فيه والمقررات المكملة له  انعدامبعيب 

  .الطاعن بدون تقديم أي سبب قانوني
ر في وضعية مكتسبة للغير لا تكفي ولا ترقى إلى مستوى السبب الإدارة بغلطها لإعادة النظ فاحتجاج  

  . القرار الإداري اتخاذالقانوني الذي يبرر 
على  ءحتى صدور القرار، وبنا ستمرتاومن ناحية ثانية يجب أن تكون الوقائع التي تكون ركن السبب قد 

 .ر يكون معيبا في سببهن القراإذلك إذا تحقق السبب ولكنه زال فيما بعد قبل إصدار القرار ف

كذلك لا يعتد بالسبب الذي لم يكن موجودا لحظة صدور القرار ولكنه تحقق في ميعاد لاحق على صدوره،   
أن السبب لم يكن قائما وقتها فلا يجدي في إسناده وتأسيسه ظهور  ثالعبرة هي بوقت صدور القرار، حي نلأ

  1.السبب فيما بعد
 31/01/2000الأسباب قراره الصادر في  انعدامس الدولة الجزائري لفكرة وكذلك من بين تطبيقات مجل   

في قضية والي ولاية مستغانم ضد الجمعية المسماة منتجي الحليب، حيث مما جاء في أسباب هذا القرار ما 
تقر أنها سلمت إلى المستأنف عليه وصل ملف تأسيس الجمعية ) ولاية مستغانم (حيث أن العارضة : "يلي
  .31/01/1995سماة منتجي الحليب وهذا بتاريخ الم
يتم توقيف نشاطات :أصدر العارض مقررا يقضي في مادته الأولى ما يلي 15/04/1996وحيث بتاريخ  

  .لمدة ستة أشهر...الجمعية 
على إثر الرأي غير الموافق الذي منحته مصالح الأمن الولائية بعد  أتخذوحيث أن هذا المقرر الولائي    
قيق الإداري بالتنسيق مع مصالح الولاية والمبني على أن سلوك بعض أعضاء الجمعية مخل بالنظام العام التح

  .والآداب العامة وأن بعضهم كانوا مسبوقين قضائيا
وحيث أن قضاة الدرجة الأولى قد عللوا قرارهم بإلغاء المقرر المتخذ من الوالي ،السابق الإشارة اليه أنه    

  .مما يؤدي إلى القول بأنه غير شرعي أي سببذكر مجردا من 
قرار إلغاء مقرره  اتخاذلم يذكر ضمن طياته سبب  الاستئنافوحيث بالفعل بالرجوع إلى المقرر موضوع 

حتى يتسنى للمستأنف عليه من الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاته بشأنه وهو الحق المكرس دستوريا وقانونيا 
      2. .."حقا من حقوق الدفاع  باعتباره

ومن ثم يعتبر القرار الإداري المبني على أسباب عامة  محددة كما يشترط ثانيا في الوقائع المادية أن تكون   
ن هذا الشرط لا يمكن إعماله إلا بالنسبة لقرارات الإدارة التي إوفي الحقيقة  ،من الأسباب او غامضة خاليأ

                                         
  .206.صالمرجع السابق، .الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة هأوجعبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 1 
الجزء الثاني، دار هومـة للطباعـة و النشـر والتوزيـع ،     .  المنتقى في قضاء مجلس الدولة ملويا، لحسين بن الشيخ آث - 2

 .وما بعدها  193.ص ،2004 الجزائر،
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و القرارات الصادرة برفض أالمقيدة كالقرارات التأديبية  أي في ظل السلطة ضرورة تسبيبهايشترط  المشرع 
  .منح  ترخيص 

من المقرر "  :ولقد أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في الجزائر على هذا الشرط حيث قضت بأنه  
ذي من التاريخ ال بتداءاشهر على الأكثر أقانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في أربعة 

تستلم فيه الإدارة المعنية الملف المذكور وتعطي الإدارة لصاحب الطلب وصل بذلك وتمنح رخصة البناء أو 
  .ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه

يعد تجاوز  ابعد مضي الفترة المحددة قانون لأسباب غير ثابتةن رسالة الوالي المتضمنة الرفض إمن ثم ف و  
  1."للسلطة

يتعين على الإدارة معاينة وفحص ما إذا كان " :ارها المتعلق بمنح رخصة البناء والذي قضى فيهوكذلك قر  
و يمس بالنظام العام وذلك لرفض إعطاء أنه أن يلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن العام أالبناء من ش

  2."تباع شرط خاصإبالنص على وجوب  كتفاءالاو أرخصة البناء 
ببطلان قرار رئيس بلدية بئر مراد رايس  - مجلس الدولة حاليا -دارية بالمجلس الأعلىحيث قضت الغرفة الإ

 ستنادااغامضة ومبهمة مما عرض قراره للإلغاء كانت إليها لم تكن محددة بل  تنداسن الأسباب التي لأ
  .عمال هذا الشرط لإ

فإذا تبين أن  ،حة قانونا وجديةمشروعة وصحيويشترط أخيرا في الوقائع المادية لركن السبب أن تكون     
 نتفاءلاإليها الإدارة في إصدار قرارها هي وقائع غير صحيحة كان قرارها غير مشروع  ستندتاالوقائع التي 

  3.إليها الإدارة من الناحية المادية  ستندتاالسبب وعدم جدية الوقائع التي 
لعدم  ستناداابطلت الكثير من القرارات الإدارية وأهذا الشرط ولقد راعت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى    

الإدارة قرارا معينا كان يتعين عليها التأكد  تخذتامتى " :حيث قضت في أحد قراراتها بما يلي ،صحة وقائعها
ن القرار إف ،نفراد لجميع الحقوق التي تناولها القرارنه مالك بالإأو ،من أن الشخص المعني به حيا غير متوفى

مشوبا بعيب تجاوز السلطة  ار تحت حماية الدولة تابع في جزئه لشخص متوفى يعتبر قراربوضع عقا
   4."لتعارضه مع حقوق تابعة للمالكين غير مذكورين صراحة به مما يستوجب البطلان

                                         
، تصدر عن  01،العدد  المجلة القضائية، 28/07/1990الصادر في  68240المحكمة العليا رقم ب الغرفة الإدارية قرار - 1 

 .153.ص ،1992مة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر ،قسم المستندات والنشر للمحك
، تصدر عن قسم 01، العددنشرة القضاة، 11/07/1987الصادر في  22236قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم  -  2

  .196.، ص1987المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر،
، مجلة الحقـوق . » دعوى الإلغاء في الجزائر «، وأنظر رياض عيسى،223.إعاد علي حمود القيسي، المرجع السابق، ص -3 

  .82.81.ص.، ص1989 ، الكويت، ديسمبر04 ، العدد13السنة 
، تصـدر عـن   03، العدد المجلة القضائية، 11/12/1981، الصادر في 28561قرار الغرفة الإدارية  بالمجلس الأعلى رقم -4

  .175.، ص1989قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر،
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نه يجب أإلا  القرار الإداري مخالفا للقانون في سببه، عتباراوهكذا يترتب على عدم توافر هذه الشروط    
بحيث ما إذا كانت سلطة الإدارة  فلا تختلالوجود المادي للوقائع ظة أن نطاق الرقابة القضائية على ملاح

عتقد أن البحث في مدى صحة الوقائع من الناحية المادية يجب ألا يتضمن أي قدر من أف مقيدة أو تقديرية،
بمعنى  ،مع سلطة الإدارة تماما هاتساعافسلطة القضاء الإداري في هذا البحث تتساوى في  ،السلطة التقديرية

فالأمر لا يتعلق بحرية  ،هنا يكون لفقهاء الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى صحة هذه الوقائع ماديا
وإنما يتعلق بتقرير الحقائق  ،الإدارة في التصرف حتى يمكن الكلام أو التحدث عن سلطة تقديرية تترك لها

أما ما يجب عمله إزاء هذه الحقائق فهو  هذا سلطة تقديرية وأخرى مقيدة، كما حدثت في الحياة وليس في
  .مجال للسلطة التقديرية والسلطة المقيدة على السواء

  على الوجود المادي للوقائعفي الرقابة  الإداري ضياالقسلطات  :الفرع الثاني
كم القرار الذي يعيبه بعض أسبابه ر التساؤل حول حيثتالرقابة على الوقائع المادية في ركن السبب  إن    
إليها القرار الإداري وهو ما يتحقق  ستنداوذلك في حالة تعدد الأسباب التي  ،ن صحت الأسباب الأخرىإو

وكذلك حول مدى إمكانية تصحيح السبب في القرار الإداري بإحلال السبب ،غالبا في ظل السلطة التقديرية 
أن يثار في مجال الرقابة القضائية على ركن السب في ظل السلطة الصحيح محل السبب الخاطئ، كما يمكن 

  .عن السبب بالإفصاحالتقديرية مدى سلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة 
  الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في حالة تعدد الأسباب :أولا 

قانوني لركن السبب في القرار الإداري عدم إذا تبين للقاضي الإداري أثناء قيامه بفحص الوجود المادي وال   
بما يكفي لتبرير إصدار  ،صحة بعض الأسباب التي أسست الإدارة عليها قراراها وصحة البعض الآخر

له أن  تضحاوذلك إذا ، ن ذلك لا يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لعيب السببإف، إليها ستادوالإالقرار 
ثانويا في إصدار القرار مما يقتضي من القاضي التفرقة بين الأسباب الأسباب المعيبة لم تلعب إلا دور 

  .و الدافعة والأسباب الثانوية أو الزائدةأالرئيسية 
  ولكن متى نقول هذه الأسباب بالذات زائدة أو ثانوية ؟ 

القرار يرى معظم الفقه أن الأسباب الزائدة هي الأسباب التي ما كان غيابها ليؤخر أو أن يمنع إصدار    
وهذا المعيار يؤدي بالقضاء الإداري في  ،نه سيصدر على أي حالإو غابت فأالإداري أي أنها لو وجدت 

  .من الأحيان إلى القيام بأبحاث دقيقة قد تصل حتى إلى تحليل قصد مصدر القرار نفسه كثير
وهـو   ،عملية تقدير دقيقـة و الثانوي يتطلب من القاضي القيام بأالطابع الدافع  ستخلاصاومن الواضح أن    

يمارس في هذا المجال قدرا من حرية التقدير والتصرف أوسع من القدر الذي يملكه عادة بالنسبة لأوجه مـن  
  و قانونية العنصر المطعون فيهأوالتي تؤدي إلى إلغاء القرار عند ثبوت عدم صحة  ،الطعن بالإلغاء الأخرى

                                         
 - يميز بين الأشكال الجوهرية التي يترتب على إغفالها  ثمع ملاحظة أنه بالنسبة لعيب الشكل يأخذ القضاء بتفرقة مماثلة، حي

  .  لتي يظل القرار في ظلها صحيحا رغما إغفالهاإلغاء القرار وبين الأشكال الثانوية ا
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  1.القرارمن 
لتي تستند إليها الإدارة تعتبر أسباب رئيسية بحيث يكفي عدم صحة بعضها والأصل أن جميع الأسباب ا   

  .لإبطال القرار
 وراق التيالأن الطابع الثانوي للسبب يحب أن يظهر بوضوح من عبارات القرار نفسه أو من إولذا ف  

  2.يضمها ملف الدعوى كما يقول الدكتور محمد حسنين عبد العال
 نه أخذا بالقاعدةإف ،أن الأسباب المعيبة كانت ثانوية الأهمية حيتبين فيها بوضو لا أما في الحالات التي     

 رئيسية تـكان جميعهاحيث يفترض أن الأسباب  ،أسبابهالعامة يلغي القرار الإداري لمجرد عدم صحة أحد 
  3.ودافعة لإصدار القرار

  سلطة القاضي الإداري في تصحيح الأسباب:ثانيا
  ة إلاـلقضاء أن الأسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير صحيحين لقد يحدث أن يتب    

فهل يجوز للقاضي الإداري أن يصحح  إليها لتبرير القرار محل الطعن، ستنادالان هناك أسباب أخري يمكن أ
  إليه الإدارة ؟ ستندتاقرار إداري بإحلال السبب الصحيح محل السبب غير الصحيح الذي 

ومع ذلك يمتنع القضاء عن  نه قد تستند الإدارة في قرارها إلى سبب خاطئ لا يصلح لتأسيسه،أبمعنى   
  .إلغاء القرار ويقوم بالبحث عن سبب صحيح يصلح سندا  للقرار بدلا من السبب المعيب الذي ذكرته الإدارة

حيث يقوم القاضي بتحديد ما  –باب حالة تعدد الأس -وهناك فارق بين الحالة الأولى التي تناولناها سابقا   
ففي الحالة الأولى  - حالة تصحيح الأسباب –من بين أسباب القرار وبين هذه الحالة  ايعد ثانويا أو دافع

تقتصر مهمة القاضي على البحث بين الأسباب التي تمسكت بها الإدارة عما يصلح لتأسيس القرار الإداري، 
ن السبب الصحيح الذي يقوم القاضي بتأسيس القرار عليه إإحلال الأسباب ففي الحالة الثانية وهي حالة  ابينم

   4.ه إليهبهو سبب لم تذكره الإدارة ولم تنت
والأصل أن هذه السلطة لا يملكها القاضي الإداري الذي تقتصر سلطته على فحص أسباب القرار والحكم   

أسباب جديدة للقرار لم تذكرها  كتشافابإلغائه عند ثبوت عدم مشروعيته وذلك أن تخويل القاضي حق 
كما يقول يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات  وإحلال هذه الأسباب محل تلك التي تمسكت بها الإدارة  الإدارة،

  .الدكتور محمد حسنين عبد العال 
د ممارسة محل تقدير الإدارة مما يع هونحن نتفق معه فيما ذهب إليه إذ أن القاضي سيقوم بإحلال تقدير    

الضمانات التي يوفرها  ختفاءاومما يؤدي إلى إهدار حقوق وحريات الأفراد  عمال الإدارة العامة،ألعمل من 
تقديرها ،وجاء بين حلول عديدة  ختيارالافمادامت الإدارة هي بصدد  المشرع للأفراد للطعن بتجاوز السلطة،

                                         
1  - Gustave Peiser ,OP.Cit., P.184. 

  .85.صالمرجع السابق، محمد حسنين عبد العال،  -2 
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ن لكل فرد توافرت فيه إف ،على سبب معين كأن تعطي لقرارها مضمونا معينا وتؤسسه مبنيا على خطأ،
الإجراءات المدنية اللجوء إلى القضاء طالبا  نمن قانو 459الشـروط  القانونية المنصوص عليها في المادة 

  .فهذه الضمانة لا يمكن توفيرها للأفراد إذا سلمنا بسلطة القاضي في إحلال الأسباب إلغاء ذلك القرار،
نه لا يمكن تصوره أن كان تطبيقه جائزا في مجال السلطة المقيدة إلا إو - سباب إحلال الأ - وهذا المسلك   

  .كما قلنا في السلطة التقديرية
 ختصاصهاان كان القضاء الإداري يقصر نطاق إحلال الأسباب على الحالات التي تمارس فيها الإدارة إو  

ن تطور القضاء الإداري قد التقديري  فإختصاص بحيث يمتنع عن القيام بهذا الدور في حالات الإ المقيد،
بالحق في إحلال ، إلى إقرار للقاضي الإداري في الحالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية نتهىا

بمعنى أن القاضي هنا  الأساس القانوني للقرار أي السند أو النص القانوني الذي أقامت عليه الإدارة قرارها،
إليه والذي لا يصلح  ستندتاانوني السليم للقرار الإداري محل ذلك النص الذي يقوم بإحلال الأساس الق

  1.لتأسيس قرارها
  سلطة القاضي في إلزام الإدارة بالإفصاح عن السبب:ثالثا
فيصبح السـبب   ،ن تذكر سبب تدخلها إلا حيث يحتم عليها القانون ذلكأالمسلم به أن الإدارة ليست ملزمة ب   

  .الشكلية الجوهرية التي يترتب على إغفاله بطلان القرار من ناحية ركن الشكلعناصر العنصر من 
نه حتى ولو صدر القرار الإداري خالي من ذكر الأسباب فيجب أن يكون مستندا في الواقع إلى دوافع أر يغ  

   2.دارهلفقدانه ركنا أساسيا هو سبب ومبرر إص ،كان القرار باطلا لاإ قامت لدى الإدارة حيث أصدرته و
نه أن يضـعف  أليس من ش ،الإدارة بتسبيب قرارها لتزاماأن عدم  ،محمد حسنين عبد العال الدكتور ويرى  

الإدارة بالتسبيب  لتزاماحيث أن التفسير السليم لقاعدة عدم ،أو يقلل من إمكانيات الرقابة القضائية على السبب 
بالإفصاح عن  لتزامالاولا تعني إعفاء الإدارة من ،ب هو سلامة القرار من عيب الشكل الناتج من عدم التسبي

الذي يتولد عن الرقابة القضائية هو شرط لا غنى عنـه لممارسـة هـذه     لتزامالافهذا  ،سبب قرارها للقاضي
  .الرقابة

إلى أسباب صحيحة إلى  ستناداانه صدر أ ،فإذا كان القرار الإداري يفترض فيه عند خلوه من ذكر أسبابه    
 التي لا تلزم الإدارة بالتسبيب، ،ن هذه القرنية لا تجد سندها في القاعدة الشكلية السابقةإف ،بت عكس ذلكأن يث

ها بوصفها تطبيقا للقاعدة ،سندوإنما تجد قرينة  صحة السبب  تنصرف إلى شكل القرار وحده، لاهذه القاعدة ف
السبب وحـده  ركن يثبت العكس ،ولا يستقل  مشروعية سائر أركان القرار الإداري إلى أن فتراضاالعامة في 

وإنمـا إلـى    سـبيب، الإدارة بالت لتزامافقرينة صحة السبب لا تستند إلى قاعدة عدم  ،بقرينة المشروعية هذه
  3.مشروعية سائر أركان القرار فتراضاالأصل العام في 
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عني حرية الإدارة المطلقـة فـي   تإذا لم يحدد المشرع سببا بعينه لا  ،سبب تدخلها ختياراوحرية الإدارة في   
علـى   سـتمرار ابويعرض القضـاء    ،نه أن يبرر تدخلهاأبل يتعين أن تختار السبب الذي من ش هذا الصدد،

  .تحديد الشروط التي يجب توافرها في الأسباب التي تستند إليها الإدارة في تدخلها
تى كان من المقرر أنه يجوز م: "أنهحيث نصت على  أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلىا ما وهذ   

للإدارة رفض تسليم جواز السفر أو رفض تمديد أجله للمواطنين الجزائريين إذا ما رأت أن تنقلهم إلى 
ودون أن يكون  ،الخارج من شأنه أن يمس بالنظام العام وهذا دون أن تكون ملزمة بتوضيح أسباب رفضها

 جاوز السلطة ،غير أنه إذا سببت الإدارة رفضها  بتطبيق أحكام المادةتقديرها هذا قابلا للمناقشة أمام قاضي ت
ن عليها أن تلتزم بالتطبيق القانوني الصحيح إف 23/01/1977الصادر بتاريخ  01/77من الأمر رقم  11

 ...لنص هذه المادة و إلا تعرض قرارها للإبطال

ة أدنى من تلك المنصوص عليها فـي أحكـام   أن الطاعن حكم عليه بعقوب -في قضية الحال -إذا كان الثابت 
علـى أحكـام المـادة     اتأسيس ،تسليم جواز سفر لهن الإدارة سببت لرفضها إالمادة السالفة الذكر، ومع ذلك ف

المشار إليها أعلاه، فإنها بهذا التسبيب لم تلتزم التطبيق القانوني الصحيح لها وأخطأت عندما رفضـت طلـب   
  1".الطاعن

ن الإدارة في القضاء الإداري الجزائري مبدئيا غير ملزمة بإعطاء أسباب لقرارها، وهذا مـا  ونشير إلى أ   
ليس علـى الإدارة أي  : "1965جوان  11يؤكده قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في حكمها الصادر في 

  ."سبب قراراتهابالرد على الطلبات التي  قدمت إليها، ولا ملزمة حتى وفي هذه الحالة بأن ت التزام
 26كما قد  يلزم المشرع الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها في بعض الحالات مثل الأمـر الصـادر فـي      

مـن   ذإن القرار المتخ"  10/02المتعلق برخص البناء وتقسيم الأراضي الذي ينص في مادته  1975سبتمبر 
 2."يتضمن تحفظات طرف السلطة المختصة يجب أن يكون مسببا عندما يرفض التصريح أو

لم يلزمها  اإليها، م ستندتاتلتزم بتضمين قرارها الأسباب التي  إذا كان الأصل العام أن الإدارة لا و  
      أن يكون ين الرقابة التي يمارسها القضاء للتحقق من الوجود المادي والقانوني للسبب، تقتض، فإالقانون بذلك

  .سط رقابته عليهملما بسبب القرار حتى يستطيع ب القاضي
فهنا يثور التساؤل حول مدى  ،فإذا كنا بصدد سلطة تقديرية للإدارة ولم تشأ أن تفصح عن سبب قرارها   

  .سلطة القاضي في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها
اعد نه إذا كانت القوأوحتى نستطيع أن ندرك سلطة القاضي الإداري في هذا المجال ،يجب أن نشير إلى     

ن هذه القاعدة يجب ألا تعمل على فإ العامة في الإثبات تقتضي أن يقوم الطاعن بإثبات عدم مشروعية القرار،
جانب الصمت ولم  لتزمتاإذا  –في ظل السلطة التقديرية  –ن الإدارة إطلاقها في مجال دعوى الإلغاء لأ

                                         
تصدر عن  ،04،العدد  المجلة القضائية،29/12/1984الصادر بتاريخ   38541 رقمقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  -1
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ت عاجزا عن إثبات عدم مشروعية ن المدعي قد يجد نفسه في كثير من الحالاإف تفصح عن سبب قرارها،
  1.إليه الإدارة  ستندتاالسبب الذي 

فمن  نه من ناحية أخرى يجب ألا نغفل دور القاضي الإداري الإيجابي في توجيه الإجراءات،غير أ   
مميزات المنازعة الإدارية في القضاء الإداري الجزائري أن إجراءاتها ذات طابع تحقيقي ومكتوب يلعب فيها 

  .ضي والمستشار المقرر نفس الدور الذي يلعبه قاضي التحقيق في الدعوى الجزائيةالقا
بل يجب عليه توجيه  فلا يمكن أن يكتفي بما يقدمه له الأطراف كما هو الحال بالنسبة للقاضي المدني مثلا،   

إدارة النزاع ،ويهيئ  ،ويتحكم في اإيجابي اتلقائيا لأنه يلعب دور اإجراء يراه ضروري ين يأمر بأأو الأطراف،
فيها نالملف ليكون جاهزا للفصل فيه طبقا للقانون ،كما يفعل قاضي التحقيق لجمع الأدلة لإثبات التهمة أو 

الغرفة  -  من قانون الإجراءات المدنية هذا الدور وأكدت عليه المحكمة العليا 170،وقد وضحت المادة 
من المستقر عليه قضاء أن " :،بقولها 1989جانفي  14 الصادر بتاريخ 57024في قرارها رقم  -الإدارية
لا تجد عمليا ما يبرر تطبيقها في المجال الإداري مادامت الإجراءات تكتسي طابع .م. إ.من ق 220المادة 

 نإومن ثم ف هذه الإجراءات، تجاهاشراف عليها قاض يتمتع بحرية التصرف التحري والتحقيق ويتولى الإ
  2."ا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون يستوجب إلغاء القرار المطعون فيهالقضاء بما يخالف هذ

 قتناعهاوبهذا فالقاضي الإداري بخلاف القاضي المدني يملك حق توجيه الإجراءات حتى يتمكن من تكوين    
وتهيئة القضية للفصل فيها ،وهذا الدور الإيجابي يمكنه من أن يتدخل لتخفيف عبء الإثبات عن عاتق 

وتقديم كل المستندات التي يقدر القاضي لزومها  المدعي وذلك بمطالبة الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها،
لتكوين رأيه في النزاع وإلا أصبحت الرقابة التي يمارسها على أسباب القرار الإداري رقابة وهمية أو 

  .صورية
     

  المطلب الثاني
  الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

القرار الإداري أن الوقائع المادية التي أسس عليها هذا  بسب بعد أن ثبت للقاضي في حال رقابته على     
تنصب على التأكد من سلامة التي نه ينتقل إلى المرحلة الثانية لرقابة السبب وإف ،القرار قائمة وصحيحة

ا كان هذا الوصف سليما من الناحية فإذ ،التكييف أو الوصف القانوني الذي أسبغته الإدارة على هذه الوقائع
  .إليه صحيحا ستنداالقانونية كان القرار الذي 
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  :وتقتضي دراسة هذا العنصر أن نتطرق إلى
  .مفهوم التكييف القانوني للوقائع وطبيعة الرقابة القضائية عليه -
  .الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع استثناءات -

  عليهالقضائية  التكييف القانوني للوقائع وطبيعة الرقابةمفهوم :الفرع الأول
  . الطبيعة القانونية للرقابة القضائية عليه ممفهوم التكييف القانوني للوقائع أولا، ث ،سنتناول في هذا العنصر    
  مفهوم التكييف القانوني للوقائع:أولا
 كلرقابة الموضوعية على القرار الإداري، لـذل حولها ا رالمسلم به أن الوقائع هي مدار كل منازعة، وتدو    

أو عنوانا يحدد وصفها داخل  سمااالوقائع الثابتة لدى رجل الإدارة،  وعطاء الواقعة، أإهمية بمكان نه من الأإف
  .هو التكييف القانوني انطاق قاعدة القانون، وهذ

نيف هذه الواقعـة وردهـا إلـى الفئـة     وذلك بتص لحاق حالة واقعية بمبدأ قانوني،إفالتكييف القانوني هو    
  1.القانونية التي تنطبق عليها

   2"دراج حالة واقعية داخل اطار فكرة قانونيةإهو "خضاع الواقع لقاعدة قانونية معينة ،أو إهو  اذإفالتكييف   
نه يجب إف ،وإذا كانت عملية التكييف القانوني تقتضي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية ونصوص القانون   

لي يتم بملاحظة آلا نغفل ما تتضمنه هذه العملية من جهد فكري كبير ينئ بها عن أن تكون مجرد عمل أ
  3.مطابقة الوقائع للنصوص

ويرى العميد فيدل أن عملية التكييف تقتضي من القائم بها جهدا مزدوجا في خصوص عنصري الوقائع    
في  ةتحديد النصوص التشريعية أو اللائحيه مهما بلغت درجة نأالنسبة لعنصر القانون نلاحظ بف ،والقانون

ن هذه النصوص تظل تتسم بالعمومية والتجريد وعلى من يقوم بالتكييف أن يسعى للتوصل إف،تعريفها للوقائع 
وهو يتوصل إلى ذلك عن طريق تخصيص  ،قاعدة تطبيقية من هذا النص العام والمجرد ستخلاصاإلى 

  .قل عمومية أأكثر تحديدا و النص أي إعطائه معنى
نه على العكس يجب العمل على تجريد الحالة الواقعية والعمل على رفع الواقعة إوأما بالنسبة لعنصر الواقع ف 

وهكذا  ،المادية الفردية إلى مستوى عمومية نص القانون وذلك عن طريق إغفال كل العناصر عديمة الجدوى
    4."نية وتجريد الواقعة المادية يمكن التوصل إلى قيام التطابق بينهاعن طريق تخصيص القاعدة القانو"نه إف

الوقائع تعد شرطا لتدخل  ثو الرقابة على التكييف القانوني للوقائع بدأت في مجال السلطة المقيدة، حي   
  .يحق لوزير الداخلية حلها ىتوافر الصفة التعليمية في نشاط الجمعية، حت لالإدارة، مث

                                         
1-Marie-christine Rouault, Droit administratif .Gualino éditeur, Paris, 2001.P.269.  

  .14.ص ،1997دار النهضة العربية ،القاهرة ،.فكرة الغلط البين في القضاء الدستوريزكي محمد النجار،  -2
  .236.صالمرجع السابق، .الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة هأوجعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -3
  .263.صالمرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  -4
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اتحة رقابة مجلس الدولة الفرنسي على التكييف القانوني في مجال السلطة التقديرية للإدارة، حكم وكان ف    
  1914.1أفريل  04في  Gomelجومل  

أن له أن يتحقق مما إذا كان موقع المبنى المزمع بنائه يدخل "ففي هذا الحكم قرر مجلس الدولة الفرنسي،   
  ."في أحد المعالم التذكارية أم لا

   2.مجلس الدولة الفرنسي رقابة التكييف القانوني للوقائع يذ حكم جومل، ويجرومن
وهكذا يراقب القاضي الإداري بطريقة مستمرة، الطبيعة الفنية والجمالية للمنشآت التذكارية والمواقع   

  . طباء حدد أتعابه بذوق ولياقة،والطابع اللأخلاقي لفيلم ، وما إذا كان أحد الأ
و ذلك في كل حالة تخضع فيها سلطة الإدارة  ى القضاء الإداري الجزائري أسس هذه الرقابةو لقد أرس   

بحيث يحق للقاضي  ،ضرورة توافر شروط واقعية معينة ينص عليها القانونإلى قرار معين  تخاذافي 
لذي تضفيه التكييف القانوني ا ،الإداري في هذه الحالة أن يراقب إلى جانب الوجود المادي لهذه الوقائع

و هو ما يعني  ،خل إطار الفكرة القانونية التي تضمنها النصاالإدارة عليها ليتحقق من أنها تندرج فعلا د
  .إليها القرار ستنداصف القانوني في الوقائع التي والرقابة على تقدير الإدارة لمدى توافر ال

  :قضاء الإداري الجزائري ما يليو من أهم تطبيقات الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في ال 
  القرارات المتعلقة بالـتأميم-1

الأعلى ألغت العديد من القرارات الإدارية لعدم صحة التكييف القانوني  سفالغرفة الإدارية بالمجل      
حيث تتلخص وقائع هذه  ،THOMARONمنها قرارها الصادر في قضية تومارون  ،للوقائع المستندة إليها

بتأميم أملاك السيد تومارون تطبيقا للمرسوم الصادر في  اأن محافظ  الجزائر أصدر قرارالقضية في 
الإستغلالات الزراعية العائدة لأجانب إلا أن الأملاك هنا هي مخصصة  المتعلق بتأميم 01/10/1963
قانوني للوقائع السكني، و هنا ألغى المجلس الأعلى قرار محافظ الجزائر لوجود خطأ في التكييف ال ستعمالللا

  3.و الذي صححه القاضي بإلغاء قرار المحافظ
على  ستنداتم إصداره من وزير الفلاحة حيث  ،مماثلا اقرار - الغرفة الإدارية  -كما ألغى المجلس الأعلى  

عقوبات في مواجهة الصندوق المركزي لإعادة التامين  تخاذلا 01/10/1963نفس المرسوم الصادر في 
نه على الرغم من أنشطة الصندوق تتعلق بالقطاع الفلاحي إلا أنها لا أإلا  (CCRMA)حي والتعاضد الفلا

                                         
1 -M.Long, et Autres, Op.Cit., P.170. Et Suivantes. 
2 - Alain Moyrand,OP.Cit., P.165, Et Voir René Chapus, OP.Cit., P.P.917.918. 

دراسات جمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية لل، ترالثانيالجزء . القانون الإداري وأنظر أيضا جورج فوديل، بياردلقولقيه،
 .240.، ص2001والنشر والتوزيع،  لبنان، 

3- H.Bouchahda, R.Khelloufi, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative. Office publications 
universitaire, Alger, 1979, P.9.  
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وبالتالي إلغاء  ،ستغلالات الزراعية وبالتالي فمن الخطأ تطبيق المرسوم المشار إليهتدخل في ضمن الإ
  1.المجلس الأعلى لهذا القرار كان نتيجة عدم صحة التكييف القانوني للوقائع

   المتعلقة بنزع الملكيةالقرارات -2
 ،الإدارية المشوبة بخطأ في التكييف القانوني تقضاء المجلس الأعلى على إلغاء كل القرارا ستقراكذلك     

من المقرر قانونا أن :"حيث قضى بأنه  ضد والي ولاية تيزي وزو، )ع( منها قراره الصادر في قضية فريق
للأشخاص العامة المعنوية ومختلف الهيئات في إطار إنجاز  جل المنفعة العمومية يعودأنزع الملكية من 

 كتسابان هذه الطريقة في إومن ثم ف ،عمليات معينة طبقا لما هو محدد فيهما لأجل المنفعة العمومية
الذكر وليس لصالح  نفةالأالعقارات أو الحقوق العينية العقارية لا تستخدم إلا في فائدة الكيانات القانونية 

  .مداولة بهاهيئات ال
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قرار والي تيزي وزو نص على أن المستفيد من إجراء نزع الملكية هو   

ومتى ...على خطأ قانوني  شتملامقررة لصالح هيئة تداولية  ستفادةان بالنص على إف ،المجلس الشعبي البلدي
   2".إبطال القرار المطعون فيه بالبطلان استوجبكان كذلك 

سلطات القاضي الإداري في رقابته على صحة تكييف  تساعامن العرض السابق يظهر لنا بوضوح مدى و   
الحد الأدنى بحيث أصبحت تمثل رقابة  ،هذه الرقابة لغالبية صور القرارات الإدارية لالإدارة للوقائع، وشمو

  .التي يمارسها القضاء في الطعن بمجاوزة السلطة
  يف القانوني للوقائعيعلى التكالإداري انونية لرقابة القاضي الطبيعة الق:ثانيا

صديه لفحص ثار تساؤل حول طبيعة الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري عند ت ،إلى ما سبق ستاداإ   
  هي رقابة مشروعية أم رقابة ملاءمة ؟ لتكييف الإدارة للوقائع، فه

في قضاء المجلس يجعل دور القاضي  تجاهالاإلى أن هذا  ،العميد هوريو في تعليقه على حكم جومل ذهب   
   ى ـة علـة الخلقيـفي دعوى الإلغاء يتعدى مجرد فحص الشرعية ليشمل إلى جانبها ممارسة نوع من الرقاب

  3. أعمال الإدارة
ب أيضا لآدا ابحيث يصبح تجاوز السلطة نوعا من الخطأ الوظيفي يتم بالمخالفة ليس فقط للقانون، وإنم  

  .يتسع نطاقها بكثير عن نطاق النصوص القانونية يالوظيفة ومثلها، الت
وإذا كانت أراء هوريو عن الرقابة الخلقية لم تجد تأييدا من غالبية الفقه الإداري إلا أن طبيعة الدور الذي   

 ك جانبا من الفقهأن هنا كماتثير جدلا في الفقه الحديث،  تيقوم به القاضي عند تصديه لرقابة التكييف، لازال

                                         
  .189.صالمرجع السابق، أحمد محيو،  -1
، تصدر عن 01،العدد  المجلة القضائية، 29/12/1989الصادر بتاريخ  37404الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم قرار  -2

  .206.، ص1990قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر،
المرجـع  . التعسف في اسـتعمال السـلطة   ة، نظريماويلمزيد من التفصيل حول الرقابة الخلقية، أنظر سليمان محمد الط -3 

  .وما بعدها 104. صالسابق، 
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أن يحل القاضي تقديره الشخصي للوقائع محل تقدير  يرى أن هذه الرقابة تقتضي في كثير من الأحيان،
  1.ن القاضي عند قيامه بالتكييف يظل داخل إطار رقابة الشرعيةأنه يصعب لذلك القول بأو ،الإدارة

ذاتية  عتباراتالموقع معين إنما يصدر عن ذلك أن القاضي الإداري عند قيامه بتحديد الطابع الأثري مثلا 
ن القرار الذي يتخذه في هذا الصدد لا يسمح بتحديد مبدأ أو نموذج لفكرة الموقع الأثري تستطيع إو بحتة،

  .الإدارة اللجوء إليه في قراراتها التالية
ل تقديره الشخصي إلى أن القاضي في رقابته للتكييف يقوم بإحلا Dubissonولذلك ذهب الفقيه دوبيسون    

وبهذا الوصف يتجاوز عمله إطار فحص المشروعية ويندرج تحت رقابة  للوقائع محل تقدير الإدارة،
  .مةءالملا
وقد حاول الأستاذ فالين تفسير رقابة القاضي في هذه الحالات وإدراجها داخل إطار رقابة المشروعية    

هو إدراج حالة  ،الغرض من عملية التكييف كما أوضح وذلك أن ،وذلك باللجوء إلى فكرة الطائفة القانونية
ن القانون قد أوجد طائفة قانونية من القرارات كلما قام أويمكن القول ب ،واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية

مثال ذلك فكرة الأخطاء الوظيفية فهي  بترتيب آثار معينة على وجود مركز أو حالة واقعية معينة بالذات،
وجدها المشرع بالنصوص التي تبيح للإدارة توقيع جزاءات معينة عند حدوث هذه أ نونية مستقلة،طائفة قا

      2.وعلى القاضي حتى يتوصل إلى تطبيق هذه النصوص أن يقوم بتحديد معالم هذه الطائفة ،اءالأخط
نه يمكن القول أذلك وهو أيضا ما يفعله القاضي الإداري عندما يقوم بالتحقق من توافر الطابع الأثري     

قد أوجدت طائفة قانونية  ناظر الأثرية،من نصوص القانون التي خولت الإدارة سلطات معينة لحماية الأب
وعندما يقرر القاضي توافر  ،لفكرة المناظر الأثرية تجمع كل الحالات الواقعية  التي تندرج تحت هذه التسمية

ك ليس عن تقدير ذاتي أو شخصي وإنما في ضوء البحث فهو يصدر في ذل ،الطابع الأثري في موقع معين
  .عن القصد الذي أراد المشرع تحقيقه بإضفاء حمايته على المواقع ذات الصفة الأثرية

جراءات الإدارة لحماية المواقع الأثرية وهل من إن القاضي لا يحكم على مدى فاعلية إوبعبارة أخرى ف   
حتى يكون جديرا  لى تحديد مدى توافر الطابع الأثري في ذلك الموقع،وإنما يقتصر بحثه ع ،الملائم حمايتها

الشخصي لتوضيح  جتهادالان كان هذا البحث من جانب الإدارة يقتضي بالضرورة قدرا من إو ،بالحماية
  .إلا أن ذلك يدخل في الإطار العادي لمهمة القاضي في تفسير القانون ،وتحديد معالم فكرة الموقع الأثري

ص الأستاذ فالين إلى أن الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تكييف الإدارة للوقائع إنما تنصب ويخل  
  3.على مشروعية القرارات الإدارية لا على ملاءمتها

                                         
  .56.55.ص.محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص - 1

 الأول، ءالجـز . » بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضـاء مجلـس الدولـة    «، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار -2 
  .125.صالمرجع السابق، 

  .58.57.ص.محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص - 3 
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أن القاضي في قيامه برقابة تكييف الإدارة للوقائع يظل  Auby et Drago وأوبي ودراج انويرى الأستاذ   
أن هذا الرأي  ودراج وقد لاحظ  الأستاذان أوبي و سابقة داخل إطار رقابة المشروعية،حتى في الحالات ال

  .يتفق وأحكام مجلس الدولة الفرنسي عند تصديه لتكييف الوقائع
المشرع قد يقيد نشاط الإدارة بضرورة مراعاة شروط واقعية معينة دون أن يقوم بتحديد مضمون هـذه  ف    

   دـلمقص هيرـوء تفسـفسه مضطرا للقيام بتحديد مضمون هذه الشروط في ضبحيث يجد القاضي ن ،الشروط
  .المشرع

معينا للحكم  ان المشرع لم يقدم معيارأومن أمثلة هذه الحالات الفرض الخاص بحماية المواقع الأثرية ذلك    
في الرأي حول  ن القاضي في رقابته لصحة تكييف الإدارة للوقائع قد يخالفهاإولذلك ف ،على طبيعة الموقع

مة قرار ءنه يفرض رقابته للتحقق من ملاأإلا أن ذلك لا يعني  مدى توافر الطابع الأثري في موقع معين،
           .نه يفعل ذلك في ضوء تفسيره لمقصد الشارعأن كان يحل تقديره محل تقدير الإدارة إلا إفالقاضي و الإدارة،

ن كان غموض أو عدم كفاية التحديد التشريعي إرقابة المشروعية وطار إبالتالي فعمل القاضي يندرج في و  
لا يقتصر على مجرد التحقق  من توافر الشروط التي حددها القانون بل  يجعل عمله في بعض الحالات،

   1. رتآهالزام الإدارة بذلك التحديد الذي يتعداها إلى القيام بتفسير و تحديد مضمون هذه الشروط و إ
مة لا ءفالمسلم به أن الملا مة،ءراء يتطلب منا تحديد مفهوم أو مصطلح الملاأي من هذه الآوترجيح ر    

ولعل هذا ما دفع بعض  يمارس بناء على سلطة تقديرية، ختصاصاإلا بصدد  - غالبا –يمكن التحدث عنها
بينهما  ختلافاولكن مما لا شك أن ثمة  مة مع مصطلح السلطة التقديرية،ءالفقه إلى مساواة مصطلح الملا
  .،ولا يعبران عن مفهوم واحد 

  رتباطالاطبيعة  ختزالادراكه هو أنه لا يمكن إولكن ما ينبغي  بينهما، رتباطاحقيقة لا شك فيها في وجود   
  .    تستغرقها ولكنها لا عناصر السلطة التقديرية، نم امة لا تعدو أن تكون عنصرءفالملا في وحدة المفهوم،

ختصاص الذي يمارس بناء على سلطة تقديرية كان مناسبا أو موافقا للزمان والمكان الإأن  يعنمة تءفالملا  
  2.المحيطة عتباراتوالاوالظروف 

جابة على التساؤل المطروح حول طبيعة الرقابة على التكييف القانوني للوقائع، نه يمكننا الإإمن هنا ف    
  .ليه لا يعتبر القاضي الإداري مجرد قاضي مشروعية فقطوع ،وليست رقابة مشروعية مةءرقابة ملا ابأنه
أن تقدير شرعية الاجراءات  -  بوضوح –ففي رقابة القاضي الإداري على قرارات الضبط الإداري يلاحظ   

 جراءات الضرورية،مشروط بتوافر خصائص معينة في هذه الإ على النظام العام، ةالضرورية للمحافظ
 وهذا الفحص يتصل برقابة ليها سلطة الضبط الإداري،إ ستندتائل التي أبرزها فحص الظروف والوسا

مة ،إذ قد لا يقر القاضي الإداري مسلك الإدارة في تحديدها مضمون الشروط الواقعية الملزمة قانونا ءالملا
  ).ولو كانت هذه الشروط غير محددة تشريعيا كما في حالة السلطة التقديرية( مراعاتها
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 نالإدارة، لأخروجا من القاضي الإداري عن حدود مهمته في الرقابة على مشروعية أعمال  ،لا يعد ذلك و  
أنه يفعل ذلك في ضوء تفسيره لمقصد المشرع  القاضي إذا كان يحل تقديره الخاص محل تقدير الإدارة، إلا

  1.لذي ألزم الإدارة بمراعاة هذه الشروطا
وإن كان  تكييف القانوني للوقائع ليست بذاتها سلطته في التفسير،ونشير إلى أن سلطة القاضي في رقابة ال    

فعملية التكييـف أوسـع    لا يخفى ما تنطوي عليه هذه الفكرة من خلط واضح بين عمليتي التكييف والتفسير،
حتى يمكن التوصل إلـى تحديـد القاعـدة     إذ تستلزم حرية أوسع في تقدير الوقائع، بكثير من سلطة التفسير،

هذه التقديرات سواء من قبل الإدارة أو من جانب القاضي الإداري هي التي تفتح الباب  نية التي تحكمها،القانو
  حلال من جانب القاضي لتقديره الشخصيإحيث تقوم هذه الرقابة في كل مرة يكون فيها  مة،ءأمام رقابة الملا

  2.محل تقدير جهة الإدارة 
الذي ذهب إلى أن رقابة التكييف القانوني للوقائع هي رقابة  وعلى ذلك فنحن لا نتفق مع بعض الفقه   

  .مةءمن قال منهم بأنها رقابة تقع على خطوط التماس مع رقابة الملا ومشروعية، أ
ذلك لأنه للقاضي أن يحل تقديره الشخصي محل  مة،ءفالرقابة على التكييف القانوني للوقائع هي رقابة ملا   

  .تقدير الادارة
  الرقابة على التكييف القانوني للوقائع ستثناءاتا:نيالفرع الثا

بحيث يقتصر في  ،ستثنائيةالاالقضاء يرفض مراقبة تكييف الإدارة للوقائع في بعض الحالات إن     
يتطرق إلى بحث صحة  أنالتحقق من الوجود المادي للوقائع دون  دخصوص هذه الحالات على مجر
  :قسمها الفقه إلى حالتين دولق التكييف الذي خلعته الإدارة عليها،

  المسائل ذات الصبغة الفنية والعلمية:أولا
تعلق بمجموعة من القرارات التي تتسم بطابع ي يمايرفض القضاء الإداري القيام برقابة التكييف القانوني ف    

جزا عن عا ،نه في خصوص هذه القرارات يجد القضاء نفسه إزاء طابعها العلمي البحتأذلك  ،علمي معقد
اء رفض القيام برقابة ولذلك يفضل الفقه ،برأي الخبراء من أهل العلم ستعانةالامباشرة الرقابة بنفسه دون 

تكييف الإدارة للوقائع في خصوص هذا النوع من القرارات بدلا من التظاهر بممارسة هذه الرقابة مع أن 
    3.رأي الخبراء العلميين فقط عتماداجرد دور القضاء في هذه الحالة من الناحية الفعلية سيقتصر على م

حيث ذهبت  ،متحانالاتطبيقات القضائية لهذا النوع من القرارات في مصر تقدير درجة الشهر أومن    
خضع تقانونا أن  زالإجابة عملية فنية بحتة لا يجو تمحكمة القضاء الإداري إلى أن التصحيح وتقدير درجا

  اتـاص الجهـختصاهي من  ،يؤدي ذلك إلى التدخل في أمور فنية تقديرية حتى لا ،لرقابة القضاء الإداري
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  1.الإدارية التي لا يجوز لهذه المحكمة أن تحل فيها محل الإدارة
على رقابة  امتناعهاعلى  اهفي بعض قرارات تقد أكد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أما في الجزائر فنجد   

 ،فنية والعلمية وخاصة في مجال قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العموميةالإدارة فيما يخص المسائل ال
الأرض  ختيارامة ءا يخص مدى ملامفي اعن مباشرة الرقابة بنفسه ةعاجز انفسه المحكمة العلياجد تحيث 

لإدارة تدخل في المجال التقديري الممنوح لتبخبراء في هذا المجال ودون أن  ستعانةالامحل نزع الملكية دون 
 تالذي قض 21/04/1990الصادر في  66960رقم  -الغرفة الإدارية  -لمحكمة العلياوهذا ما يؤكده قرار ا

الإدارة  ختيارامة ءمن المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري غير مؤهل بمراقبة مسح ملا"  :افيه بقوله
  .للأراضي محل نزع الملكية قصد إنجاز المشروع ذي المنفعة العامة

  2."ن صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محلهلى القرار الإداري المطعون فيه بأمن ثم النعي ع و    
  قرارات الضبط الخاصة بنشاط وإقامة الأجانب: ثانيا

وهنا يحرص معظم الفقه والقضاء الإداري على ضرورة إعطاء الإدارة قدرا واسعا من حرية التصرف   
القضاء على رقابة  قتصرتوهنا  ،من وسلامة الدولةرارات لما لها من خطورة على أإزاء هذا النوع من الق

قوم بالتحقيق من صحة يالإدارة سببا لقرارها دون أن  ستخدمتهااالتحقق من الوجود المادي للوقائع التي 
  .تكييف الإدارة لهذه الوقائع

لفرنسي في خصوص الجمعيات الأجنبية مسلك مجلس الدولة ا ،من التطبيقات التي توضح هذا القضاء و   
حيث يرفض المجلس فحص مدى صحة وصف الإدارة لنشاط هذه الجمعيات بأنه يهدد الأمن القومي مما 

  .يبرر سحب الترخيص الممنوح لها
مسلكا مماثلا بالنسبة للمطبوعات الأجنبية من صحف ومجلات  الفرنسي سلك مجلس الدولة كذلك و   

ة الإدارة في تكييفها لهذه المطبوعات بأنها تمثل خطورة على النظام العام تبرر حظر إذ يرفض مراقب ،وكتب
  .وتداولها في فرنسا انشره

كذلك يبدي مجلس الدولة نفس التحفظ في رقابته على قرارات البوليس المتعلقة بالترخيص للأجانب  و   
  3.للإقامة أو إبعادهم من فرنسا

ن رقابة الوصف القانوني لتلك القرارات إلى أن الرغبة في تحقيق يرجع إحجام مجلس الدولة ع و   
  .المصلحة العامة للدولة تقتضي أن يترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن

ن ذلك المسلك إف ،وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي يمتنع عن القيام برقابة التكييف في الحالتين السابقتين   
  .قانونية عتباراتاحمد حسنين عبد العال لا يجد تفسيره في أي كما يراه الدكتور م
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ة التي يمتنع فيها المجلس عن مراقبنه في فحص الحالة الأولى للقرارات ذات الصبغة الفنية والعلمية وأذلك   
 ليسنه لأذلك  ،القانونية ةفمن الواضح أن هذا القضاء لا يمكن تبريره من الناحي ،قها بمسائل فنيةلالتكييف لتع

  .القاضي بالخبراء المتخصصين ستعانةاثمة ما يحول من الناحية النظرية دون 
القضاء  متناعان إف –قرارات الضبط الخاصة بنشاط وإقامة الأجانب  –أما فيما يتعلق بالحالة الثانية   

ثل في رغبة العملية التي تتم عتباراتالايرجع إلى  االإداري عن إجراء رقابة التكييف في خصوصها، إنم
  .المجلس في أن يترك لجهة الإدارة قدرا واسعا من حرية التصرف

 عتباراتاوالدليل كما يقول الدكتور محمد حسنين عبد العال على أن ذلك القضاء لا يجد تفسيره في أي    
ارات قانونية يظهر بوضوح في قيام المجلس الفرنسي بمراقبة التكييف القانوني للوقائع في خصوص نفس القر

  .محل البحث إذا تعلقت بمواطنين فرنسيين بدلا من الأجانب
القضاء عن القيام  متناعاالعال فيما ذهب إليه، حيث أرى أن غير أنني لا أوافق الدكتور محمد حسنين عبد    

عادة  حيث أن القاضي لا يتمتعا، تفسيره في أساس السلطة التقديرية نفسهيجد ف القانوني للوقائع ييبرقابة التك
بينما  ،كافة الضوابط الإدارية التي تحكم سير العمل بالإدارة ستنباطابالقدر الكافي من الخبرة التي تمكنه من 

مما يجعلهم أكثر قدرة على حسن تقدير الأمور  ،ة بتلك الخبرة بحكم طبيعة عملهمديتمتع رجال الإدارة عا
  .ىالقرار المناسب لكل حالة على حد تخاذاوعلى 

القضائية والتشريعية في الدولة بخفايا وخلفيات النشاط الإداري تين قدر من السلطأطات الإدارية أدرى وفالسل 
يق المصلحة وبالتالي الأقدر على تحق ،لأنها أكثر السلطات قربا لواقع الحياة الإدارية ،ومقتضياته ولوازمه

  .وعها في ذلك لرقابة القضاءمة دون خضءها قدرا من حرية التصرف والملاالعامة مما يبرر إعطاء
نه مما يخفف حدة قضاء مجلس الدولة الفرنسي بخصوص الحالات التي يمتنع فيها أالإشارة إلى تجدر كما    

بالحق في ممارسة هذه الرقابة  1961من سنة  ءابتدالنفسه  حتفظاأن المجلس قد  يف،يعن القيام برقابة التك
  1. اضحووا اإذا شاب تقدير الإدارة خطأ ظاهر

و تماثل الوظائف والتي كان أوكانت الأحكام الأولى في هذا الصدد تتعلق بتحديد مضمون فكرة تعادل    
فيفري  15الصادر في  La Grangeنه منذ حكم أإلا  ،يف في خصوصهايالمجلس يمتنع عن القيام برقابة التك

ثم عمم  ،تعادل الواضح بين الوظائفالمجلس لنفسه بحق مباشرة هذه الرقابة في حالة عدم ال حتفظا 1961
المجلس بعد ذلك نطاق تطبيق هذا القضاء ليشمل جميع الحالات التي يمتنع فيها عن القيام برقابة التكييف، 

نه بالنسبة لهذه الحالات إذا شاب تقدير الإدارة خطأ أالمجلس مجموعة متوالية من الأحكام تقرر  رفأصد
الغلط البين  وذلك وفقا لنظرية، عنها متنعاف التي ييد لمباشرة رقابة التكن المجلس يعوإف ا،أو واضح اظاهر

 –التي صارت من أهم معالم السياسة القضائية لمجلس الدولة الفرنسي خلال السنوات الأخيرة  في التقدير و
حو الذي على الن، من أهم وسائل الحد من السلطة التقديرية للإدارة والتعقيب عليها عتبارهااب - 1961بعد 

  .سنوضحه لاحقا بالتفصيل
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  المطلب الثالث
  عيب مخالفة القانون كوجه من أوجه الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة

يـر فـي   يويؤدي إلى إحداث تغ محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المباشر والحال والمترتب عليه،      
كان قائما  اقانوني اأو تعديل أو إلغاء مركز ركز قانوني جديد،وذلك عن طريق إنشاء م الهيكل القانوني السائد،

  1.وموجودا
وعيب مخالفة القانون هو العيب الذي يلحق أساسا بركن المحل في القـرار الإداري، لمخالفتـه القواعـد       

وني أي مضمون الأثر القان ،شترط لصحة ومشروعية القرار الإداري أن يكون محلهالقانونية الموضوعية إذ ي
ن يكون الأثر القانوني الذي يحدثه القـرار  ، أالذي أحدثه القرار جائزا قانونا، أي مشروعا ويعني هذا الشرط

الإداري متفقا مع القواعد القانونية، فإذا كان هذا الأثر مخالفا للقاعدة القانونية كان القرار معيبـا فـي محلـه    
  .وجديرا بالإلغاء 

بهذا الشرط أن يكـون محـل القـرار     ديكون محل القرار ممكنا، والمقصو أما الشرط الثاني فيقتضي أن   
 ـ  ستحالا االإداري ممكنا من الناحية الواقعية والقانونية، فإذ ن القـرار الإداري  إهذا المحل قانونا أو واقعـا ف

      2.ارا منعدمايصبح قر
داري إحـدى القواعـد القانونيـة    و يقصد بعيب المحل أو عيب مخالفة القانون، أن يخالف محل القرار الإ  

 فوالتشريع العادي أو الفرعي أو غير المدونة المستمدة من العـر  وتستوي في ذلك القواعد المدونة كالدستور
  .والمبادئ العامة للقانون

فهي تتمتع بسـلطة   ،ولقد بينا سابقا أن ركن المحل هو الموضع الأصيل لممارسة السلطة التقديرية للإدارة   
وقت التـدخل   ختياراكما تملك حرية ، فلها حرية التصرف في أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل ،بصددهواسعة 

فحـوى   ختيـار ابالإضافة إلى حرية الإدارة في  اهذ والذي يعتبر من أبرز عناصر السلطة التقديرية للإدارة،
  .وموضوع القرار 

لأن  ،تي تصيب القرار الإداري وتجعلـه بـاطلا  إن عيب مخالفة القانون في الحقيقة يشمل جميع العيوب ال   
السـلطة و   سـتعمال اأو إساءة  ختصاص المحدد بالقانون أو مخالفة الشكليات والإجراءات المقررة،مخالفة الإ

  .يعتبر في جميع الأحوال مخالفة للقانون  الأسباب القانونية أو الخطأ في التكييف القانوني للوقائع نعداما
مخالفة القانون بمعنى أضـيق مـن المعنـى     صطلاحا ستخدامالقضاء الإداريان درجا على غير أن الفقه وا  

ولعل هذا السبب هو الذي جعل بعـض   ،بحيث ينحصر في العيب المتعلق بمحل القرار الإداري فقط ،السابق
  3.الفقهاء الفرنسيين يدرسون هذا العيب تحت اسم مخالفة القاعدة القانونية
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إذن في محل القرار الإداري أي يصيب مضمون القرار أو الأثر القانوني الذي يحدث فـي  فهذا العيب يقع    
  .المركز القانوني للأفراد

ليس المقصود بالقانون الذي يتعين على القرار الإداري عدم مخالفته، مجرد التشريع أي تلك القواعد التي و   
  .نونية تكون الإدارة ملزمة بها أيا كان مصدرهاوإنما المقصود به أي قاعدة قا ،تسنها السلطة التشريعية

الأخيرة التـي   هنشير إلى صور مخالفة القانون، هذ وبعد هذا التمهيد حول المقصود بعيب مخالفة القانون،   
  .ثم الخطأ في تفسير القانون ثانيا أولا، تقتضي منا بحث ودراسة المخالفة المباشرة للقانون

  شرة لقواعد القانونالمخالفة المبا:الفرع الأول
تحدث المخالفة المباشرة لنصوص القوانين واللوائح،عندما تمتنع الإدارة عن تطبيق القـانون أو تتجاهلـه       

ويحدث ذلـك فـي صـورة     ،عن عمد أو عن جهل بصدور القانون متناعالاكليا أو جزئيا، وسواء كان هذا 
أي أن المخالفة لنصوص القـانون قـد تكـون     ،قانونيحتمه القانون، أو إتيان عمل يحرمه ال لعن عم متناعا
  :و نتناولها كما يلي، 1 يجابية أو سلبيةإ

  يجابية للقاعدة القانونيةالمخالفة الإ:أولا
على حكم القاعدة القانونية الأعلـى مـن القـرار     ةتقع هذه المخالفة في حالة خروج الإدارة بطريقة عمدي    

قع العملي مثل حالة قيـام الإدارة بإصـدار قـرار    ايكون واضحا في الو وهذا النوع من المخالفات، الإداري
 أأو أن تلج ،نالسياسيي نمخالفة لنص دستوري الذي يحظر عليها تسليم اللاجئي نالسياسيي نبتسليم أحد اللاجئي

  .الإدارة إلى التنفيذ المباشر في حالة لم ينص عليها القانون
اشرة لقاعدة قانونية مكتوبة كمخالفة نص دستوري أو لائحي، أو تحـدث  يستوي أن تتم هذه المخالفة المب و  

  2.هذه المخالفة لقاعدة قانونية غير مكتوبة كمخالفة قاعدة عرفية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون
قـد  فالمشرع  ،وفي هذه الحالة لا تتمتع الإدارة بأي سلطة تقديرية وإنما سلطتها مقيدة سلفا بنصوص القانون  
بعيب مخالفة القـانون إذا خالفـت    امن هنا يعتبر قرارها مشوب ثر قانوني،يد الإدارة ومنع عليها ترتيب أي أق

  .ن أنتجت آثار قانونية معينة أالإدارة هذه القاعدة القضائية وتصرفت على نحو يخالف نصوص القانون ب
إلا أن يثبت قيام القاعدة القانونيـة التـي    لغاء هناوما على طالب الإ ،وهذه الحالات هي أبسط الحالات عملا

  .يستند اليها وأن الإدارة قد تجاهلت هذه القاعدة كليا أو جزئيا فأتت عملا تحرمه هذه القاعدة
من المقرر : " 29/12/1984وهذا ما يؤكده قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر في    

المنفعة العمومية يعود للأشخاص العامة المعنوية ومختلف الهيئات في إطـار  قانونا أن نزع الملكية من أجل 
 اكتسـاب إنجاز عمليات معينة طبقا لما هو محدد فيها لأجل المنفعة العمومية، ومن ثم فإن هذه الطريقة فـي  

، ولـيس لصـالح   العقارات أو الحقوق العينية العقارية لا تستخدم إلا في فائدة الكيانات القانونية الأنفة الـذكر 
  .هيئات المداولة بها

                                         
1-Gustave Peiser , OP.Cit., P.183.  
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ولما كان ثابتا في قضية الحال ،أن قرار والي ولاية تيزي وزو، نص على أن المستفيد مـن إجـراء نـزع     
علـى خطـأ    اشتملمقررة لصالح هيئة مداولة،  استفادةالملكية هو المجلس الشعبي البلدي، فإنه بالنص على 

  .البتهم بإبطال هذا القرارقانوني وكان لذلك الفريق الطاعن في مط
  1."إبطال القرار المطعون فيه بالبطلان  استوجبومتى كان كذلك 

الإدارة في وجود عرض قانوني يتمسك به أحـد   ةقاعدة القانونية، كمنازعالويثور النزاع هنا حول وجود     
صدوره مع مراعاة التدرج فـي  فراد ذلك أن القرار الإداري تحكم مشروعيته القواعد القانونية النافذة وقت الأ

فـراد  أن تكون تلك القواعد نافذة فـي حـق الأ   طتلك القواعد وخضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى، وشر
  2.محصورة في تحديد القاعدة واجبة التطبيقالإداري وتصبح جزء من القضاء 

إمـا بسـب تـوالي     ،ة القانونيـة القاعـد  دتأكد من وجوالوالغالب أن تحدث المخالفة المباشرة نتيجة عدم    
والنصوص القانونية، مما يثير بحث في تحديد ما يظل نافذا من هذه النصوص وما يعتبـر لاغيـا    تالتشريعا

وإما بسبب الطبيعة غير المكتوبة أو المدونة للقواعد القانونية التـي ترجـع إلـى     ،منها بصدور تشريع جديد
  .القضاء بها عترافواحول وجودها  إذا وقع نزاعالمبادئ العامة للقانون أو العرف وخاصة 

  " الإدارة عن مباشرة السلطة التقديرية متناعا "المخالفة السلبية للقاعدة القانونية:ثانيا
الإدارة عن تطبيق القاعدة القانونية أو رفض تنفيذ ما تعرض عليهـا   متناعاتتمثل هذه المخالفة في حالة      
فـإذا   ،أو إجراء تصـرف محـدد   ،دما يلزم القانون الإدارة بالقيام بعمل معينويحدث ذلك عن ،لتزاماتامن 

بذلك مخالفـة للقـانون يجعـل قرارهـا      رتكبتافإنها تكون قد  ،لتزامالاالإدارة موقفا سلبيا إزاء هذا  تخذتا
  3.الصادر في هذا الصدد معيبا وقابلا للإلغاء

الشـروط   سـتيفاء افراد رغم الإدارة منح ترخيص لأحد الأ ومن أمثلة المخالفة السلبية للقانون، حالة رفض  
   4.القانونية لذلك إذا كان القانون يلزمها بمنح الترخيص في هذه الحالة

كـان مـن الواجـب     ،قرار تخاذاعن  متناعهااو أدارية وبالتالي يجوز الطعن بالإلغاء لرفض السلطات الإ  
  .القرار السلبيوفقا للقوانين واللوائح وهو ما يسمى ب تخاذها

إجراء ما، ولكنهـا   تخاذابيلزم ملاحظة أن مناط وجود القرار السلبي هو أن تكون الإدارة ملزمة قانونا  و   
ن سكوتها عـن  إف ،أما إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونا بشيء طبقا للقانون واللوائح ،تخاذهامع ذلك تمتنع عن 

  .لا ينشئ قرارا إداريا بالرفض مهما طال السكوت،أن الذي يطالبها به صاحب الش ،الإجراء تخاذا
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على أنه إذا كان القرار الإداري ليس من الواجب قانونا علـى الإدارة   ستقراويستفاد من ذلك أن القضاء قد   
 متناعالالا يشكل  ،مثل هذا القرار تخاذادارية عن ن سكوت الجهة الإإف ها،وكان متروكا لمحض تقدير تخاذها

قيـام قـرارات سـلبية دون نـص صـريح        فتراضاوعليه فلا يجوز في مجال السلطة التقديرية  المقصود،
  .فالملائمات تنفي فكرة القرار السلبي

لغاء ،ولا يتفق مع لأنه لا يتفق مع المبادئ العامة في قضاء الإ هذا الرأى والموقف،في  ءوينتقد الفقه القضا  
لغاء بالنسبة للقـرارات  يتصور أن يكون المشرع أراد أن يجعل ولاية الإولا يمكن ولا  النية الحقيقية للمشرع،

الضمنية والسلبية مقصورة على المجالات التي تتصرف الإدارة فيها بسلطة مقيدة دون تلك التـي تتصـرف   
مجـال السـلطة    تسـع اومهمـا   خيرة أيضا،توجد في الحالة الأالإداري فرقابة القضاء  ،فيها بسلطة تقديرية

  1.بالسلطة نحرافالان هناك مجالا لرقابة القضاء تنصب على وجود أو عدم وجود عيب إيرية للإدارة فالتقد
ومن ثـم  الإداري ذ يتحدد هذا النطاق في مجال القرار لغاء إليست نطاق ولاية الإ ،والواقع أن المشكلة هنا   

  :تكون المشكلة
المجالات التي تتصرف فيها بسـلطة تقديريـة مـن     الإدارة عن إصدار القرار في امتناعهي هل يعد  -     

  ؟ القرارات السلبية أم لا
ونحن نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور سامي جمال الدين في الإجابة على التساؤل السابق، حيـث الإجابـة       

فـي   عن تعيين أحد الأشـخاص  متناعالا يعد تعبيرا عن الإرادة، مثل الامتناعتكون حتما نعم، لأن مثل هذا 
وبالتالي فهو قرار إداري مثل أي قرار آخر ،أما مـن   ،عن الإفراج عن أحد المعتقلين متناعالاو أ ،وظيفة ما

الإدارة بإصداره مثل  لتزاماناحية مشروعية القرار فقد يكون هذا القرار السلبي غير مشروع بالرغم من عدم 
العيب الذي قد يصيب القرار السـلبي فـي   صدار قرار بالترخيص لممارسة عمل أو نشاط معين ،أما إرفض 

أو عيـب   بها، نحرافوالاالسلطة  ستعمالاساءة إفهو عيب الغاية أي  -في ظل السلطة التقديرية –هذه الحالة 
ولا يمكن بـأي حـال    لا مبرر له قانونا ولا يستهدف تحقيق الصالح العام، متناعالاو أالسبب إذا كان الرفض 

  .بالسلطة المقيدة  رتباطالاخالف القانون لأنه مرتبط كل من الأحوال أن يكون عيب م
تجه إلى فرض رقابة مشددة علـى قـرارات   إالمقارن والذي الإداري ولذلك نلمس تطور في أحكام القضاء   

  2.نها بسلطة تقديرية واسعةأالإدارة السلبية التي لا خلاف حول تمتع الإدارة في ش
                                         

 - ،يكون بمثابة صـورة مـن    لغاء القرارات السلبية التي تتخذها الإدارة من جانب القاضي،بأن إ ذهب بعض الفقه إلى القول 
نـه وإن  ر الصادر برفض منح رخصة معينة ،فإكإلغاء القرا فإلغاء القرار السلبي، الحلول الضمني للقاضي محل الإدارة،صور 

فلا تسـتطيع أن تتخـذ    أنه عمليا يقيد سلطة وتقدير الإدارة، إلا كان لا يعني الترخيص الصريح بالممارسة من جانب القاضي،
بأن يملي عليهـا ضـمنا    احة محل الإدارة ،وإنما يؤثر بحكمه على تصرف الإدارة،فالقاضي هنا لا يحل صر قرارا آخر غيره،
  .تخاذالقرار الواجب الا

  .وما بعدها 318.ص ،المرجع السابق حسن السيد بسيوني،:أنظر    
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  .الإدارة بمباشرة سلطاتها التقديرية لتزامالى ضرورة إالإداري ولقد ذهب الفقه والقضاء  
دارة خبيرة وقادرة علـى  إغايته تحقيق  لتزامابل هو  ،عمال الإدارة لسلطتها التقديرية ليس رخصة لهاإإن    
والقاضي في هذه الحالة يراقب مـا   يمثل مخالفة لأحكام القانون، لتزامالاوعدم تنفيذ هذا  يجاد الحلول المثلى،إ
  .ذا كانت قد باشرت سلطتها التقديرية بحق وإلا أبطل القرار المخالف للقانونإ

بينمـا يسـميه الفقيـه ستاسـينوبولوس      ،بأنة ترك للسلطة التقديرية ،ويعبر الفقيه  فينيزيا عن التجاوز هنا   
ي تحديد مدى السلطة لتزام ترتكب خطأ فعن مباشرة  السلطة التقديرية و الإدارة في مخالفتها لهذا الإ متناعالا

الممنوحة لها من القانون مما يؤثر في مضمون القرار الصادر منها وترك السلطة التقديرية قد يكـون إراديـا   
  :وقد يكون غير إرادى ونوضح الصورتين فيما يلي

  :ونفرق في هذا الفرض بين حالتين :الترك الإرادي-1
لو تركت حريتها  اكم ،عن تنفيذهمقدما الإدارة  قد يكون ترك السلطة التقديرية بسيطا ودون أن تعلن .1

  .هذه الصورة لا رقابة للقضاء على مسلك الإدارة ي، وفختياربالافي الترقية 
وهذا  ،مثلا ستشاريابرأى  تعلن تقييد سلطتهاحالة الثانية فالإدارة تملك سلطة تقديرية لكنها الأما في  .2

أى حترام الرإالتقدير يترتب عليه وجوب  ىتها فالموقف يعتبر بمثابة تنازل من الإدارة عن حري
 .ومن ثم يخضع لرقابة القضاء ستشاريةالاالوارد من الجهة أو الهيئة 

          لتزامهااودون أن تعلن مقدما عن  –ن تكون ملزمة أدون  –ذا لجأت الإدارة إلى أخذ الرأى إأما         
  1.بمضمونه فلا  تتقيد به

ن له سلطة ارة يجهل أو لا يعرف معرفة تامة أذا كان رجل الإدإويتوافر هذا الفرض  :الترك غير الإرادي-2
 .نه مقيد بقواعد قانونية أو لائحيةأ أويحدث ذلك عندما يظن خط تقديرية،

الصـادر لا يكـون   الإداري رجل الإدارة عن مباشرة تقديره بناء على هذا الظن فـالقرار   متنعافإذا  .1
  .البطلانديرية ومن ثم يشوبه سلطة تق ستعمالانتيجة 

دارية ن السلطة الإوتكون النتيجة كذلك حتى ولو كان القرار صحيحا في موضوعه ومطابقا للقانون لأ .2
 .لو كانت تعلم حريتها في التقدير ،خرآرادتها بشكل إقد تعبر عن 

وهنا لا يمكـن   ،انونوعكس هذا الفرض إذا ظنت الإدارة أن لها سلطة تقديرية في حين أن هناك قيدا من الق
  .ختصاص المقيدمشروع تماما لمخالفته لقواعد الإ التحدث عن عيوب السلطة التقديرية لأن القرار غير

واجبا بنص القانون فعلى القاضـي أن يتقبلـه بصـرف     -رغم هذا الظن الخاطئ -على أنه إذا كان القرار  
وأبطل القرار فسيصدر نفس القرار مـرة ثانيـة،   لأنه لو حدث  النظر عن أي غلط في تلك السلطة التقديرية،
هو ) أ(مثلا وكان ) أ(أنها بصدد سلطة تقديرية ورقت  -خطـأ –ففي حالة الترقية بالأقدمية إذا ظنت الإدارة 

  رـأما إذا رقت الأحدث فإن قرارها يكون ظاه ،الأقدم فعلا فإن الترقية تكون صحيحة ومطابقة لحكم القانون
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  1.البطلان
  الخطأ في تفسير وتأويل القاعدة القانونية :الثاني الفرع

وهذه الصورة أدق و أخطر من الحالة السابقة لأنها خفية ذلك أن الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونيـة أو      
ويطلـق   كما في حالة المخالفة المباشرة وإنما تعطي القاعدة القانونية معنى غير المقصود قانونـا،  ،تتجاهلها

ويحدث الخطأ في تفسير القانون إذا قامت  الإدارة بتفسـير القاعـدة    ى هذا المخالفة أحيانا الخطأ القانوني،عل
  2.القانونية بطريقة خاطئة، بحيث ينتج عن ذلك إعطائها معنى غير المعنى الذي أراده المشرع من وضعها 

  .ن جانب الإدارةيتم على نحو عمدي م دوقد يقع هذا الخطأ بغير قصد من الإدارة، وق
     الخطأ غير المقصود في تفسير القانون:أولا
 ،أو عدم وضوح في القاعدة القانونية موضـوع التفسـير   ،يرجع ذلك  الخطأ إلى وجود غموض أو إبهام    

وهذا الخطأ قد يغتفر للإدارة وخاصـة فـي    ،فينتج عن ذلك أن تقوم الإدارة بتأويلها إلى غير المقصود قانونا
ولكن الخطأ في التفسـير لا   ت التي تكون فيها صياغة النص محل التفسير واضحة الغموض والإبهام،الحالا

ففي هـذه   واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض، ،يغتفر من جانب الإدارة إذا كان النص على العكس من ذلك
   3.من جانب الإدارة االحالة يكون الخطأ مقصود

  قانونالخطأ المقصود في تفسير ال:ثانيا
إلى تفسير القاعدة القانونية تفسيرا خاطئـا يبعـدها عـن     -جل التحايل على القانونأمن  –قد تلجا الإدارة    

  .المشرع من وضعها أرادهالمعنى الذي 
 عطائـه إومع ذلك تعمـد الإدارة إلـى    ن يكون النص واضحا ولا يحتمل الخطأ في التفسير،أإذ قد يحدث    

بعدم المشروعية لـيس  الإداري  وفي هذه الحالة يتسم القرار  ،تفسير معقدبيل للخروج بعيدا يتسم بالتحامعنى 
وراء هـذا   نمالإدارة البحث في حقيقة قصد  نحيث يتعي ،بالسلطة كذلك نحرافالالعيب المحل فقط بل لعيب 

ة خلف قرارات مقنع وتأديبية مستترة أ تصدور قرارا ،مثلة شيوعا لذلككثر الأأومن  التفسير غير الصحيح،
دارية عادية كقرارات النقل المكاني أو الوظيفي والتي تتضمن تنزيل في الوظيفة وبعض حالات التخطي عن إ

  .عمد 
 سـابق، إداري نه قرار تأسيسى لقرار رة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة أقيام الإدا مثلة،كذلك من بين الأ   

  4.داريةعدم رجعية القرارات الإ فهذا تحايل واضح من جانب الإدارة  على قاعدة
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  .526.ص ق،بالمرجع السا الجزء الثاني،. العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ةالنظريعوابدي، 
  .525.ص المرجع السابق،. الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني  ءالقضا، عبد الغني بسيوني عبد االله - 3
 .527.ص نفس المرجع ، - 4
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ليـه أن عيـب   إوكخلاصة، نستطيع أن نقول أننا قد برهنا وأثبتنا من خلال ما سبق عرضـه والتطـرق       
 لتـزام انه يقـع  أ ىالسلطة التقديرية، بمعن ستعمالامخالفة القانون هو أحد الحدود الداخلية التي ترد وتحد من 

وأن لا تخطـأ   ،يجابية أو سلبيةإا التقديرية بأن لا تخالف القانون مخالفة على عاتق الإدارة عند مباشرة سلطته
الذي يقصر عيب مخالفة القانون  تجاهالافي تفسيره وإلا شاب قرارها عيب مخالفة القانون، وبهذا فإننا لا نقر 

  .على السلطة المقيدة فقط دون السلطة التقديرية
هي رقابة مشروعية  رقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة،خير فإننا نصل إلى أن طبيعة الوفي الأ   

كان يتجنب كل رقابة  سلطة التقديرية،الرة فكفالقاضي الإداري في بداية تصديه ل مة،ءأصلا وليست رقابة ملا
ة كان يرى أن ذلك يتناقض ومبدأ الفصل بين السلطات وفكر  لأنه تخص أو تتعلق بالجانب التقديري للإدارة،

  .السلطة الرئاسية 
 ختصـاص التقـديري،  فلم تنفـذ إلـى صـميم الإ    ،وبهذا كانت رقابته شبيهة بالرقابة على السلطة المقيدة   

المبني على سلطة تقديريـة مثلـه    ختصاصفالا رقابته على المشروعية الخارجية للقرار الإداري، قتصرتاف
ختصـاص والشـكل   ظلـه  مطابقـا لقواعـد الإ   يجب أن يكون القرار الصادر في  ختصاص المقيد،مثل الإ

  .مما يترتب عليه البطلان غير مشروع، القرار وإلا كان ،المحددة قانونا والإجراءات
ولكـن   إلى أوجه عدم المشروعية الداخلية، امتدترأينا أن الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية قد كما     

مجرد الرقابة على الوجـود المـادي والتكييـف القـانوني       لم يتعدى وفي نطاق ضيق جدا، بصفة محتشمة،
 هذا بالإضافة إلى الرقابة على ركن المحل، العنصر الأول فقط من الرقابة، حد بل أحيانا يتوقف عند للوقائع،

مما أدى إلى  ،خير هو محل السلطة التقديرية وأبرز عناصرهان هذا الأذلك لأ منعدمة،أنها كانت ن لم نقل إو
  .لغاءفي كثير من الحالات ضد دعوى الإتحصنه 

غير أنه إذا كانت الإدارة حرة في تقدير مناسبة قرارها الإداري وملاءمته  حين  تصدر هـذه القـرارات       
عن سلطتها التقديرية، فلا يكون تبعا لذلك محلا لرقابة أو تعقيب من جانب القضاء، فإنه يجب أن يلاحـظ أن  

السلطة وإلا شـاب   استعماللتقديرية في هذا الشأن يجب أن يكون بعيدا عن إساءة الإدارة لسلطتها ا استعمال
  .عملها البطلان
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  الفصل الثاني
  تطور واتساع نطاق الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة

وة بعـد  خط ختصاصهايزيد من نطاق  ،أنه قضاء متطور -دون عناء –المتتبع للقضاء الإداري يدرك       
كان التوسع  والمعلوم أن الهدف العام من تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، خطوة في هدوء وثبات،

بقصـد   من نطاق السلطة التقديرية للإدارة، –من ناحية أخرى  –والتضييق  من نطاق المشروعية، –دائما  –
وتمكين الإدارة من تحقيق أغراضها  التي تزداد  ،فراد وحرياتهم من ناحيةكفالة الموازنة بين حماية حقوق الأ

ساسـية فـي   المشكلة الأ  Point D’équilibreوتمثل نقطة التوازن تعقدا في الحياة الحديثة من ناحية أخرى،
بحسب أن هذه النقطة ليست ثابتة ولا جامدة بل متحركة دائما ،يحركهـا القاضـي الإداري    القانون الإداري،

فـراد فـي الدولـة    القانونية والعملية والسياسية المحيطة به ،وأيضا بحياة الأ عتباراتوالا متأثرا بكل العوامل
  .الحديثة

ما  ورقابة القاضي الإداري تدريجيا، لتشمل الرقابة على أهمية وخطورة الوقائع، أ تسعتاوبناء على ذلك     
فبدأت بالرقابة على قـرارات   سابقا،مة التي كانت محظورة على القاضي الإداري ءيعرف بالرقابة على الملا

  .دارية لتتوسع بعد ذلك لتشمل كل القرارات الإ الضبط الإداري والقرارات التأديبية،
العديد من النظريات والمبادئ لمواجهـة السـلطة    –مجلس الدولة الفرنسي –بتدع القضاء الإداري إ حيث    

نظريـة الموازنـة بـين     والتناسب،  ةفي التقدير، نظري نظرية الغلط البين ا، منهالتقديرية والحد من مجالها
   1.المنافع والأضرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
1 - Jacques Moreau, Droit administratif. Presses universitaires de France, Paris, 1989, P.141. 
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  المبحث الأول
  تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة

عجزت  ،تساعاامجال السلطة التقديرية  تساعالقد أدت التطورات التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفها الي    
  .تهقوملاح ستيعابهاعن -التقليدية –قابة العادية معه وسائل الر

فقد أدرك القضاء الإداري وهـو يباشـر وظيفتـه فـي      ولقد ظهر أثر هذه التطورات في موقف القضاء،    
فـراد وحريـاتهم   كيف مالت هذه التطورات لصالح الإدارة على حساب حقـوق الأ  الرقابة على المشروعية،

  .في هذا الشأن  هى نصابه وتعددت جهوداهدا لإعادة التوازن إلج،فسعى 
إلى الرقابـة   لتشمل بالإضافة عمال الإدارة،أالقضاء هذه الجهود بسعيه لتوسيع مفهوم الرقابة على  ستهلاو   

، بـل  لغاء فقطخيرة التي لم يعد مجالها ينحصر في دعوى الإهذه الأ مة،ءالرقابة على الملا على المشروعية،
  .إلى دعوى التعويض متدا
  

  المطلب الأول
  مضمون الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة

 ـئالرقابة القضاومحتوى ن هذا التطور أحدث تغييرا في طبيعة إكما قلنا سابقا ف      مية على أعمال الإدارة، فل
  .ي ذلكمة نصيبا فءبل أصبح للملا المبرر الوحيد لإلغاء القرار الإداري، يه تعد المشروعية

 ـ الوقائع، كمالإداري لمة القرار ءمن هنا أصبح للقاضي الإداري أن يراقب ملا     ةيراقب كذلك كيفية ممارس
  .ختصاص التقديريالإ

  مة القرار الإداري للوقائعءالرقابة على ملا:الفرع الأول
انيـا بعـض تطبيقـات    ث ممة، ثءنتطرق أولا إلى ماهية الرقابة على الملا نتقتضي دراسة هذا الفرع، أ     

  .الرقابة على الملائمة
  مةءماهية الرقابة على الملا:أولا

أن الإدارة يجب أن تستقل بتقـدير   -كما رأينا ذلك سابقا-إن المبدأ المستقر لدى الفقه والقضاء التقليديان      
وقـت   ختياراو عمتناالاإلى جانب تقدير وجوب التدخل أو  - مةءمة قرارها ومن أهم عناصر هذه الملاءملا

  .تقدير الإجراء الذي يتناسب مع خطورة وأهمية السبب -التدخل
في نطاق مجموعـة القـرارات    ختيارالاأن عملية الإدارة تتمثل أساسا في " :وفي هذا يقول الأستاذ فالين    

ذا سمح القاضـي  وإ ،الصالح العام حتياجاتار الذي يتفق أكثر من غيره مع قانونا  ذلك القرا تخاذهااالتي يتم 
، ة كافيـة ـالصالح العام بدرج ملنفسه بمراجعة الإدارة في تقديرها هذا وإلغاء القرارات التي يقدر أنها لا تخد

  1" .نه في هذا الفرض لا يصبح قاضي إداري وإنما رئيسا على الإدارةإف

                                         
  .72.ص المرجع السابق، حمد حسنين عبد العال،م -1 
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إن القاضي الإداري " :ة بالقولالمذكورة سابقا هي التي يعبر عنها فقهاء القانون الإداري عاد عتباراتالاهذه  
  ."في دعوى الإلغاء يجب أن يقتصر على فحص شرعية القرارات الإدارية دون التعرض لتقدير ملاءمتها

بـأن يقـدر أهميـة     استثناءوسمح لنفسه  ستثناءاتاغير أن القضاء الإداري قد أورد على القاعدة السابقة    
قرارات الصدر على أساسها في مجال قرارات الضبط وفي مجال والقرار الذي  ،الوقائع وينظر في ملاءمتها

  .الإداريةثم بعد ذلك عمم هذه الرقابة لتشمل كل القرارات  التأديبية،
التوفيق بينها وبين القاعدة السابقة التـي   ةمن هنا ثار البحث في الفقه حول أساس وتبرير هذه الرقابة، وكيفي  

  .الإداري مة القرارءص ملابمقتضاها يمتنع القضاء عادة عن فح
  مة لا تتعارض مع المشروعيةءالرقابة على الملا-1

حترام القواعد القانونية من قبل كافة السلطات العامة إتعني ضرورة  –كما ذكرنا سابقا  -المشروعية      
  .في الدولة بما فيها الإدارة العامة والأفراد

لا يعد  فراد بعيدا عن نطاق القانون،أو الأ ه السلطة العامة،ن التصرف الذي تأتيإف وبناءا على ما تقدم،   
ويقتضي الخضوع للقانون خضوع  ولو كانت الإدارة تتمتع بصدده بحرية التقدير، صحيحا ومنتجا لآثاره،

  .هذه التصرفات للرقابة القضائية 
رقابة المشروعية ورقابة الذي يقول بوجود تناقض بين  ،ليه بعض الفقهإولذلك فنحن لا نتفق مع ما ذهب    

 وأن القاضي يراقب المشروعية، مة بشكل مستقل عن رقابة المشروعية،ءجوز رقابة الملاتوأنه لا  مة،ءالملا
مة تعد عنصر من عناصر ءوهو ما يعني أن الملا مة،ءوهذا ما يلزمه في بعض الحالات أن يراقب الملا

فبينما لا يراقب  مة مجالها،ءن المشروعية والملاالى أن لكل م ويخلص أصحاب هذا الرأي ،1المشروعية
ولا تراقب قضائيا إلا كعنصر من عناصر  مة تخضع لتقدير جهة الإدارة،ءن الملاإف القاضي إلا المشروعية،

الإدارة العامة تمارسه في مواجهة المشرع والقضاء على  متيازاتامن  امتيازفحرية التقدير  المشروعية،
  2.السواء 

خر من الفقه الذي ذهب إلى أن للقاضي الإداري أن يوسع أحيانا من دائرة مبدأ الآ تجاهالالا نوافق كذلك     
مة المسائل التي ءفينقل من نطاق الملا ،مة المتروكة للسلطة الإداريةءالمشروعية على حساب دائرة الملا

  3.ية لتسري عليها رقابتهيرى أنها من الخير خضوعها لرقابته ويعتبرها داخلة في نطاق مبدأ المشروع
 للإدارةالمقيد  ختصاصللان القضاء الإداري يخلق أحيانا حالات جديدة أعلى عكس القول ب نانإوعلى ذلك ف  

  .ويلزمها بإتباعه و إلا تعرضت في تصرفها المخالف للقانون للإلغاء

                                         
مبـدأ المشـروعية وتنظـيم القضـاء     محسـن خليـل،   ، وأنظر كذلك 119.ص المرجع السابق، محمد فؤاد عبد الباسط، - 1

  .95.ص المرجع السابق،.الإداري
2- Marie-christine Rouault, Op.cit., P.P.99.100. 

  .113.ص ،1990القاهرة،  دار النهضة العربية،.في القانون العام الوسيطمحمد أنس قاسم جعفر، وأنظر أيضا 
  .149.ص.المرجع السابق،.الإداري والرقابة على أعمال الإدارة  ءالقضاسامي جمال الدين،  -3 
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مة في بعض الأحوال على ءالملا بكما أن بعض الفقه الحديث، ذهب في تفسير رقابة القضاء على جوان    
ن كانت حقا للإدارة إن السلطة التقديرية وإوبمقتضاه ف ،الحق أو السلطة ستعمالاأساس نظرية التعسف في 

فالقضاء لا يتدخل إلا إذا تعسفت الإدارة  ،الحق أو السلطة ستعمالاإلا أنها تخضع لمبدأ عدم التعسف في 
ن القضاء لا يحرم الإدارة إوبذلك ف ،ستعمالهااأو غالت في  سلطتها التقديرية ستعمالابصدد موضوع ما في 

فتستطيع ممارستها بصدد حالات أخرى ويقر القضاء تقديرها  ،من سلطتها التقديرية في هذا الموضوع
   1.ومادامت بعيدة عن التعسف والغل

معين يقاس  فالمشروعية تصرف، مة ليستا على طرفي نقيضءالمشروعية والملامن المسلم به أن ف     
مة تصرف ءأما ملا ،ن المشروعية فكرة مستمدة من النظام القانونيإوبالتالي ف، بقواعد القانون لتزامهامدى ب

أو حالة معينة بالنظر  ،أو عملية ينظر إلى مدى موافقة هذا التصرف لمركز معين ،فهي فكرة مادية ،معين
ولذا فمن الواضح أن  ،ان والمكان والظروف المحيطةالزم عتباراتايط هذا المركز أو هذه الحالة من لما يح

فالمشروعية  ،ومنه فلا يمكن أن يكونا على طرفي نقيض مة ليستا على خط واحد،ءفكرتي المشروعية والملا
كما أن هناك قرارات مشروعة ولكنها  مة،ءمة نقيضها هو عدم الملاءكما أن الملا ،نقيضها عدم المشروعية

نه ليس ثمة ما يمنع من أومقتضى هذا  مة،ءقرارات غير مشروعة ولكنها قد تكون ملان هناك إمة فءغير ملا
  2.مة شرط لمشروعية القرارءبحيث تصبح الملا ،مة في قرار واحدءالمشروعية والملا عتباراتاالجمع بين 

 تعدوا سلطة فهي لا فالفقه في مجموعه يرى أن السلطة التقديرية ليست بالسلطة المطلقة ولا مرادفا لها،    
الى المصلحة  أن الإدارة تنظيم يهدف عتباراب طار القانون وداخل حدوده،إأو حرية تمارسها الإدارة في 

 طار المشروعية ولا ينافيها،إوهو وضع قانوني يدخل في  مة،ءكثر ملابالبحث عن الحلول الأ ،العامة
  3.فالعلاقة بينهما متداخلة وليست منفصلة

ولكنه يمد رقابته  ذا كان التصرف غير مشروع،إ مة،ءلقاضي لا يبحث في عنصر الملاونشير إلى أن ا    
 مع الظروف والأوضاع التي صدر فيها، تساقهاليتحقق من مدى  ذا كان التصرف  مشروعا،إمة ءإلى الملا

التصدي مة ،حتى يملك ءالملا نتفاءابمة من تلقاء نفسه ،بل لا بد من الدفع ءوالقاضي لا ينظر إلى الملا
  .مة في التصرفات القانونية ءذا مد رقابته للملاإولا يعد القاضي هنا متجاوزا  لرقابتها،

  مة لا تتعارض ومبدأ الفصل بين السلطاتءالرقابة على الملا- 2 
  اتـن السلطـمة مع مبدأ الفصل بيءدفعا ببعض الفقه إلى القول بتعارض رقابة الملا ،عتباريناإن ثمة      

القيـام بهـذه   علـى  والتشكيك في قدرة القاضي  ،اوالتي تفسره تفسيرا ضيق ،أولا رة الجامدة للمبدأ،هما النظ
  .ثانيا الرقابة

                                         
  .108.صالمرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  -1
  :، وأنظر كذلك 151.152.ص.جع السابق، صالمر. الرقابة على أعمال الإدارة سامي جمال الدين، -2

Jacques Moreau, OP.Cit., P .138, Georges Vedel, « La soumission de l’administration à la loi 
». Partie 02, OP.Cit., P.153. 

  .67.صالسابق،  عزكي محمد النجار، المرج- 3
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القاضي عن مراجعة الإدارة في تقديراتها لأهمية وخطـورة   متناعاإلى وجوب  ،تجاهالاوينتهي أنصار هذا    
ذا إنه إو بين السبب والإجراء المتخذ على أساسه،صدار قرارها ومدى التناسب إليها في إ ستندتاالوقائع التي 

ومن ثم يصـبح القاضـي    على سلطة الإدارة، عتداءان ذلك يمثل إف قام القاضي برقابة تقدير الإدارة للوقائع،
  1.داريا أعلى للإدارة إرئيسا 

ومبـدأ الفصـل بـين    مـة  ءالذي يرى أنه لا تعارض بين الرقابة على الملا ونحن نتفق مع غالبية الفقه،    
فالعلاقـة بينهمـا    فرقابة تقدير الوقائع لا تعدو أن تكون ترجمة لعلاقة القاضي الإداري بـالإدارة،  السلطات،
فضلا على أنه يجب النظر إلى مبدأ الفصل بين السلطات وفقا للمفهوم الحديث  وتسمح بهذه الرقابة، مستمرة،
  2.وليس الفصل بينها فصلا تاما سلطات،والذي يعني قيام تعاون متبادل بين ال المرن،

قدر على القيـام بهـذه المهمـة    الأ عتبارهااب) مطلقا دون رقابة(أما القول بأن يترك للإدارة تقدير الوقائع     
ذ أن تقـدير الوقـائع   إ فهو قول غير سليم، ،وأن القاضي الإداري قد جانبه التوفيق في بعض حالات التقدير،

ليست بالأمر المستعصى على القاضي الإداري المتمرس فـي رقابـة تصـرفات     تها،ها وخطورتوتقدير أهمي
ذا إخاصـة   –والمعاون لها في نفس الوقت ،أضف إلى ذلك أن تقدير الوقائع في أهميتها وخطورتها الإدارة، 

ولـيس   دراكـه للإنسـان العاقـل،   إهو بالأمر السهل في  -خطأ فيها صارخاالتجاوزت الحد المعقول ،وكان 
وما يدركه رجل الإدارة ،فكلاهمـا   خيم فيما يدركه أو لا يدركه القاضي،ضيجب الت نه لاإو القاضي فحسب،

  3.يعيش في مجتمع واحد ،فضلا عن الصلات الخاصة والمتميزة بين السلطة الادارية والقضاء
السـلطات ،لا   مة ومبدأ الفصل بـين ءوعلى ذلك أرجح الرأي الأول ،الذي يرى في تعارض رقابة الملا    

تعدو أن تكون حجج نظرية ،بالنظر إلى أن المبررات التي تقوم عليها السلطة التقديرية هي بصـفة أساسـية   
عطـاء  إعملية ،تتعلق بعلاقة الإدارة بالمشرع من ناحية ،وبعلاقة الإدارة بالقاضـي ،فالمؤكـد أن    عتباراتا

ها ،لا يعني أكثر من حرصه على أن تصـدر الإدارة  صدار قراراتلإدارة قدرا من حرية التقدير في إالمشرع ا
  .مة للظروفءملا تأفضل القرارا

تسـتهدف الرقابـة القضـائية     ذالقضاء، إن تصوره بعيدا عن رقابة كما أنه لا شك أن هذا الهدف لا يمك    
  . تم بهدف المصلحة العامة قد الإدارة لسلطتها التقديرية ستخداماتحقق المشرع من أن 

  مة ءطبيقات الرقابة القضائية على الملات:ثانيا
  القرارات التأديبية-1

إذا كانت رقابة القضاء الإداري لصحة الجزاءات التأديبية تستلزم من القاضي أن يقوم بالتحقق من      
 فر لهان تتواأصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع ب ننسبتها الإدارة للموظف، وم يالمادي للوقائع الت دالوجو

فلا تتعداه إلى تقدير أهمية وشدة الجزاء  ،رقابته يجب أن تتوقف عند هذا الحد نفعلا صفة الخطأ الوظيفي، فإ
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مة القرار عن ءحد عناصر ملافه أن تقدير ذلك يخرج بوصالمرتكبة لأ ةومدى تناسبه مع المخالفة الإداري
  .نطاق سلطة القاضي

ن كل من القضاء المصري والجزائري رغم إف ،بهذه القاعدة لتزماوإذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد      
  .تطبيقات الخاصة بتأديب الموظفينالفي بعض  عليه أحيانا، اتسليمهما بهذا المبدأ إلا أنهما قد خرج

فمحكمة القضاء الإداري المصري فرضت رقابتها على تقدير التناسب بين الجزاء التأديبي الموقع على    
وكان ذلك لأول مرة في حكمها ، بالنسبة لقرارات تأديب العمد والمشايخ رتكبهااالتي  ةالموظف والمخالف

يندرج بالجزاءات التي للجنة  خوذلك على أساس أن قانون العمد والمشاي 14/01/1954في  الصادر
 اءلتجالامما يوجب عدم  أ،ما يدل على قصد المشرع في قياس الجزاء بما يثبت من خطبالشياخات توقيعها 

تتناسب مع العقوبة،  ، وتاها العمدة أو الشيخأشد الجزاءات إلا لأعمال جسيمة أإلى عقوبة الفصل وهي 
   1.نفس المسلك فيما يتعلق بالقرارات التأديبية الخاصة بطلاب الكليات الحربية توسلك
قديره الشخصي محل ن يحل تأوالحجة الرئيسية التي تستند إليها الأحكام السابقة والتي سمحت للقضاء ب   

الحجة كما يقول الدكتور سليمان  اتقدير الإدارة تقوم على مسألة تدرج العقوبات التي يجوز توقيعها، وهذ
فالجريمة التأديبية تمتاز عن  ،الطماوي هي حجة فاسدة من أساسها ،وتقوم على عدم فهم الجريمة التأديبية

  " يمة إلا بناء على نص لا جر "الجريمة الجنائية بأنها لا تخضع لقاعدة 
كما هو الشأن في  ،بل يجوز لسلطة التأديب أن ترى في عمل يرتكبه الموظف جريمة تأديبية مقدما   

،لأنه وقد بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية  نفصالاوقد ترتب على ذلك أن وجد  الجرائم الجنائية،
عقوبة خاصة من حد  بالتبعية أن توضع لكل جريمة تأديبية ستحالاتحديد الجرائم التأديبية مقدما ،فقد  ستحالا

كما هو الشأن في الجرائم الجنائية ،ولكن المشرع لم ير أن يترك السلطة المختصة  ،نواحد أو من حدي
 ،ن يحدد لها نوع العقوبات التي يجوز لها توقيعهاأب كتفىا، ولهذا بالتأديب حرة في أن توقع أي عقوبة تشاء

وعلى هذا الأساس فالتدرج ،ن يبدأ بالأبسط وينتهي بالأشد أكر هذه العقوبات سيكون المشرع ملزما بوعند ذ
مجال القرارات  يإلى إلغاء سلطة التقدير ف نتهينالاوإلا ،بذاته عن أي شيء  رفي ذكر العقوبات لا يعب

بة للجريمة التأديبية هي مسالة مة العقوءبل جعل ملا ،وهو ما لم يقل به القضاء الإداري المصري التأديبية،
  2.تقديرية 

الجزاء، مة ءالإدارة بتقدير ملا ستقلالاب عترفتاون عدلت عن هذا القضاء أن المحكمة ما لبثت أغير     
  .نه أمر موضوعي تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمته وبما لا معقب عليها فيهأأساس  ىعل
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ثم  مة الجزاء التأديبي،ءحرية تقدير ملا ،لإدارة في البدايةلالعليا تركت نه بعد إنشاء المحكمة الإدارية أإلا    
  الذي وضعت فيه المبدأ الذي يحكم الرقابة القضائية على ،1961أصدرت بعد ذلك حكمها الشهير في نوفمبر 

  . فيه عدم غلو السلطة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية شترطتاالتأديبي والذي مة القرار ءملا
نه ولئن كان للسلطات التأديبية ،ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير إ" :حيث نصت في هذا الحكم على   

ن مناط مشروعية هذه أخطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء ،وبغير تعقيب عليها في ذلك إلا 
ومن صور هذا الغلو عدم  ،غلو هاستعمالان أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب أنها في ذلك شأالسلطات ش

الجزاء ومقداره ،ففي هذه الصورة تتعارض  عمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوءالملا
والهدف الذي توخاه القانون من  ،القانون من التأديب بتغاهامة الظاهرة مع الهدف الذي ءنتائج عدم الملا

الجزاء على  نطوىامين إذا أولا يتأتى هذا الت ،وباضطراد بانتظام قالمرافسير مين أالتأديب هو بوجه عام ت
  ...مفارقة صارخة

مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من  ،سلطة تقدير الجزاء في هذه صورة ستعمالاوعلى هذا الأساس يعتبر    
مشروعية ومعيار عدم ال ،نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة

ن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع أقوامه ،ليس معيارا شخصيا وإنما هو معيار موضوعي 
ن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية أوغنى عن البيان  ،نوع الجزاء ومقداره

   1."في الصورة المذكورة مما يخضع أيضا لرقابة هذه المحكمة
هذا القضاء بعد ذلك وطبقته على جميع القرارات التأديبية  -في مصر -لقد أكدت المحكمة الإدارية العلياو   

  .إذا ما شابها الغلو في توقيع الجزاء التأديبي
 ،مة في سبب القرارءعمل مبدأ عدم الرقابة على عنصر الملاأن كان قد إو أما القضاء الإداري الجزائري   
 التناسبحيث يقرر جواز هذه الرقابة إذا تبين عدم  ،ا المبدأ في مجال الوظيفة العامةنه خرج على هذأإلا 

 –الأعلى بالمجلس ةقرار الغرفة الإداري :ومن أمثلة ذلك،الواضح بين الخطأ المرتكب والعقوبة المقدرة 
حيث راقب ) والمدير العام للأمن الوطني ةوزير الداخلي(ضد .) ش.م.ب( في قضية  -مجلس الدولة حاليا

ن الإدارة كانت محقة في أإلى  نتهىاو ،مة الجزاء التأديبي مع المخالفة المرتكبةءالمجلس الأعلى مدى ملا
من المقرر "  :في نصها التالي ءوهذا ما جا ،المرتكبة والجزاء المقدر ةتقديرها مدى التناسب بين المخالف

ي ممارسة الوظيفة والأفعال المرتكبة خارج الوظيفة ن الأخطاء التأديبية تشمل كل تقصير مرتكب فأقانونا 
الموظف أو الكفيلة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إليها أو  عتباراووالتي تمس من حيث طبيعتها بشرف 

قرار بعزل الموظف الذي  تخاذهاباة ن الإدارة العامإومن ثم ف ،ةالمس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيف
 لتزاماكا لا يتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة والذي كان في نفس الوقت قد خرق سلو نتهجاكان قد 

  .بتطبيق القانون وكان بذلك قرارها سليما لتزمتاوالطاعة للسلطة الرئاسية  حترامالا
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ن الإدارة كانت محقة في قرارها إلما كانت الأخطاء المهنية المرتكبة من الموظف كافية لتبرير عزله ف و 
  1."ليط هذا الجزاءبتس
ثبت عدم  اكما يملك القاضي الإداري سلطة رقابة واسعة في إعادة الموظف المعزول إلى منصبه، فإذ    

 معن هذا القرار عواقب وخيمة خلال فترة العزل، كإيقاف المرتب، عد وانجرمشروعية قرار الفصل، 
بأثر رجعي، والعملية هنا تتم  قوق التي سلبت منه، فإذا ثبت هذا فإنه يعاد إلى وظيفته مع كامل الح...الترقية

تحت تقدير القاضي الذي يملك سلطة رقابة واسعة في هذه المناسبة ،حيث يعترف للقاضي الإداري 
في تقدير الملاءمة ،وليس فقط المشروعية ،وهذا ما تؤكده الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في  باختصاصه

   1978.2جوان  24حكمها الصادر في 
  قرارات الضبط الإداري -2

لقد فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابته على القرارات الإدارية المتصلة بالحريات العامة ليحدد مدى     
هذا  تخاذابين شدة القرار الإداري وبين الوقائع المادية التي حدثت ودفعت بالإدارة إلى  بمة والتناسءالملا

  .حريات العامةالقرار للحد من ممارسة حرية من ال
في هذا الصدد أرساها مجلس الدولة الفرنسي في الحكم الشهير بنجامين  الأساسيةوأول المبادئ  

Benjamin3  وقد ألغى المجلس في هذا الحكم  ،جتماعاتالاالصادر بخصوص حرية المواطنين في عقد
تخل  ضطراباتامن وقوع بسبب تخوفه  جتماعاتالاحد أبمنع عقد   Nevesالقرار الصادر من عمدة مدينة

ن أوتبين له  ،جتماعالاوقد قام المجلس بفحص الظروف المحلية التي أحاطت بالدعوى إلى عقد ، بالنظام
قوات البوليس المتوفرة لديها المحافظة على النظام العام مع السماح  ستخداماب عالسلطات المحلية كانت تستطي

المحتملة  ضطراباتالان أمن التحقيقات  تضحاار العمدة لأنه قد ولذلك حكم المجلس بإلغاء قر ،جتماعالابعقد 
التي تذرع بها العمدة لا تبلغ في خطورتها الدرجة التي يعجز معها بما لديه من سلطات البوليس عن 

  4. جتماعالاالمحافظة على النظام العام مع السماح بعقد 
 اوالتي تلزم الإدارة في أدائها لواجبه ،الحكم السابقثم توالت الأحكام التي تردد نفس المبادئ التي أرساها   

والتوفيق بينها وبين  جتماعاتالاحترام حرية المواطنين في عقد إبضرورة العام، في المحافظة على النظام 
إلا في  جتماعاتالالتعرض لحرية المواطنين في عقد مما يقتضي عدم ا ،ضرورات المحافظة على النظام

ية بما لديها من قوات البوليس و رة تهدد النظام العام وتعجز السلطات المحليخط ضطراباتاحالة وجود 
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و يخضع تقدير الإدارة لأهمية وخطورة السبب في كل  جتماعالاءات الأمن عن تفاديها مع السماح بعقد اجرإ
  .الحالات لرقابة المجلس

دة وحرية الصناعة والتجارة ولقد سلك المجلس الفرنسي نفس المسلك في خصوص حماية حرية العبا   
  1.وحرية النشر و الصحافة

المتصلة بالحريات  تمة القراراءخضع ملاأبنظيره الفرنسي و قتدىاأما القضاء الإداري المصري فقد    
ذلك على قرارات الضبط  قتصرافقد  ،طبقها في جميع الأحوالينه في بادئ الأمر لم أالعامة لرقابته،غير 

في ظل الأحكام  - ن قرار الحاكم العسكري العام أ حيث قرر ،ستثنائيةالاالظروف  الصادرة فيالإداري 
الإدارة إلى التدخل  ان تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعوأن يكون له سبب بأكأي قرار أخر ينبغي  -  العرفية

العسكري  مة قرارات الحاكمءثم أوضحت المحكمة عن إخضاع ملا ،ن هذا السبب يخضع لرقابة المحكمةأو
ن كانت الإدارة في الأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل وتقدير أهمية النتائج التي إنه وإ" :لرقابتها فقررت

نه حيثما تختلط مناسبة العمل ر قرارها إلا أجلها تتدخل لإصداأتترتب على الوقائع الثابت قيامها والتي من 
لى حسن تقدير الأمور خصوصا فيما يتصل بالحريات ومتى كانت هذه الشرعية تتوقف ع ،الإداري بشرعيته

فلا يكون العمل الإداري عندئذ مشروعا إلا إذا  ،ن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبررهأالعامة ويجب 
بت جدية الأسباب التي بررت هذا التدخل كان القرار ثفإذا  ،وهو في ذلك يخضع لرقابة المحكمة ،كان لازما

ن هذه الأسباب لم تكن جدية ولم تكن لها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ أ تضحاأما إذا  ،بمنجاة من أي طعن
   2."التدخل لتقييد الحريات العامة كان القرار باطلا

ضبط الإداري سواء لن أحكام القضاء الإداري المصري توسعت فيما بعد لتشمل جميع مجالات اإلا أ   
  .ستثنائيةالاالصادرة في الظروف العادية أو الظروف 

مة القرارات التأديبية وقرارات نزع الملكية لأجل ءإخضاعه ملا ما القضاء الإداري الجزائري فرغمأ    
و لعلى حساسية هذا النوع  ،الرقابة إلى مجال الضبط الإداري هعن مد هذ متنعاأنه إلا  هالمنفعة العامة لرقابت

الأمنية الخطيرة التي  ضطراباتالابالإضافة إلى  ،لقضاءا زدواجامن القرارات وحداثة مجلس الدولة ونظام 
 1992فيفري  09المؤرخ  92/44مرسوم الرئاسي رقم ال لاد منذ إعلان حالة الطوارئ بمقتضىتعيشها الب

ن هذا أكما  مجلس الدولة الجزائري عن مد رقابته إلى هذا النوع من القرارات، متناعاهي السبب في 
أنه إلا  يد الحريات العامة،يالضبط الإداري سلطات  تقديرية واسعة في مجال تقالمرسوم قد منح لهيئات 

 ،هاتاسلط استعمالحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف سلطات الضبط الإداري في بالمقابل لم يؤمن 
  .وهذا الذي حدث فعلا حيث شهدنا الكثير من التجاوزات خلال السنوات السابقة

                                         
1  - Gustave Peiser ,OP.Cit., P.196. 
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على إخضاع  تفقان الفقه والقضاء أ إلا ستثنائيةالات الضبط الإداري في الظروف سلطا تساعاكذلك رغم   
فمهما كانت صلاحية الإدارة متسعة في هذه  ،أعمال وقرارات الهيئات الإدارية لرقابة القضاء الإداري

  .لت من رقابة القضاء الإداريتفالظروف إلا أنها ليست صلاحيات وسلطات مطلقة 
نه كما أوضحنا أيف القانوني للوقائع إلا يي رغم تسليمه بالرقابة على الوجود المادي والتكفقضاؤنا الجزائر  

  .يقف عند هذا الحد ولا يراقب مدى تناسب الإجراء الضبطي مع الظروف و الملابسات الواقعية 
ة حيث حدد أربعة شروط لصح ،أما القضاء الإداري المقارن فقد وضع نظرية للظروف الاستثنائية   

خذ بها باقي أحددها مجلس الدولة الفرنسي و ،ات الإدارة في هذه الظروفءجراإومشروعية قرارات و 
  :القضاء الإداري المقارن وهي كما يلي 

أو وجود فتنة  ،أو التهديد الجدي الوشيك بوقوعها ،حالة الحربـك ستثنائيةاأن تتحقق بالفعل ظروف  -1
  .مسلحة أو كارثة طبيعية

أو  نتهائهااوليس بعد  ،أثناء فترة تحقق هذه الظروف ستثنائيةالاة إجراءاتها وقراراتها أن تتخذ الإدار -2
 .زوالها الفعلي وإلا كان إجراء الإدارة عدوانا على الحريات ليس له ما يبرره

 .ستثنائيةالان يكون الإجراء أو قرار الإدارة المقيد للحرية لازما حتما و متناسبا مع ما تقتضيه الظروف أ -3

امة وحدها عهو تحقيق المصلحة ال ستثنائيالان تكون غاية الإدارة من الإجراء أو القرار أوأخيرا يجب  -4
 1. بالسلطة نحرافبالاوإلا أصبح معيبا  ،من فرد أو جهة أو لأغراض سياسية أو حزبية نتقامالاوليس 

  ختصاص التقديريالرقابة على كيفية ممارسة الإ:الفرع الثاني
الفقـه والقضـاء الإداري   كل مـن  فإن  ،وملاءمتهالإداري لإدارة حرة في تقدير مناسبة القرار إذا كانت ا    

قانونيا بأن تضع نفسها في أفضـل الظـروف    لتزاماايفرض على الإدارة  –كالفرنسي والمصري  –المقارن 
شترط أن يكـون  عن البواعث الشخصية وي اوأن تجريه بروح موضوعية، بعيد ،والأحوال للقيام بهذا التقدير

  .لإجرائه ةلديها العناصر اللازم
فالسلطة الإدارية ملزمة قبل مباشرة سلطتها التقديرية أن تجري بحثا جديا للظروف الصحيحة والخاصـة      

  2.لة المعروضةأبالمس
منـذ   ،فهي لا تستطيع أن تتخذ موقفا على أساس سبب عام، وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعـدة    
الخاص بفصـل   1940جويلية  17وذلك في صدد تطبيق القانون  ،1942جويلية  24م بيرون الصادر في حك

فقد رفض المجلس الفصل بالجملة دون بحث موضـوعي   ،لخمسينالموظفين الذين تجاوزوا السن الخامسة وا
   3.الة على حدىلكل ح
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لئن كان مجلس الكليـة  " :ذ نشأته حيث قررفقد بادر إلى تأكيد هذه المعاني من، أما مجلس الدولة المصري   
هو صاحب السلطة في تقدير منح الدرجة أو منعها وتقديره الموضوعي في هذا الشأن لا معقب عليه من هذه 

 سـتيفاء ابإلا أنه يجب أن يكون هذا التقدير مسبوقا أو مقرونا  السلطة، ستعمالاساءة إالمحكمة مادام خاليا من 
ومن ذلك ما هو معتبر من مقتضيات وظيفة المجلس فـي   ،نات التي يتطلبها القانونجراءات والضماجميع الإ

  ."هذا الخصوص ومستلزماتها
 ،دون أي بحـث جـدي  ، التقـديري  ختصاصهاا ستعملتا، إذا ومن باب أولى تعتبر الإدارة مخالفة للقانون   

برفض طلب الترخيص في تسـيير  القرار الذي تتخذه مصلحة النقل " :ولهذا حكم مجلس الدولة المصري بأن
ذ العبرة هي بـالرفض  إثرا ،أنما هو قرار صوري لا ينتج إ ،ن تجري في شأنه أي بحثأسيارات مبدئيا وقبل 

  1."الموضوعي الذي يبنى على الدرس والتمحيص
 ن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال لإجـراء التقـدير بـروح   أقانوني ب لتزامافالإدارة إذن عليها     

فالسلطة  -والقاضي الإداري لا يتعرض للتقدير الذي تجريه الإدارة ،موضوعية بعيدا عن البواعث الشخصية
ولكن يتعرض فقط للظروف والملابسات التـي يـتم فـي     –التقديرية إما أن تكون موجودة أو غير موجودة 

  .طارها هذا التقدير إ
أنـه إذا كانـت السـلطة     و الجزائـر،  سا ومصرقضى كل من القضاء الإداري في فرن ،وفي هذا الشأن   

رغبة منه في التوفيق بين المحافظـة علـى   الإداري التقديرية تقوم في جوهرها على الإطلاق إلا أن القضاء 
 ختصاصـها اة وهـي تمـارس   على أنه يتعين علـى الإدار  ستقراالحريات العامة ومقتضيات حسن الإدارة 
وف لإجراء هذا التقدير وأن تجريه بروح موضـوعية بعيـدا عـن    التقديري أن تضع نفسها في أفضل الظر

وبالتالي تكون رقابـة   ،وبشرط أن يكون لديها جميع العناصر اللازمة لإجراء هذا التقدير ،البواعث الشخصية
  .منصرفة إلى الكيفية التي تم بها التقدير لا إلى التقدير ذاتهالإداري القضاء 

تقدير الموضوعي الذي أجرته الإدارة فـي ذاتـه وبـين الظـروف     الط بين وبمعنى آخر يتعين عدم الخل    
ما الأمر أ ،الإدارة في حدود عدم التعسف تطلاقاافالأمر الأول هو من  ،والملابسات التي يتم فيها هذا التقدير

 إذا الثاني فهو شرط شكلي يتعلق بكيفية إجراء التقدير لأن من البـديهي أن التقـدير لا يمكـن ممارسـته إلا    
  2.توافرت الظروف والضوابط القانونية المعقولة لإجرائه وليس في ذلك أي مساس بسلطة التقدير في ذاتها

شارة هنا إلى أنه من الصعب إثبات عيب مخالفة القانون أو عيب السبب لكـون الإدارة هنـا   ويجب الإ      
ه إلى أن العيب الملازم للسلطة التقديرية هنـا  لذلك يتجه الفق ،تتمتع بسلطة تقديرية وتمارسها في إطار القانون

ويسـهل   بالسـلطة المقيـدة،   رتباطالابالسلطة، فعيب مخالفة القانون هو عيب مرتبط كل  نحرافالاهو عيب 
  ة ـه لإقامـليإ ستنادالاكذلك عيب السبب في ظل هذه الحالة لا يظهر بوضوح ومن الصعب  إثباته في ظلها،
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لإلغاء القرار الإداري المعيب في سـببه علـى    ستنادالالبعض من الفقهاء ذهبوا إلى حتى أن ا ،دعوى الإلغاء
بالسـلطة إذا كانـت    نحـراف الاوبناء على عيب  ،إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة مقيدة ،عيب مخالفة القانون

  .تقديريةسلطة الإدارة 
                                                        

  الثانيالمطلب 
  مجال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة إلى قضاء التعويض متدادا

وما لاحظناه مـن   لغاء،بالرغم ما تناولناه حول الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في ظل قضاء الإ     
صـلا  التي كانـت متروكـة أ  ، مةءحتى شملت بعض جوانب الملاالإداري، لسلطات القاضي  تساعاوتطور 

لغـاء  ن القاعدة الغالبة والعامة ما تزال تقضي بخروج وتحصن السلطة التقديرية ضد قضـاء الإ أإلا  للإدارة،
مما يؤدي إلى  دارية،كما تمنع القاضي من التعرض للجوانب التقديرية في القرارات الإ حيان،في كثير من الأ

  .لسلطة الإدارة التقديرية ستناداانها صادرة أ لغاء بحجةدارية من رقابة الإفلات الكثير من القرارات الإإ
نطاق رقابتـه إلـى كيفيـة     دولكن قضاء مجلس الدولة الفرنسي الحديث وتبعه في ذلك القضاء المقارن، م   

  .ممارسة السلطة التقديرية في مجال قضاء التعويض
  .لرقابته القضائيةمة في حد ذاته الذي يمثل صميم السلطة التقديرية ءخضع عنصر الملاأوبالتالي 

عمالها المادية والقانونية وما تحدثـه هـذه   أثناء ممارسة سلطتها التقديرية عن أ مسئولةوبالتالي فإن الإدارة   
صـابه مـن   أن يطالب الإدارة بالتعويض عمـا  أفيحق للشخص المتضرر  الغير، تجاهاضرار أعمال من الأ
  .ضرار جراء ممارسة الإدارة لسلطتها التقديريةأ
غير مشـروع  إداري صل تتأسس على فكرة الخطأ ،وهذا الخطأ قد يكون قرارا دارية في الأوالمسؤولية الإ   

  .فرادسبب ضررا لأحد الأ ،،كما قد يكون عملا ماديا بحتا
 ساس آخر تكميلي لمسؤولية الإدارة يتمثل في نظرية المخاطر،أصلي ،ظهر ساس الأنه بجانب هذا الأإلا أ   

دارية هو فكرة العدالة التي تـؤدي  في المسؤولية الإ تجاهالاوعلة ظهور هذا  لإدارة دون خطأ،أي مسؤولية ا
  1.دارية الجسيمة التي تنتج عن نشاط الإدارة بالرغم من مشروعيتهضرار الإفراد عن الأإلى تعويض الأ

بحثنـا  شرة بموضـوع  ننا سنقتصر على دراسة الجوانب المهمة التي لها علاقة مباأونشير في هذا الصدد    
سنتناول هذا الموضـوع فـي    هخرى التي تخرج عن نطاق دراستنا، وعليدون الغوص في التفاصيل الأهذا، 

  :فرعين
  .المؤسسة على الخطأ داريةالمسؤولية الإ:ولالأالفرع    
   .ساس المخاطرأدارية على المسؤولية الإ:الثاني الفرع  
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  سسة على الخطأدارية المؤالمسؤولية الإ:الفرع الأول
حيـث   ساس الخطأ والضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضـرر، أتقوم مسؤولية الإدارة بوجه عام على      

  لالـالذي يكون له الحق في التعويض نظرا لإخ فراد،ذا ما سببت ضرر لأحد الأ،إتسأل الإدارة عن أعمالها 
  .ضرار بالآخرين القانوني في عدم الإ لتزامهاابالإدارة 

، والخطـأ المرتـب   ير أن دراستنا ستقتصر على دراسة ركن الخطأ فقط نظرا لأهميته لموضوعنا هـذا غ  
ليـه  إوينسب الإداري و قد يرتكبه المرفق أفيسمى بالخطأ الشخصي ، ،دارية قد يرتكبه الموظفللمسؤولية الإ

  .مباشرة فيسمى بالخطأ المرفقي 
فيكون هـذا   إلى الموظف وتتحقق بذلك مسؤوليته الشخصية، وعليه فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينسب  

  .وعليه أن يدفع التعويض ضرار التي نتجت عن هذا الخطأ،الموظف هو المسئول وحده عن الأ
ليه مباشرة بغـض النظـر عـن    إل عنه المرفق العام وينسب أوالذي يسالإداري و الخطأ أأما الخطأ المرفقي 

  ث ـرة والمتمثل في قيام الإدارة بنشاط مخالف للقانون أو فيه نقص من حيمن جانب الإدا أفهو خط مرتكبه،
  1.داء واجباتها أشرافها على المرؤوسين وإهمالها في إمتابعة الإدارة أو 

  صور الخطأ المرفقي:أولا
 ر،فراد بالضرصابة الأإوالتي تؤدي إلى  فعال التي يتجسد فيها الخطأ،الأ ويقصد بصور الخطأ المرفقي،     

  :ددها فقه القانون العام في فرنسا على النحو التاليحساسية للخطأ المرفقي أوتوجد ثلاث صور 
  المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيئ-1

 ـ ةيجابيعمال الإويندرج تحت هذه التسمية جميع الأ       وقـد   ،أالصادرة عن الإدارة والمنضوية على خط
  .يرجع إلى سؤ تنظيم المرفق كما قد يكون هذا الخطأ ماديا أو قانونيا،

ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بمسـؤولية   داء المرفق لعمله،أومن أمثلة الخطأ المادي الناتج عن سوء   
نه أفراد ظنا منهم وإصابتهم لأحد الأ حد المجرمين،أثناء مطاردة أطلاق النار من رجال الشرطة إالإدارة عن 

  .دى إلى قتله أالمجرم  الهارب مما 
نه يقع عند قيام الإدارة بإجراءات تحدث ضررا بـالأفراد دون وجـود سـند    إف ما بالنسبة للخطأ القانوني،أ   

 ـ ،كذلك كما لو تعجلت الإدارة في تنفيذ حكم قضائي قانوني، أو قيـام   ،اأو طبقت الإدارة القانون تطبيقا خاطئ
  .وبالمخالفة للقانون  ساس قانونيأحد المحلات التجارية دون أالإدارة بتقييد نشاط 

صابة الموظفين بالمرض نتيجة منها إ مثلة كثيرة،أفله  ،ضرارأأما عن سوء تنظيم المرفق الذي ينتج عنه     
 ـأكذلك كما لو  والتي يتم تدفئتها بالفحم، ماكن التي يعملون بها،سوء التهوية في الأ  ـيصاب السفن الراس ي ة ف

   2.ى الميناءشراف علميناء ،التلف نتيجة سوء الإال
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  المرفق لم يؤدي الخدمة المطلوبة منه -2
 نها ملزمة قانونا بأدائـه، أداء واجب يرى مجلس الدولة أالإدارة عن  متناعا، وينضوي تحت هذه الصورة    

  .فراد بالضررن يصيب الأأ متناعالاذا كان من شأن هذا إ
ولكن علـى   ولى،ر عن المرفق مثل الحالة الأيجابي ضار صادإساس فعل أذ المسؤولية هنا لا تقوم على إ   

  1.تيان تصرف معينإعن  متناعهاابساس موقف سلبي وقفته الإدارة أ
رقابة القضـاء   تساعاو فكار الخاصة بسير المرافق العامة،وترجع إلى تبلور الأ نسبيا، ةالصورة حديث هوهذ   

كيفما تشاء  اتباشره ،لها متيازالم تعد  ختصاصاتهااوفسلطات الإدارة  زاء السلطة التقديرية للإدارة،الإداري إ
ولا  مانة ومع حرصه التام على المصـلحة العامـة،  أولكنها واجب على الموظف يؤديه  بكل  رادت،أومتى 

  .التقديرية  ختصاصاتالاولكنه يسري أيضا على  ،المقيدة فحسب ختصاصاتالايصدق هذا على 
يمد رقابته بطريقة غير مباشـرة إلـى كيفيـة مزاولـة الإدارة      نأ ريالإداالقضاء  ستطاعاوبهذه الكيفية    

ن تتدخل لمواجهة أن يأمر الإدارة بألا يستطيع الإداري ن القضاء فإذا كان من المسلم به أ لسلطتها التقديرية،
 ـ الوسيلة، ختيارواية التدخل ذا كان القانون قد ترك لها حرإ ن تتصرف على نحو معين،أأو  حالة معينة، ن إف

 ختصاصهااذا زاولت إوذلك  ن يراقب الإدارة في هذا المجال،بطريقة غير مباشرة أ استطاعالإداري القضاء 
مل الإدارة لا يندرج تحـت وجـه   حتى ولو كان ع ضرار بدون وجه حق،أالتقديري على نحو يلحق بالأفراد 

  .وجه عدم المشروعية المعروفة من أ
الإدارة عن القيام بتصرفات معينـة لـم    متناعالة الفرنسي بالمسؤولية عن ولهذا فكثير ما يحكم مجلس الدو  

  الإدارة عن تنفيذ القوانين  متناعامثل ، 2لغاء مامه عن طريق قضاء الإأثيرت أيكن ليحكم بعدم مشروعيتها لو 
  .عن تنفيذ الأحكام القضائية امتناعها، وكذا واللوائح

                                         
  .153.ص، 1994، رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ. داريةنظرية المسؤولية الإ ر عوابدي،عما - 1
 .124.ص، 1996، ةالقاهر الطبعة السابعة، الفكر العربي، رالكتاب الثاني، دا.الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 2
 - حكام القضائية الواجبة النفاذ شرطين هما يذها الأداري يشترط لإعمال مسؤولية الإدارة عن عدم تنفن القضاء الإإ:-  

متنـاع  عتبارات تتعلق بالصالح العام ،تفوق في أهميتها خطـورة الا ناعها عن تنفيذ الحكم ،يرجع الى امتايجب أن يكون  -أ    
  .عن تنفيذ حكم واجب النفاذ

ن يكـون  ألى أساس الخطأ أو المخاطر ،وإنما يجـب  حكام القضائية سببا للمسؤولية سواء عليس كل تأخير في تنفيذ الأ -ب   
  .التأخير غير عادي ويتجاوز المألوف

لزامية تنفيذ أجهـزة  إنص على  145في مادته  1996ن نصوص الدساتير السابقة والدستور الحالي لسنة إأما في الجزائر ،ف   
اءات المدنية جرمن قانون الإ 324نصت المادة الدولة  المختصة للأحكام في كل مكان وفي كل وقت وفي جميع الظروف، كما 

  .راضي الجزائريةأنحاء الأالقضائية قابلة للتنفيذ في كل  تحكام والقراراجميع الأ-:  "على أن
 .ستعمال القوة العمومية ويشعر الوالي بذلكاو لأجل التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة  

خلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة ،يمكن للوالي وبطلب مسبب تقديمه في أجل ثلاثـين  ون  التنفيذ من شأنه الإوعندما يك- 
  ." قصاها ثلاثة أشهرأيوما من تاريخ اشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة 
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  من اللازمكثر المرفق يبطئ في أداء الخدمة أ-3 
 ـفالإدارة إ مسؤولية الإدارة،الإداري حدث الصور التي قرر فيها القضاء أهذه الصورة هي       أتذا ما تباط

داء تلك الخدمات ترتب عـن ذلـك   المعقول في أ مكثر من اللازأتباطأ  في تنفيذ أمر كان يتحتم عليها تنفيذه،
  1. ضرر للأفراد من جراء هذا التأخير ،التباطؤ

ن هذا يدخل فـي عـدم أداء   لأ يعتد بهذا التباطؤ تجاوز المواعيد المحددة بالقانون لإتمام أعمال معينة،ولا   
وإنما المقصود هو التأخير غير المألوف في الحالات التي لا يحدد فيها القانون مواعيد معينة  المرفق للخدمة،

  .جاز العملنلإ
نه لا يمكن أن يستمد منه أو ركان السلطة التقديرية للإدارة،أ برزأالوقت هو  ختياراوإذا كان المسلم به أن    

قد أخضع هذا الجانب مـن نشـاط    فراد،ن مجلس الدولة الفرنسي حرصا منه على حماية الأإف سبب للإلغاء،
  2.الإدارة لرقابته في مجال قضاء التعويض

لغـاء  ما لا يملكه في قضـاء الإ وهكذا نرى أن مجلس الدولة الفرنسي يستبيح لنفسه في قضاء التعويض     
فيترك لها أن تقدر مـا   لغاء يحتفظ للإدارة بمجال السلطة التقديرية كاملا،ذا كان في قضاء الإإ ،بمعنى آخر،

ذا لم يفـرض  إووسيلة مواجهة الحالة  وأن تختار وقت تدخلها، ذا كانت تتدخل لمواجهة حالة معينة أو تمتنع،إ
فحاسـب   خضع كل هذه العناصـر لرقابتـه،  إنه في قضاء التعويض قد أف صدد،عليها القانون شيئا في هذا ال

ذا كانت واجباتها العامة تقتضي هذا التدخل وتفترضه كما لاحظنا هذا فـي  إعن التدخل  متناعهااالإدارة على 
و في وقت غير مناسـب ،بـل وأخضـعها    أذا تدخلت بعد فوات الوقت ،وحكم بمسؤوليتها إ العنصر السابق،

إلـى أن   نوسائل عنيفة كان من المتيسر أن تستبدلها بغيرها ،مما حدا بالفقهـاء الفرنسـيي   ختارتاذا إبته لرقا
لها   دارية والتي خصصناالحقوق الإ ستعمالايدرجوا هذه الحالات تحت تسمية جديدة هي نظرية التعسف في 

   3.وتكملهاالسلطة  ستعمالاجانب  في هذه الدراسة ،لتقوم بجانب نظرية التعسف في 
شرافه على الإدارة تجعله شـبيها  إلـى حـدا مـا     إوالملاحظ هنا أن المجلس يمارس سلطات واسعة في    

لغاء له أن يتدخل في الجوانب التقديرية للإدارة بما فقاضي التعويض على عكس قاضي الإ ،الإداريبالرئيس 
 ـ فهذه الأ دارية،مة حتى يستطيع أن يقيم المسؤولية الإءفيها عنصر الملا يل خيرة تقتضي التطرق لكـل التفاص

  .مةءمن حيث المشروعية والملاالإداري ت بالعمل طالتي أحا
  دارية غير المشروعةالإ تالخطأ الناشئ عن القرارا:ثانيا
ن تصـدر  أب دارية يتمثل في أوجه عدم المشروعية التي تصيب هذه القرارات،ن الخطأ في القرارات الإإ     

  .القواعد القانونية الملزمة فتجعله عرضة للطعن فيها بالإلغاء وبالتعويض كذلك مخالفة لمجموعة

                                         
 .155.المرجع السابق، ص. داريةنظرية المسؤولية الإ عمار عوابدي، - 1
  .675.المرجع السابق، ص.الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ءالقضايوني عبد االله، عبد الغني بس - 2
 .130.ص الكتاب الثاني ،المرجع السابق،.الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 3



                

 102

 ـ  بختصاص، وعيالإ موهذه العيوب هي عيب الشكل، وعد     امخالفـة القـانون، وأخيـر    بالسـبب، وعي
  .بالسلطة نحرافالا
،ولقد أكد هذا المبـدأ   داريةأساس مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإالإداري لذلك كان عدم مشروعية القرار   

  .الفقه والقضاء الفرنسي
ذا تحققـت أولا عـدم   إدارية لا تتولـد إلا  المسؤولية في مجال القرارات الإأن  " Delbezستاذ فقد ذكر الأ  

  ."ساسي لها المشروعية ،فتجاوز حد السلطة هو الشرط الأ
بمعنى هـل  ، ؟ كافيا للحكم بالتعويض ساس المسؤولية ،فهل تعتبر مصدراوإذا كانت عدم المشروعية هي أ   

  ؟في حالة السلطة التقديرية كل عيب من عيوب عدم المشروعية يولد حتما مسؤولية الإدارة 
نه بالنسبة أإلا  ،ءغير المشروع الصادر عن سلطة تقديرية يكون قابلا للإلغاالإداري لقرار امن المعلوم أن   

عية التي كانت سببا للإلغـاء هـذا القـرار سـببا كافيـا لتوليـد       فقد لا يعتبر عدم المشرو ،لنطاق التعويض
    1.المسؤولية

فـي  الإدارة نها لا تولد مسؤولية أساس المسؤولية ومصدرها ،إلا أن عدم المشروعية ،ولو أنها أولذا قيل ب   
كـاف   ن وجودها ليس بشـرط أإلا ،ساسي للمسؤولية تكون عدم المشروعية الشرط الأجميع الحالات ،وبهذا 
  .لتحقق هذه المسؤولية

خـرى قـد لا تحقـق     الإدارة بشكل دائم ،وهناك أوجه أ فهناك بعض أوجه عدم المشروعية تولد مسؤولية   
ن يكون الخطأ الذي تحتوي ألإمكان تحقق هذه المسؤولية الإداري القضاء  شترطاوقد  ،الإدارةدائما مسؤولية 

  .سامةعليه فكرة عدم المشروعية له بعض صفات الج
فـرق مجلـس    وجه عدم المشـروعية، أوبهذا تبعا لمعيار جسامة الخطأ ،الذي يحتوي عليه كل وجه من     

وهـي عـدم    ،خـرى وجه الأوبين الأ الدولة الفرنسي بين وجه عدم مشروعية الغاية وعدم مشروعية المحل،
ولـين يولـدان   ن الأن الوجهيأختصاص وعدم مشروعية الشكل ،وقرر مشروعية السبب وعدم مشروعية الإ

تتصـف   -عيب المحـل وعيـب الغايـة    –ن عدم المشروعية في هذين الوجهين ،لأالإدارة دائما مسؤولية 
ختصـاص  السـبب، الإ  –خـرى  وجه الأينما يكون الخطأ الذي تتصف به الأبالجسامة التي تولد المسؤولية ،ب

   2.سؤولية دائمالا يكون دائما من الجسامة إلى حد تقرير الم -،الشكل والإجراءات
ننا سنقتصر في دراستنا هذه على العيوب التي ترد على السلطة التقديرية للإدارة فقط وهـي عيـب   أغير    

  .بالسلطة نحرافوالاالمحل والسبب 
  بالسلطة نحرافالا-1
  دمـفع وجه عدم المشروعية مع مسؤولية الإدارة،أالمبدأ المقرر في هذه الحالة هو تلازم هذا الوجه من      

                                         
 .131.صالمرجع السابق، .القضاء الإداريمحسن خليل،  - 1
ومـا   270.، ص2003لثاني، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت،   الكتاب ا.الإداري ءالقضامحمد رفعت عبد الوهاب،  -2

 . ابعده
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  .دائما المسؤولية  ،يترتب عليهمشروعية الغاية   
 ،الإدارةجسيما مما يوجب توليد مسـؤولية   أبالسلطة يكون خط نحرافالاإلى أن  Duezفلقد ذهب العميد    

بالسـلطة   نحـراف الا توجد على حد علمنا أي حكم كشف فيه مجلس الدولة عن  "حتى ذهب إلى تقرير بأنه 
  1."ذن متلازمانإسؤولية الإدارة عنه فهما بعد ذلك م ستبعداو
بالسلطة يؤدي دائما إلى الحكم بالتعويض على الإدارة أيا كانـت الصـورة التـي     نحرافالاووجود عيب   
بعيـدا   ،قد صدر بهدف شخصي لرجل الإدارةالإداري أي سواء كان القرار  بالسلطة، نحرافالاعيب  تخذهاا

 ـأالمصلحة العامة بغرض تحقيـق   ستهدافا، أو في حالة نتقامالاو أعن المصلحة العامة كالمحاباة   راضـغ
  2.جراءاتالإ ستعمالاساءة أو إ مالية،

  عيب مخالفة القانون-2
دائما وتتلازم معهـا ،ولقـد    داريةن المخالفة الصريحة لقاعدة قانونية تولد المسؤولية الإأأجمع الفقه على     

ن مخالفـة  أس هناك أي خلاف في قضاء مجلس الدولـة الحـالي علـى    لي "أنه   Duezكد هذا القول العميدأ
  ."القانون تولد مسؤولية السلطة العامة

في  أسواء كانت مخالفة القانون مخالفة مباشرة أو مجرد خطالإدارة وعيب مخالفة القانون يوجب مسؤولية    
  .التفسير القاعدة القانونية

من ذلك على سبيل  ،يسوغ مسؤولية الإدارة أقاعدة القانونية دائما خطفمن ناحية تشكل المخالفة المباشرة لل   
حالته للمعاش خلافا للنصوص القانونية ،وإسقاط الجنسـية فـي غيـر    إو أتخطي موظف في الترقية ،، المثال

  .الحالات المحددة قانونا
 و غيـر المدونـة،  أالمدونة ن تخالف الإدارة القواعد القانونية أويستوي لتوافر ركن الخطأ في المسؤولية ،  

   3..القانونية العامة والعرف  كالمبادئ
دارية ،وهـذا  مسوغا للمسؤولية الإ تفسير القاعدة القانونية يشكل خطأن الخطأ في أخرى فالأصل ومن ناحية أ

  .المقارنالإداري حكام القضاء ما أكدته أ
القضاء  عتبرامسوغا للمسؤولية ،فقد  أقانونية خطن القضاء لم يعتبر دائما الخطأ في تفسير القاعدة الأغير    
 ذاإالإدارة في فهم القانون أو تفسيره في المسائل التي تدق على ذوي التخصـص ،خصوصـا    أأن خط :أولا

  .كانت القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل، لا يترتب عنه المسؤولية
وهو مـا يعنـي أن    وص القانونية تحتمل أكثر من تفسير،ن معظم النصأ ،تجاهالانه مما يعيب هذا أولا شك 

  .القضاء يفسح للإدارة بابا واسعا للإعفاء من المسؤولية
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إلى الجهة التي ناط بها المشرع تفسـير نصـوص القـانون يعفيهـا مـن       الإدارة  تجاهاأن  عتبراوقد : ثانيا
  ةـذ رأي الهيئــبناء على أخ ،عن الإدارة ذا ما أصدر القضاء لاحقا حكما بإلغاء القرار الصادرإالمسؤولية 

   1.المفسرة للقانون
ول ،لأنه في الحالة التي تقـوم الإدارة بتفسـير القاعـدة    ولا شك أن هذا الغرض يختلف عن الغرض الأ   

إلى تفسير خـاطئ للقاعـدة القانونيـة     ستاداإذا أصدرت قرارا إأما  فإنها تتحمل تبعة هذا التفسير، ،ةالقانوني
ن عدم مشروعية القرار تشكل ركـن الخطـأ   أنه يصعب القول بإف ناء على رأي الهيئة المختصة بالتفسير،،وب

تها ،وفي هـذه الحالـة يبـدو    ن يرتب مسؤوليأفي المسؤولية ،فالإدارة هنا لم ترتكب خطأ في السلوك يمكن 
  .لغاء وقضاء التعويضكيفية تقدير الخطأ في كل من قضاء الإ ختلافاواضحا 

  داريةيب السبب والمسؤولية الإع-3
معيبا بعيب السـبب  الإداري بالتعويض في كافة الحالات التي يكون فيها القرار الإداري لا يحكم  القضاء     

درجة كبيرة من الجسامة ،و يقـدر مجلـس الدولـة     ىذا كان العيب علإ،وإنما يحكم بالتعويض في حالة ما 
كل حالة على حدة وتقدير مدى جسامة عيب السبب فيها ،ومـا   الفرنسي مدى جسامة الضرر عن طريق بحث

   2.ضرار للأفراديرتبه من الأ
ليها القرار يشـكل ركـن الخطـأ فـي     إ ستنداوالملاحظ أن عدم توافر العناصر القانونية أو الواقعية التي   

  .المسؤولية دائما
وحالة الخطأ في التكييف القانوني للوقـائع   سباب،غير أن القضاء يعتبر نطاق هذه القاعدة في حالة تعدد الأ   

لغاء مصـحة غيـر   إذا كان قرار إ فمثلا دارية،والخطأ في التقدير ،فلا يترتب عنها بالضرورة المسؤولية الإ
خرى تـؤدي  أسباب أنه لا يؤدي إلى التعويض طالما كانت توجد إلى سبب غير قائم ،إلا أ استندمشروع لأنه 

  3.غلاق المصحةإإلى 
  المسؤولية الإدارية بدون خطأ:ع الثانيالفر

نشا مجلس الدولة في فرنسا نوعا آخر من المسؤولية لا أساس الخطأ ،أبجانب المسؤولية التي تقوم على      
ضرار صادرة عن تصرف مشروع مـن جانـب   أ لىنه قرر مبدأ التعويض عأعلاقة له بفكرة الخطأ ،بمعنى 
ركانها هما الضرر والعلاقـة السـببية   أقام المسؤولية على ركنين فقط من أنه أالإدارة ،ولا يشوبه شائبة ،أي 

  .بينه وبين تصرف الإدارة
نما هي تصحيح أدخله القضاء على ما يتسم به القانون العـام مـن طـابع    إ أدارية بدون خطوالمسؤولية الإ  

ي تضطلع الإدارة بتطبيقه فـي  الامساواة ،وهي تستوي عند نقطة التوازن بين مبدأ تغليب المصلحة العامة الت
  .عباء العامةاصة ،وبين مبدأ المساواة أمام الأجميع الحالات التي يصطدم فيها بالمصالح الخ

                                         
 .134.صالسابق،  عالمرج. القضاء الإداري محسن خليل، - 1
 .137.ص المرجع السابق، محمد عبد العال السناري، - 2
 .192.ص المرجع السابق، الكتاب الثالث،.القضاء الإداري نقانومحمد محمد عبد اللطيف،  - 3



                

 105

وهو يتطلب التعويض عن كل ضرر منسوب إلى نشاط عام عندما يتجاوز الحدود المعقولة اللازمة لظروف  
  .الحياة في المجتمع 

   1.عباء العامة ه المسؤولية يتمثل في فكرة المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأساس هذأن أويرى غالبية الفقه     
صدار قرار فجائي ،أو أ نجد فصل الموظفين فجأة من خلال إدارية بدون خطومن بين تطبيقات المسؤولية الإ

  .سبب ضرر للأفرادإداري صدار قرار إأو تراخي الإدارة في  م،ئغير ملاإداري صدار قرار إ
 دارية،الحقوق الإ ستعمالاملاحظ أن جميع الحالات السابقة هي عبارة عن تطبيقات لنظرية التعسف في وال   

  -:سنتناولها بالتفصيل فيما يليلذلك 
  داريةالحقوق الإ ستعمالامفهوم نظرية التعسف في :أولا
لما هـو الحـال فـي    دارية مثالحقوق الإ ستعمالالقد تساءل الفقه كثيرا عن وجود نظرية التعسف في       

الحق ،كنوع من الخطـأ الـذي يرتـب المسـؤولية      ستعمالاالقانون الخاص ،حيث توجد نظرية التعسف في 
ن يكون عبارة عـن صـورة مـن    أم أن أمر هذه النظرية في القانون العام لا يعدو إلا أالتقصيرية الخاصة ،

  . صور عدم المشروعية 
ذ تقوم النظرية مـن  ، إالحق هو القانون الخاص ستعمالاتعسف في صيل والطبيعي لنظرية الن المجال الأإ  

ساسـا  أوق ـالذي يلغي الحق، ساس على فكرة وسط بين المذهب الفردي المطلق والمذهب الاجتماعيحيث الأ
  .اجتماعيةويجعل للملكية وظيفة 

قـق لـه مصـلحة    بمـا يح  ستعمالهابالحق وبحرية صاحبه في  ف، تعترفالنظرية في ظل القانون الخاص  
حقه لتحقيق غايـات   ستعمالاتقيد حريته هذه بضرورة عدم التعسف في  امشروعة ويعود عليه بالنفع، ولكنه

   2.غير مشروعة
دارية عمال الإنه من الصواب تطبيق مبادئ هذه النظرية على الأأرأى  ،الإداريإلا أنه في تطور للقضاء    

  .الإداريالقانون ،فأصبحت نظرية قائمة ومستقلة بذاتها في 
بالسلطة وفكرة التعسـف   نحرافالالم يميز بين نظرية  لغاء،ومجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بقضاء الإ   
نـه سـليم   أسبابه فيلغيه لأنه غير مشروع ،وإما أن يكون العمل معيبا في أهدافه أو أفإما  الحق، ستعمالافي 

                                         
 .179.ص لمرجع السابق،ا الكتاب الثاني،.الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 1
 -  من القانون المدني والتي تنص على ما يلي 41لقد أخذ المشرع الجزائري بهذه النظرية في المادة:  
  :حوال التاليةستعمال الحق تعسفيا في الأايعتبر " 

  .ضرار بالغيرذا وقع بقصد الإإ-       
  .رإلى الضرر الناشئ للغيذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إ-       
 ."ذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعةإ-       

، 1999دار وائل للنشر ،الطبعة السادسـة ،عمـان ،   .المدخل إلى علم القانون انظر لمزيد من التفصيل غالب علي الداودي،- 2
 دار الفكـر الجـامعي،   .الحـق فقهـا وقضـاء   سـتعمال  االتعسف في ابراهيم سيد أحمد ، نظر أيضا،أ، واوما بعده 303.ص
 .وما بعدها 39.ص ،2002 سكندرية،الإ
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 سـتعمال اجلس الدولة أقر نظرية التعسـف فـي   ن مأيبدو في مجال قضاء التعويض ،ف الغاء ،أمفيرفض الإ
  .بالسلطة نحرافالادارية على نمط النظرية المدنية ومستقلة عن نظرية الحقوق الإ

وكان ذلك لأول مـرة فـي    دارية،الحقوق الإ ستعمالاقد طبق نظرية التعسف في الإداري وبهذا فالقضاء    
حكامـه بعـد ذلـك    وتوالت أ ،" أوليفيه زيمرمان "في قضية  1903جلس الدولة الفرنسي الصادر عام حكم م

 سـتعملت اولقـد   " ،"  جـراءات تعسـفية  لقد لجأت الإدارة إلى إ "مقررة وجود هذه النظرية مرددة عبارات 
  ."حقوقها ستعمالالقد أساءت الإدارة  "،أو "  تعسفيا ستعمالااسلطاتها 

 ت هذه النظرية القانونية مسلما بها الآن وقائمـة بـذاتها،  بونار أصبح وبفضل جهود كل من الفقيه هوريو و  
ن وجها مـن وجـوه   رغم أن جانب من الفقه وعلى رأسه العميد دوجي يرى أن هذه النظرية لا تعدو أن تكو

  .السلطة ستعمالانظرية التعسف في 
فـي أن رجـل   ولكن رغم هذه المعارضة إلا أن هذه النظرية أصبح مسلما بها ،وتتلخص هـذه النظريـة      

 سـتخدم اوتصرفه في نطاق المشـروعية ،إلا أنـه    ختصاصاالإدارة الذي يتسم عمله بالتعسف هو صاحب 
  1.في ظروف تنم عن التعسف ،رغم أنه عمل وتصرف في نطاق دائرة المشروعية  ختصاصها

  :ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو
نهـا قاصـرة علـى    أم أ ،؟لغاء إلى قضاء الإ تطبيق هذه النظرية من قضاء التعويض متداداهل يمكن  -   

  ؟ قضاء التعويض فقط
،وهكـذا يصـبح التعسـف فـي      ءنه يمكن سحب تطبيق هذه النظرية إلى قضاء الإلغاأيرى العميد بونار    
  .بالسلطة نحرافالاالحق عيب مستقل ومواز لعيب  ستعمالا
  ة ـالحق كما يسلم به مجلس الدول ستعمالاعسف في فالت 2،ليه العميد بونارإغير أن الفقه لا يقر ما ذهب      

أنه كان  وورائه، أن لا فائدة ترجى من أ ومناسب، أالفرنسي ينحصر في كون القرار قد صدر في وقت غير 
  .أهم مظاهرها لللإدارة، بمور هي من صميم السلطة التقديرية هذه الأ لالقسوة، وكعلى درجة كبيرة من 

                                         
  .163.صالمرجع السابق، . داريةنظرية المسؤولية الإ انظر عمار عوابدي، - 1
ن لكـل منهمـا   أليس من ناحية  نحراف بالسلطة،دارية تختلف عن فكرة الاأن نظرية سوء استعمال الحقوق الإ ونحن نرى- 2
  . لغاءدون الإ ضبل وميدانها الذي تعمل فيه، التعوي فقط، ستقلالهاا

دارية عيب مواز للتجـاوز  ستعمال الحقوق الإاوفي ذلك يبدو أن الفقيه دي لوبادير لا يتابع العميد بونار في اعتبار أن سوء    
  :ستعمال السلطة اذ يقولافي 

« Abus de droit, Il y aurait lieu de faire une place à côté de la notion d’illégalité à celle de l’abus de 
droit. 
    En droit administratif, la notion d’abus de droit, diffère de ce qu ‘elle est en droit privé où elle 
paraît se référer à la considération subjective du but poursuivi, consisterait, dans l’admission d’une 
mesure inutile ou excessive dans un domaine où l’administration bénéficiait d’un pouvoir 
discrétionnaire et où elle n’a pu, par conséquent, commettre d’illégalité proprement dite. »    

 .244.صالسابق،  عانظر محمد عبد الجواد حسين، المرج
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قـل  مة تلك العناصر على الأءوالقواعد العامة للقانون تمنح الإدارة حرية تقدير ملا ومجلس الدولة الفرنسي  
  .لغاءفيما يتعلق بمادة الإ

ن أدارية هو السلطة التقديرية بلا خـلاف ،و الحقوق الإ ستعمالان العرض السابق ،أن مجال ويظهر م      
ن وإلا أتينا على السلطة التقديريـة لـلإدارة ،لأ  هذه النظرية لا تؤدي إلى الحكم بإلغاء القرار المتعسف فيه ،

العناصر التي تقوم عليها هذه النظرية هي ذات أركان السلطة التقديرية ،ومجلس الدولة الفرنسي يتجنب دائما 
  .سليمةالإداري على أداء رسالتها مادام أن أركان القرار الإدارة أن يعرقل 

الظـاهرة قرينـة مـن قـرائن     الإداري صدار القرار إمة ءم ملاعد، فحقيقة يعتبر مجلس الدولة الفرنسي    
نواع عـدم  يجاد نوع من أإبالسلطة ،ولكن لا يعتبرها أكثر من ذلك ،ولا يعتبرها مؤدية بذاتها إلى  نحرافالا

نه يعتبرها قرينة علـى  الطعن فيه بالإلغاء ،بل العكس فإ ويجيز بالسلطة، نحرافالاالمشروعية يوازي عيب 
    1.خرىفي ذاته ،تقويه وتدعمه القرائن الأ نحرافالا
ويبدو أن وجهة النظر العكسية التي قال بها العميد بونار تأتي وتقضي علـى السـلطة التقديريـة للجهـة        
مر الذي يخالف قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يؤكد دائما وجود السلطة التقديرية المعتـرف  دارية ،الأالإ

دارية هـو قضـاء التعـويض لا    الحقوق الإ ستعمالاذلك إلى أن مجال التعسف في  بها للإدارة ،ويخرج من
  .لغاءقضاء الإ

  دارية المرتبة للمسؤوليةالحقوق الإ ستعمالاحالات التعسف في :ثانيا
دارية في ظلهـا  وحكم بالمسؤولية الإ دارية،الحقوق الإ ستعمالانظرية التعسف في الإداري لقد أقر القضاء    

  -:الحالات التالية ،وذلك في
  "فجأةإداري صدار قرار إ"إداري الحكم على الإدارة بالتعويض لتعجلها في اتخاذ قررا -1

 ـأداريا سليما من الناحيـة القانونيـة ،إلا   إومثال هذه الحالة أن تصدر الإدارة قرارا      ه الإدارة قـد  ذن ه
التـي  " أوليفيه زيمرمـان  "لحال في قضية فجأة ،أي في وقت غير مناسب ،كما هو االإداري صدرت القرار أ

حكم فيها مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الإدارة ،وتنحصر وقائع هذه القضية في أن الإدارة قد تسرعت في 
 مالمنظـور أمـا   ستئنافالامن مجلس المديرية ،دون أن تنتظر حكم  بتدائيةاتنفيذ حكم صادر لصالحها بصفة 

  1903.2فيفري  27،وذلك في  بتدائيالاغاء الحكم بإل نتهىامجلس الدولة ،الذي 
لغـاء  إلإلغـاء الوظيفـة    ةكذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بتعويض الموظفين الذين يفصلون فجأة، نتيج   

  .“ villenave “ في قضية 1903ديسمبر  11طبق المجلس هذا بصدد حكمه الصادر في  دقانونيا، وق
خير غير ن التعويض مثلا في المثال الألمسؤولية على أساس المخاطر ،لأوتندرج هذه الحالات في نطاق ا   

لغـاء الوظيفـة   إن قرار أب عترافهامرتبط بأي خطأ من جانب الإدارة ،فقد منح مجلس الدولة التعويض رغم 

                                         
 .وما بعدها 245.صالسابق،  عالمرج الجواد حسين،محمد عبد  - 1
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كان سليما ،لأنه قدر أن فصل الموظف فجأة مع عدم صدور خطأ منه يستحق هذا الفصل هو بمثابـة ضـرر   
  .يجب تعويضه عدالة  ستثنائيا

ن قضاء مجلس الدولة الفرنسي هذا لم يتأتى إلا بعد جهد كبير منه فقد كانت القاعدة المسلم بهـا،  أوالحقيقة    
   1.ن يؤدي إلى مسؤولية الإدارة أن قرار فصل الموظفين هو قرار تقديري ليس من طبيعته أ
 ،"شركة منـاجم سـيجيري  "في قضية  1929 مبرنوف 22وكذلك الحال في حكم  مجلس الدولة الصادر في    

حـدى المسـتعمرات ،   إمناجم الذهب في  ستغلالانظم القانون الفرنسي طريقة  والتي تتمثل وقائعها فيما يلي،
 سـتغلال ان يكون  للشركات حق أالطبقات العليا لأهالي تلك المستعمرات، على  ستغلالابن يحتفظ أوقضى ب

لحاكم المسـتعمرة حـق مـنح    بوسائلهم البدائية ،على أن يكون هالي اليها الأ الطبقات السفلى ،التي لا يصل
شركة سيجيري على الطبقات المخصصة للأهالي ،وتـم ذلـك    عتدتا،وحدث أن  ستغلالالاوسحب رخص 

 سـتغلال الانذار بأمر يتضمن وقف هذا إتركتها تستغل ذلك المنجم ،ثم فاجأتها بدون سابق  بعلم الإدارة ،ولكن
ويض عنه بناء على أن الإدارة قـد  المشروع ،ولذلك لم يلغ مجلس الدولة القرار السابق ،ولكن حكم بالتعغير 

هالي لم يطلـب وقـف اسـتغلال    قرار بالرغم من أحد من الأ اتخاذوقت تدخلها ،فتعجلت في  ختياراساءت أ
   2.الشركة

ؤولية الإدارة عن فصل الموظف أو العامـل  الجزائري فنجده يقر بمبدأ مسالإداري أما فيما يتعلق بالقضاء    
ساسي العام للوظيفـة العموميـة   من القانون الأ 40بصورة فجائية ،وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

ن الموظـف  إ :" حيت تنص على أنـه  ،1966جويلية  02المؤرخ في   66/133مر رقم الصادر بمقتضى الأ
أعلاه ،ثـم   09حدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة إا في قل مهامالذي مارس خلال سنة على الأ

قـل  ولـى علـى الأ  أنهيت هذه المهام دون أن يطلع مسبقا على ملفه ،ودون أن تخصص له وظيفة تعادل الأ
  ..."،يوضع في حالة تخول له الحق في مرتب لمدة ثلاثة أشهر

ولية السلطة العامة في علاقتها بموظفيها وهي حالـة  ن المشرع الجزائري قد أنشأ صورة جديدة لمسؤأكما    
ساسي من القانون الأ 68من المادة  02وهذا ما نصت عليه الفقرة  تسريح الموظف العام لعدم الكفاءة المهنية،

  ."يجوز للموظف المسرح لعدم كفاءته قبض تعويض ضمن شروط تحدد بمرسوم ": للوظيفة العمومية مقررة
المتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية  1966جوان  02المؤرخ في  66/148 وصدر المرسوم رقم  

يقبض الموظف المسرح تعويضا مساويا لنصف مرتبـه الخـاص بالشـهر    :"منه على أنه  05،فنصت المادة 
خير من نشاطه مضروبا في عدد سنوات الخدمة الصالحة للتقاعد وكل كسر يفوق ستة أشهر يحسب سـنة  الأ
  ليه المنح العائليةيقي المقبوض عند التسريح، وتضاف إلة ،ويجري حساب هذا التعويض على المرتب الحقكام

   3."والتعويضات الملحقة

                                         
  .191.، صالكتاب الثاني ،المرجع السابق.الإداري ءالقضاسليمان محمد الطماوي،  - 1
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زاء موظفيها في كثيـر  إنظرية المخاطر وحكم بمسؤولية الإدارة أعمل الجزائري الإداري ن القضاء كما أ   
  .من الحالات 

  بعض القرارات غير الملائمة  تخاذهالاالحكم على الإدارة بالتعويض -2 
ولكن مجلس  مة العقوبة التأديبية للجريمة التأديبية هي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها،ءذكرنا سابقا ،أن ملا    

  .لغاء مة الجزاءات التأديبية لرقابته في مجال قضاء التعويض دون قضاء الإءخضع ملاأالدولة الفرنسي قد 
  ". مارك "في قضية السيد  1913جويلية  20كمه الصادر في وأشهر تطبيق لذلك ح

بفرنسـا ،وفصـلته الإدارة مـن    " رن "في مدينة  تفقد كان السيد مارك يشغل منصب مدير حديقة النباتا   
لغاء قرار الفصل ،وطالب في نفس الوقت بـالتعويض عـن   إنها تعسفية ،فرفع دعوى أمنصبه لأسباب رأى 

ولكن حكم بالتعويض  ن عيب التعسف لم يثبت،لغاء لأالدولة الفرنسي رفض طلب الإذات القرار ،لكن مجلس 
  .السيد مارك لا تبرر القرار الصادر بفصله  رتكبهااخطاء التي ن الألأ
كمـا   قاسية لا تتناسب مع أسبابها، تصدار القراراإكما حكم مجلس الدولة الفرنسي بالتعويض أيضا عن     

ممـا أدى إلـى    ة في سبيل تحصيل بعض الضرائب من أحد المواطنين حسني النية،جراءات عنيفإلو اتخذت 
  1.فلاسهإشهر 

  ذا ترتب عن ذلك ضررإقرار  تخاذاالحكم على الإدارة بالتعويض لتراخيها في  -3
 تخـاذ لالقد رأينا أن أبرز مظاهر السلطة التقديرية تتمثل في حرية الإدارة في تقدير الوقـت المناسـب        
وأن حريتها في هذا الخصوص لا تخضع لرقابة القضاء، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يرى أن عدم  رها،قرا

قرار إداري معين لا يعني حرية الإدارة المطلقة في هذا المجال، بل يتعين  تخاذلاتحديد المشرع لوقت زمني 
ألا تبقـى المراكـز القانونيـة     المعاملات تستلزم ستقراراوقت تصرفها لأن ضرورة  ختياراعليها أن تحسن 
 26و لذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي على الإدارة بالتعويض في حكمـه الصـادر فـي    ، مهددة مدة طويلة

وهي تمرين النـاس فـي    فراد من مزاولة مهنته الخطرة،قرار بمنع أحد الأ تخاذالتراخيها في  1918جويلية 
وقـد حـدث بالفعـل أن     لك يعرض سلامة الجمهور للخطر،ن ذطلاق النار وإصابة الهدف ،لأعياد على إالأ
  .حدى المارات برصاصة طائشة في رأسها ،فقضى لها المجلس بالتعويضإصيبت أ

خـرى بمسـؤولية   أفحكم في حالات متشـابهة   قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص، ستقروا   
، مما أدى إلى وفاته فـي  جنبيةمة في الفرقة الأصدار قرار بإعفاء شاب من تطوعه للخدإالإدارة لتراخيها في 

  2...فراد ترخيصا بالبناءحدى المعارك ،وتأخر الإدارة أكثر من سنة دون مبرر في تسليم أحد الأإ
الضرورية لتطبيـق القـانون فإنهـا     ةوبناءا على ذلك إذا كانت الإدارة ملزمة بإصدار الإجراءات اللائحي    

   نـوز الطعـه يجـسكوت الإدارة عن إصدار القرار فإن ستطالاإذا  معقولة و يجب أن تقوم بذلك خلال مدة
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  1.صدار القرارإعن  متناعللافي القرار السلبي  ءبالإلغا
  .يجب أن تضع نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير –كما قلنا سابقا  –فالإدارة  

قراراتهـا لرقابتـه    تخـاذ اوقت  تياراخ يخضع ملاءمة الإدارة في فلا الجزائريالإداري أما القضاء        
مة وتقدير وقـت التـدخل   ءعوابدي حرية ملا دارية كما يقول الدكتور عمارذ تملك السلطة الإإ ،كقاعدة عامة

ن يمضمون وفحوى قرار التعي ختياراومة وتقدير ءوحرية ملا دارية،ن في الوظائف الإيلإصدار قرارات التعي
  .وظائف العامةفي ال

 ـرادت أن تتدخل لإصدار قـرار التع أدارية المختصة أن تعين أو لا تعين وإذا فهكذا تملك السلطات الإ    ين ي
دون معقب عليها من طـرف   ،ين وفحوى ومضمون التعيينيوقت التع ختيارامة والتقدير في ءفلها حرية الملا

   2.وقت التدخل ختيارافيما يخص الإداري القضاء 
الحقـوق   اسـتعمال نظرية التعسـف فـي    –أن يلتفت إلى هذه النظرية الإداري نحن نرجو من قضائنا و    

غيـر المحـدود و    تساعالافي تطبيقاته لأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة  عتبارالان يأخذها بعين ،وأ -الإدارية
يوقف هذه السلطة عند حـدها  غاء لم يستطع أن يكبل ولا أن أن قضاء الإلالخطير للسلطة التقديرية ،خاصة و

  .للحد من هذه السلطة  هاوحد يةالمشروعية غير كاف ت رقابة،إلى أن أصبح تساعاولما تتميز به من تطور 
ن إو هذه النظرية في قضـائه،  قليه، فطبإأما القضاء المصري فقد ساير مجلس الدولة الفرنسي فيما ذهب   

  .1956من  بتداءاد تراجع عنها كان ق
مما يتعارض مع المبدأ السـابق الـذي   "  :دارية العليا المصرية في هذا الشأن بما يليالمحكمة الإ وقضت   

لح العام عدم التعاون معهـم  ارعاية لشؤون الدولة ،وليمكنها من التعاون مع من ترى للصالإداري قرره الفقه 
التعـويض   قتضاءاتأديبي حق  من الموظفين القابلين للعزل ،أن يكون مع ذلك للموظف المفصول بغير طريق

ذا ما قام الدليل من أوراق الدعوى على أنه فصل في وقت غير لائق أو بطريقة تعسفية إالمناسب من الدولة ،
السـلطة توصـلا لإلغـاء قـرار      سـتعمال اساءة إقامة الدليل على إذا ما تعذر عليه إأو بغير مبرر شرعي ،

  3..."  الفصل
رية التعسف فـي  دارية في ظل نظل الفقهي الذي أثير حول أساس المسؤولية الإشارة إلى الجدكما يجب الإ   

  .دارية الحقوق الإ استعمال
ن نظرية التعسف لا تقـوم علـى   طلاقا ،لأإن هذه النظرية لا تشكل خطأ أفقد ذهب بعض الفقه إلى القول ب  

الحـق أو   ستعمالاسا بنتائج ساأفالتعسف يرتبط  فكرة أو عنصر التعدي الذي هو عنصر جوهري في الخطأ،
أغراضه ،ولا يرتبط بأصل السلطات المخولة لصاحب الحق ،ففي نظرية التعسف لا ينظر إلى عنصر التعدي 

  .والإهمال ،وإنما ينظر فيها إلى المال الممنوع 
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غـاء  لإنه لا يستوجب خطأ مرفقيا ذا طبيعة خاصة ،ورغم أن هذه النظرية تشكل أن بعض الفقه يرى بأإلا    
  1.نه يقضي بمسؤولية الإدارة أإلا الإداري القرار 

يمكن القول أن التعويض الذي يقضي به مجلس الدولة فـي هـذه   :"حكامهالإداري ذلك في أوقد قرر القضاء 
بصـدد قـرار    الغاء، لأننخطاء التي توجب الإأنه خطأ يخرج عن دائرة الأ الحالة أساسه نوع من الخطأ، إلا

  ."أركانهسلمت جميع  إداري
ية لا تقـوم علـى   دارالحقوق الإ استعمالويلاحظ أن كثير من الفقه الفرنسي يرى أن نظرية التعسف في    

نها أوسع منه نطاقـا ،فـالإدارة تسـأل عـن     حيان إلا أن كانت تقوم عليه في بعض الأأساس الخطأ، فهي وإ
  .ئةالضرر الذي ألحقته بالأفراد ولو لم تكن مخط

ية ،بـل تعتبـر تطبيقـا لقواعـد العدالـة ونظريـة       ئنظرية أوسع نطاقا من المسؤولية الخطال همن هنا  فهذ 
   2.المخاطر

دور القضاء فيهـا   رلغاء، ويقتصالإبالسلطة مجالها قضاء  نحرافالاخير نخلص إلى أن نظرية وفي الأ     
  .داريةلمبدأ المشروعية الإ ااستناد والأهداف،غراض الأ يالتقديرية، وهخارجية للسلطة على مراقبة الحدود ال

الإداري وتتعدى رقابة القضـاء   دارية فمجالها قضاء التعويض،الحقوق الإ ستعمالاأما نظرية التعسف في    
مة ،حيث يضطر قاضي التعويض إلى أن يلـج  ءإلى العناصر الداخلية للسلطة التقديرية بما فيها عنصر الملا

صدارها إصدار قراراتها ،أو إذلك بأن يحاسب الإدارة على التأخر في إلى المجال التقديري الخاص بالإدارة و
  .صدار قرار غير ذي فائدة أصلاإقرار فجأة ،أو 

إذا تعتبـر فـي    ،نفصالهمااهذا لا يعبر عن  أنمن هنا يظهر الفرق الشاسع والكبير بين النظريتين ،غير     
ذلـك لأن نظريـة    بالسـلطة،  نحرافالالة لنظرية دارية مكمالحقوق الإ ستعمالاالحقيقة نظرية التعسف في 

داريـة  عمـال الإ لتصدي للسلطة التقديرية ،ذلك أن هناك كثير مـن الأ لبالسلطة غير كافية وحدها  نحرافالا
  .بالسلطة نحرافالاتخرج عن نطاقها و تتحصن ضد دعوى 
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  المبحث الثاني
  ية للإدارةأساليب الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقدير

مع تزايد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة والناجمة عن تخلي المشرع أو عجزه عن تقييـد الإدارة عنـد        
إلى قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات وسياج العدالة ضـد  الإداري القضاء  لتجأادارية، قراراتها الإ تخاذهاا

  .غدو سلطة الإدارة مطلقة من كل قيدلحريتها في التقدير، حتى لا ت ستبداداأو كل تعسف 
الفضـل لمجلـس الدولـة     دفظهرت طرق وأساليب جديدة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية، ويعو    

فيما بعد على شكل مبادئ قانونية عامـة فـي    ستقرتاوتحولت  يالفرنسي في خلق وتطوير هذه الرقابة، والت
  .البناء القانوني

تقدير  تجاهايدي الجديدة تقوم وتسعى لتحقيق هدف واحد ،وهو عدم الوقوف مكتوفي الأ ساليبوكل هذه الأ   
  .ستبداديةاوالإدارة المتزايد ،وإلا جعل منها ذلك سلطة تحكمية 

حيان واللذين يخرجان و يتحصنان في كثير من الأ ففي مواجهة تكييف الإدارة وتقديرها للوقائع المتزايدين،   
مثـل   على حجج واهيـة،  ستنادااضد الرقابة القضائية وذلك  -ي ظل الرقابة التقليديةفابقا كما رأينا ذلك س –

بتدع القضاء الإداري بعض الطرق والأساليب للحد مـن  إمبدأ الفصل بين السلطات ،وفكرة السلطة الرئاسية ،
  .وإعادتها إلى نطاقها الطبيعي سلطات الإدارة التقديرية،

لمواجهة الحالات التي أخرجها القضـاء مـن نطـاق     كلط البين في التقدير، وذلفظهرت الرقابة على الغ   
  .للوقائع لقانونيرقابته على التكييف ا

هذه الرقابة الجانـب التقـديري    خترقتاسب بين سبب القرار ومحله ،وبذلك كما ظهرت الرقابة على التنا   
انب الرقابة القضائية على السـلطة التقديريـة   حدى جوإمة ء،الذي كان متروكا للإدارة ،وبهذا  أصبحت الملا

  1.بالإضافة للمشروعية
ن كانـت تتفـق مـع    إخيـرة و هذه الأ بتدع القضاء الإداري نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار،إكما   

 ـإذ يركن إإلا أنها تعد درجة أشد في مجال هذه الرقابة ، مة،ءالنظريات السابقة في أنها رقابة ملا اء ليها القض
  . أو رقابة التناسب الإداري في الحالات التي يصعب فيها رقابة الغلط البين،
  

  ولالمطلب الأ
  رقابة الغلط البين في التقدير

، ومعيار الغلط )الفرع الأول(نتناول، ماهية نظرية الغلط البين  نتقتضي دراسة هذا الجزء من الدراسة، أ    
  ).الفرع الثالث(موقف القضاء الإداري المقارن من نظرية الغلط البين ، وأخيرا )الفرع الثاني(البين وإثباته 

  

                                         
1 -Marie-christine   Rouault, Op.Cit., P.271. 
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  ماهية الغلط البين في التقدير:الفرع الأول
  :تقتضي دراسة هذا الفرع أن نتناول ما يلي      

  تطور نظرية الغلط البين :أولا
ن أحدث النظريات القضـائية  م تعتبر نظرية الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الالغاء،     

في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وهي نظرية ظهرت في الستينيات من القرن الماضي ولم تتأتى هذه النظرية 
  .السلطة التقديرية للإدارة تساعامر لمجلس الدولة الفرنسي ضد خطر إلا بعد الكفاح المست

 تساعاخير من القرن العشرين إلى في النصف الأنشطة الدولة ووظائفها فلقد أدت التطورات التي أصابت أ   
 ـ  ستيعابهاالسلطة التقديرية للإدارة عجزت معه وسائل الرقابة القضائية العادية عن  سـعى   دوملاحقتـه، ولق
فقام بتوسيع مفهوم  ،فراد وحرياتهممجلس الدولة جاهدا لإعادة التوازن بين سلطة الإدارة التقديرية وحقوق الأ

عطتهمـا الإدارة  أوما يقتضيه ذلك من مراجعة التكييف والتفسير اللذين  ،حة ماديا وقانونياالواقعة غير صحي
  1.لهذا العنصر مما يسمح بوضع تحديد جديد للسلطة التقديرية للإدارة

ولـم   ،ومع ذلك فقد عجزت هذه الجهود عن وضع الحدود لممارسة السلطة التقديرية ومنـع تجاوزاتهـا      
  فيفري 15الصادر في  La Grangeعتبارا من حكم اخلال رقابته للغلط البين في التقدير يتحقق ذلك إلا من 

1961.2  
 ـذا كان يحق حول ما إ ستفهامالاالجديد بتساؤلات كانت تطرح علامة  جتهادالاولقد تم التمهيد لهذا     لإدارة ل

  .التقديرخطاء في ن ترتكب الأأفي معرض ممارستها لسلطتها التقديرية 
إلا ، "خطاءالأ رتكاباأنه من خصائص السلطة التقديرية أنها تعني سلطة  " wade  الأستاذ وايد عتبراقد ول  

  3.طلاقا الوقوع في خطأ بارز في هذا المجالإأنه إذا كان يحق للإدارة أن تخطئ التقدير ولكن لا يحق لها 
لحالات التي كانت تخرج عن رقابـة قاضـي   وقد بدا الدور التقليدي لفكرة الغلط البين متمثلا في مواجهة ا   
وهي الحالات التي كان يمتنع فيها القاضي عن رقابة التكييف القـانوني   ،لغاء في ظل وسائل الرقابة العاديةالإ

إلـى  دى بها الى تجاوز هذا الـدور التقليـدي و  أ ،للوقائع غير أن التدعيم القضائي المستمر لفكرة الغلط البين
  .ومكنها في النهاية من أن تنفذ إلى صميم التقدير ذاته الإداري، في العمل  مواقع جديدة قتحاما

لغـاء، فـإذا   على أن الوقوف على نشأة الفكرة وتطورها مرتبط بتطور الرقابة على الوقائع في دعوى الإ   
ها القانوني أيضا لرقابة وجود تسعتاوإنما  ،كانت الرقابة على الوقائع لم تقف عند  حد رقابة وجودها المادي

                                         
 - سلامة جبر أن نظرية الغلط البين للإدارة لا تقتصر على رقابة تقدير الإدارة للوقائع فقـط ولكنهـا تشـمل     ريرى الدكتو

   .أمام جامعة عين شمسفي رسالته للدكتورة المقدمة  ثبتهأالرقابة على الغلط البين في التكييف الوقائع وهذا ما 
مجلة . » مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء ةرقاب «محمود سلامة جبر،  - 1

 .209.ص ،1993 س، القاهرة، مار01 د، العد37 ة، السنهيئة قضايا الدولة
2 - Jacqueline Morand-Devili ,OP.Cit. , P.280 Et Voir aussi : George Vlachos, OP.Cit., P.90. 
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 ـ ستثنىا،غير أن مجلس الدولة الفرنسي  عـن   ىمن رقابته على التكييف القانوني بعض الحالات وجعلها بمنئ
  .رقابته وترك لتقدير الإدارة بشأنها سلطة واسعة 

التبريرات التي قال بها الفقه  توقد تعددت المحاولات التي قال بها الفقه في تصنيف هذه الحالات كما تعدد   
السـلطة   عتبـارات واالفنيـة للعمـل الإداري    عتباراتالاهذه التبريرات بين  تعن الرقابة، وتردد متناعلال

  .  مةءالتقديرية والملا
هذه التبريرات لأسباب قانونية جعلها غير قادرة على الصمود أمام التطورات المتلاحقـة   قتصاراغير أن    

المـذكورة   متناعالاغير المعقول الإبقاء على خروج حالات صابت الإدارة ووظائف الدولة وأصبح من أالتي 
  .لغاء إلى تلك المجالاتمن رقابة القضاء وبأنه من الضروري أن تمتد رقابة قاضي الإ

فكرة الغلط البين في التقدير ليواجـه بهـا حـالات     بتداعهابقد واجه مجلس الدولة الفرنسي هذا التطور  و  
  1.لقراراتها ختيارهااو لإلى تقدير الإدارة ذاته، ب ذللوقائع، ولينفعن التكييف القانوني  متناعها

 ـ ةأيا كانت السلطة التقديري هأن" يمكن أن نقول اليوم و    تقـديرها يخضـع    نإالتي تكون للجهة المختصة، ف
  ."لرقابة الغلط البين

القـدر   كدنى للرقابة، ذلالأأساسيا من عناصر القدر  رفكرة الغلط البين في التقدير، عنصأصبحت وبهذا      
 .كان موضوعها االذي يراقبه القاضي الإداري في كل دعوى ترفع أمامه، أي

  مفهوم الغلط البين في التقدير :ثانيا   
العيب الذي يشوب تكييف الإدارة وتقديرها للوقائع المتخذة كسـبب  " :يعرف الفقه عيب الغلط البين بأنة      
وتتجاوز به الإدارة حدود المعقـول   ،نا وجسيما على نحو يتعارض مع الفطرة السليمةويبدو بيالإداري للقرار 

  ".ها المشوب بهذا العيبالوقائع ويكون سببا لإلغاء قرار في الحكم الذي تحمله على
دنى للرقابـة القضـائية علـى أعمـال     مفهوم الحد الأ تسعاخذ بهذه النظرية ،الأ ىو قلنا سابقا أنه بمقتض    
هو وجود غلط بين  عنصرا جديدا، -Contrôle Minimum -دنىرة ليضيف إلى عناصر رقابة الحد الأالإدا

  ، كمابما يعني أن الرقابة على تقدير الوقائع لا تمثل أقصى صور التطور في الرقابة على الوقائع في التقدير،
  2.لغاءدنى من جانب قاضي الإبل تدخل في الرقابة الأ ذهب دراجو،

                                         
 .» وتقديرها فـي دعـوى الإلغـاء   مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع  ةرقاب «محمود سلامة جبر،  - 1

  .210.المرجع السابق، ص
 - دارية لمنظمـة العمـل   سبق للمحكمة الإ قدلشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن أول من قال بهذه الفكرة ،يجب الإ

أخذ بها مجلـس الدولـة    ،كما" عدم المعقولية"ستادا إلى فكرة إنجليزي بسويسرا أن أخذت بهذه الفكرة ،كما أخذ بها القضاء الإ
البلجيكي ،وكان مجلس الدولة المصري أسبق من نظيره الفرنسي في الأخذ بها ،وإن قصرها على مجـال التأديـب ،وأسـماها    

 .لمجلس الدولة الفرنسي دوره في تكريس هذه النظرية لتشمل كافة المجالات التي تمارسها الإدارة ، ولكن"نظرية الغلو"
2- Alain Moyrand, OP.Cit., P.P.166.167. , Et Voir Gustave Peiser, OP.Cit., P.P.189.190.  
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عتبارات عملية وواقعية بالنظر إلى طبيعة هذه الرقابـة ،فبينمـا   إة تقدير الوقائع تدخل في الغالب ،ورقاب    
مع القانون ،ومن ثم يجب تطبيقـه  ) ماديا( ة الواقعة الموجود تفاقاتقف عند حد مدى  رقابة التكييف القانوني،

جراء المتخذ حيال الواقعة الموجودة اسب الإتعني بمدى تن )وبيان أهميتها (عليها ،نجد أن رقابة تقدير الواقعة 
  .قامة الموازنة بينهما إماديا وقانونا ،بهدف 

على الغلط الذي شاب هذا التقـدير،   نوالقاضي في رقابته على الغلط البين لا يحكم على التقدير ذاته، ولك    
عندما يكون الغلط ظـاهرا   دراك ،أييمكن كشفه بحسن الإ ،)  (Manifesteبينا و يكون الغلط ظاهرا اعندم

  1.يكشف حقيقة التفسير الذي تجريه الإدارة لنطاق السلطات التي تتمتع بها
ولا يتضمن قضاء الغلط البين ،أن على القاضي أن يحل تقديره محل تقدير الإدارة عندما تتمتـع بسـلطة      

التـي   ،ضمان ضد تجـاوز السـلطة  تقديرية واسعة ،ولكن في هذه الحالة تمثل رقابة الغلط البين في التقدير 
تتضمن السلطة التقديرية الحق في الوقوع في الغلط ،ولكـن  "في قوله    Braibantتغري الإدارة ،وقد أبرز 

غلط بين ،أي واضح وجسيم في نفس الوقت ،ولتلافي هذه المضار الجديدة الناشئة عن هـذا   رتكاباليس حق 
  2."ط البين الغلط عمم مجلس الدولة الفرنسي رقابة الغل

ن الغلط البين هو أكثر من مجرد طريق للطعن بالإلغاء لأنه تحول جذري لمسـار الرقابـة   إوعلى ذلك ف    
،والتي لا تختلف من واحـدة إلـى أخـرى ،إلا     ةالقضائية التقليدية بمد هذه الرقابة الى كل التقديرات الواقعي
لمحجوز لـلإدارة ،والـذي يمتـد حنـى السـلطة      بواسطة طرق تقنية يضعها القاضي بدلا من ذلك المجال ا

  .التقديرية
مـة ،حيـث تنصـب    ءإلى أن قضاء الغلط الظاهر يعدل مجال الملا" : Chantaستاذ شانتى وقد ذهب الأ   

  ."مة هذا التقدير ،ومن ثم يمكن أن يسند الخطأ البين إلى مبدأ التناسبءالرقابة على ملا
كد أن الغلط البين لا يتعلق بالوجود المادي للوقائع أو عـدم ووجودهـا،   من المؤ هنإبناء على ما تقدم، ف و   

  .البين ينصرف أساسا إلى تقدير الإدارة وتكييفها للوقائع وحده دون غيره طفالغل
  ولكن متى يكون الغلط بينا ،أو بمعنى آخر ما هو معيار الغلط البين ؟ وكيف يتم اثباته؟

  التقدير وإثباته معيار الغلط البين في:الفرع الثاني
مة نشاطها ؟ أم أنه لا يشترط فـي  ءهل يعني الغلط البين ،الغلط الجسيم الذي يشوب تقدير الإدارة لملا      

  ؟ ثبات الإداري أم لاثباته يخضع للقواعد العامة في الإإكون جسيما؟ وهل يالغلط البين أن 
  :هذا ما سنحاول معالجته فيما يلي

  ن معيار الغلط البي :أولا
  ا،ـارا محددا أو ثابتـلا يقصد به أن للغلط البين معي ،وضع معيار للغلط البين نشارة بداية، أيجب الإ      

                                         
1- Martine Lombard, OP.Cit., P.280, Et Voir aussi George Vlachos, OP.Cit., P.92 et suivantes, 
René Chapue, OP.Cit. , P.935 Et suivantes. 

  .246.،المرجع السابق، صجورج فوديل، بياردلقولقيهذلك ، وأنظر ك37.صالسابق،  عزكي محمود النجار، المرج - 2
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علـى   سـتدلال الاقصد به يوإنما  الوقوف على تحقق أو تخلف الغلط البين في جميع الحالات، هيمكن بمقتضا
عية لا تتنافى والثبات أو التحديـد المسـبق   والتحقق منه يخضع لتقدير موضوعي ،والموضو ،قيام الغلط البين

 سـتدلال الاعلى الغلط البين ،وبيان أن هـذا   ستدلالالا،وإنما تعني موضوعية التقدير والكيفية التي يراد بها 
  1.يخضع لتقدير ذاتي للقاضي ،وإنما عماده تقدير موضوعي يستخلص من ملف الدعوى وأوراقها والبحث لا

  لقضاء الإداريا عتمدهاالمعيار الذي -1
معيارا موضوعيا في تقدير الغلط البين  عتنقابالرجوع إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي يتبين لنا أنه قد      

،لا يعتمد على حسن نية الإدارة ،أو سؤ نيتها من ناحية ،ولا يكون أمرا متروكا لمحض تقدير القاضـي مـن   
  .وعية تكشف عن الخلل في التقدير ناحية أخرى ،وإنما هو معيار يقوم على عناصر موض

بحيث يحكم بالإلغاء في كل حالة يشوب تقدير الإدارة فيها، غلط يفسد هـذا التقـدير أو يجـاوز حـدود         
بعـاد لاجـئ   إجانب مثلا ،رأى المجلس غلطا بينا في قـرار  بعاد الأإالمعقول ،والعكس صحيح ،ففي مجال 

بعـاد  إط و لا موارد معتادة، في حين لم يرى غلطا بينا في قـرار  بلغاري في فرنسا ،ذلك لأنه لم يكن له نشا
  2.أجنبي حكم عليه بأكثر من عقوبة جنائية 

فـي مجـال    03/12/1994وهو ذات المعيار الذي أخذ به مجلس الدولة المصري في أحدث أحكامه في     
  . الرقابة على المسائل الفنية والعلمية

كمعيار مميـز للغلـط     -Grossier - العليا في مصر معيار الخطأ الجسيم داريةالمحكمة الإ عتنقتاوقد    
البين في التقدير ،وهو الغلط الذي يكون مرئيا لغير المتخصصين ،أو الذي يمكن معرفه حقيقته للرجل العادي 

  3.شياء ،أو الذي لا تخطئه العين،أو هو الغلط الذي يجري على عكس ما تقتضيه طبيعة الأ
مـا   اضاء الإداري الجزائري فقد تبنى معيار الجسامة أيضا مثل نظيره القضاء المصـري، وهـذ  أما الق    

  .سنوضحه في الجزء اللاحق من الدراسة
  موقف الفقه من معيار الغلط البين -2

سـتاذان  الفقه في موضوع تحديد معيار مميز للغلط البين ،فمنهم من أخذ بمعيار الجسامة ،مثل الأ ختلفا    
الـذي يكـون     - Grossier -والجسيم   - Flagrante-الواضح طالغل ذ الغلط عندهما هو،إ ودرا جأوبي و

  .مرئيا حتى بالنسبة لغير المتخصص من رجال القانون 
  .الذي لا يحتاج إلى خبرة كبيرة  وذ يرى أن الغلط البين البارز هإستاذ فيدل ،ما ذهب اليه الأ وهو    

  .نطق السليم مأن الغلط البين هو الذي ينكر أو يتعارض وال فيرى   Riveroستاذ أما الأ

                                         
  .49.المرجع السابق، ص ،زكي محمود النجار - 1

2 - Agathe Van lang , Juge judiciaire et droit administratif. L.G.D.J, Paris, 1996, P.P.160.161.    
 - وهو حكم متعلـق بقضـية    ،03/12/1994مؤرخ في ،ال 243/1640 رقم -في مصر -دارية العليانظر قرار المحكمة الإأ
  ".سفر الآثار لليابان"
  .45.صالسابق،  عزكي محمود النجار، المرج- 3
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حيـث   ولى لفكرة الغلط البين في القضاء الإداري،قد تأثروا بالتطبيقات الأ تجاهالاوالواقع أن أنصار هذا     
  1.وجلياكان الغلط جسيما 

،بمعنـى آخـر أن     -Déraisonnable-خذ بمعيار عدم المعقوليةخر من الفقه ،إلى الأالبعض الآ تجهاو     
الحدود  سلطتها التقديرية ،وتذهب إلى أبعد من ستخداماهمالا الإدارة عمدا أو إ تسيءعندما الغلط البين يتحقق 

  .مةءولة في الحكم الذي تحمله على عناصر الملاعقالم
ن ،فالغلط حدى خصائص الغلط البيإذ يكشف كل منها عن إصحيحة ، -جميعها –والواقع أن هذه المعايير    

  . ةالبين فكرة غنية بمضمونها ،ومن ثم فلا يجوز تحديد معناها بجانب واحد من جوانبها الكثير
  .. ابعدم المعقولية، وهكذ تصفاذا إيكون جسيما إلا  نذا كان جسيما، ولإفالغلط البين لا يكون كذلك إلا 

اضحا ،فالغلط البين قد لا يكون ظاهرا و لا والمسلم به أنه لا يشترط في الغلط البين أن يكون ظاهرا أو و    
بالضرورة  –دارية ،ولكن لا يعني ذلك أن الغلط البين يتعين يقتضي بحثا متعمقا في الدعوى الإ امم واضحا،

  2.الغلط البين وعدم الظهور ،أو عدم الوضوح بينفنحن نقصد أنه لا تلازم  ألا يكون واضحا ولا ظاهرا، –
نقول أن رقابة الغلط البين في التقدير لا يمكن أن تفسح مكانا لتحكم القاضي ،إذ أنـه لا  خير فإننا وفي الأ    

ل حظ ،أنه إذا كان من المستحسن إدخالو،وكما ) ثبات أو بجلائهبوضوح الإ(ثبات مر سوى بتأكيد الإيتعلق الأ
  .ليها ليصبح الغلط بينا إنه من الصعب تحديد الدرجة التي ينبغي الوصول التأكيد في القانون الإداري ،فإ

  إثبات الغلط البين في التقدير:ثانيا  
نجد أن الغلط البين ليس عيبـا   -خاصة القضاء الفرنسي والمصري –القضاء الإداري المقارن  ستقراءاب    

  موـي أن يقـيتعين على المدع لن القاضي لا يلتزم بإثارته من تلقاء نفسه، بإثم ف نمتعلقا بالنظام العام، وم
  .ثبات الغلط البين يخضع للقواعد العامة للإثبات الإداريإبإثباته ،وهو ما يعني  أن 

تـنظم عـبء    موالمعلوم أن المشرع لم يحدد طرقا معينة للإثبات أمام القاضي الإداري لها قوة معينة، ول   
  .ثباتجمالا إلى بعض وسائل الإفيما عدا بعض النصوص التي أشارت إ ثبات أمامه،الإ
ثبـات  ن القاضي الإداري قد تحرر من أية نصوص ،حيث يترك لتقديره تنظيم طرق وعـبء الإ إوعليه ف   

  .دارية ،وتكوين عقيدته،بما يتفق وطبيعة الدعوى الإ
ثبات الحر المطلق ،وهذا مـا  ثبات في القانون الإداري هو مذهب الإوعلى ذلك يمكن القول ،بأن مذهب الإ  

    3.يجابي التحقيقيارية الطابع الإدجراءات الإأضفى على الإ
ذ الدليل الإداري مقيد من ناحتين ،أولهمـا  إمقيد ،بل العكس  ن هذا لا يعني أن الدليل الإداري غيرغير أ    

إلى بعـض طـرق    ستنادالاعن  متناعبالالحجيتها ،وثانيهما  احتراماأنه مقيد بما ورد في المستندات الرسمية 

                                         
مجلس الدولة على الغلط البـين لـلإدارة فـي تكييـف الوقـائع وتقـديرها فـي دعـوى          ةرقاب « محمود سلامة جبر، - 1

  . 212.صالمرجع السابق، .» الإلغاء
  .49.صالسابق،  ع، المرجزكي محمود النجار - 2
 .179.178.ص.ص السابق، عالمرج وزارة العدل، - 3
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تتطلب فيه النصوص لإثبات واقعة معينة توافر دليل معين في شكل محـدد بالـذات   ثبات ،في الوقت الذي الإ
  .دون غيره

ن حرية القاضي في تقديره واسعة ،ما لم يـنص صـراحة   ا  كان الدليل  الإداري مقيدا ،فإذإويلاحظ أنه    
لا  الدليل وقبوله، دعتمااثبات تنحصر في الواقع في فالقيود الواردة على حرية القاضي في الإ على غير ذلك،

دلة المقبولة أمام القاضي الإداري قابلة لإثبـات العكـس ،ويجـوز    بنتيجة وبما ورد فيه ،وأغلب الأ لتزامافي 
  . للقاضي الإداري مناقشتها وتفنيدها

ثبـات  إلى التخفيف مـن عـبء الإ   نتهىاشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي في تطوره قد كما يجب الإ    
أضحى القاضي الإداري لا يلقـي عـبء    ،1954الصادر سنة    Barelعاتق المدعي ،ففي حكم الملقى على

ثبات على عاتق الطاعن ،وإنما يطلب منه فقط أن يكون محددا ،وأن يستند إلى بعـض القـرائن ،ويملـك    الإ
دارة الإ نحـراف االقاضي أن يكمل الملف بإجراءات التحقيق ،ما دام الطاعن قد أورد قـرائن جديـة علـى    

تخذ على أساسها القـرار  أبسلطتها التقديرية ،ففي هذا الحكم طلب المجلس من الوزير مجموعة الوثائق التي 
  1.مر ،تم الغاء القرار المطعون فيه،وإزاء رفض الإدارة الرد على هذا الأ

عن المجلس في وقد طور مجلس الدولة الفرنسي هذه المبادئ المتعلقة بإثبات  الغلط البين ،ففي حكم صدر    
على تطوير رقابته القضائية على السلطة التقديريـة لـلإدارة ،بـل     –ليس فقط  –،أكد المجلس  1968سنة 

المجلس في حكم باريل السابق على طلب تقديم المستندات ،ذهب المجلس إلى أبعد من  قتصراوتقويتها ،فبينما 
إذ أقر المجلس لنفسه بسـلطة أن يطلـب   ، 1968انفي ج 26الصادر في   Maison Genestalذلك ففي حكم

من الوزير أسباب الواقع والقانون التي سببت القرار المطعون فيه ،فالإدارة ليست مـدعوة لتقـديم وإرسـال    
  2.عليها أن تحدد أسبابها  لللقاضي فقط، ب فـالمل
ثباتـه فـي بعـض    إفي صعوبة  نعكستاونشير إلى أنه على الرغم من الطبيعة الخاصة للغلط البين ،قد     

 طـراف، للمعاينة في حضور الأ نتقالالاأعمال الخبرة ،وأحيانا الحالات ،وهو ما يدعو القاضي إلى اللجؤ إلى 
 ثبـات الملقـى  عبء الإ نثباته في نفس الوقت ،ومن ثم تخفف مائص الغلط البين وصفاته قد تيسر إن خصإف

  3. ذا كان الخطأ جسيما وظاهرا يبدو جلياإعلى عاتق المدعي 
ثبات الغلط البين من المبادئ العامـة  إوسائل  ستلهمان القضاء الإداري المقارن قد أخير فإننا نقول وفي الأ   

  .  الغلط البين وخصائصه ةثبات وساهم في بلورتها وإظهارها وما يتناسب مع طبيعفي الإ
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 .212.صالمرجع السابق، .» الإلغاء
2  -  George Vlachos, OP.Cit., P.91. 

 .55.صالسابق،  عالمرجزكي محمود النجار،  - 3
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  ديرموقف القضاء الإداري المقارن من نظرية الغلط البين في التق:الفرع الثالث
 ـ         أخـذ بهـا القضـاء    اإن القضاء الفرنسي كان له دور كبير في تكريس هذه النظرية وتطويرها، كم

موقـف القضـاء الإداري الجزائـري فيبقـى      اكان لم يعممها في كل المجالات، أم نالإداري المصري، وإ
  :ما سنحاول دراسته فيما يلي اغامضا، هذ

  الفرنسي والمصريالإداري القضاء تطبيقات نظرية الغلط البين في :أولا
هم تطبيق لها هو في مجـال  أن ه النظرية في مجالات متعددة غير أالفرنسي هذالإداري لقد طبق القضاء    

  .الوظيفة العامة
ونسـبته   يمجلس الدولة الفرنسي في قضاءه التقليدى على رفض رقابة خطورة الجزاء التأديب ستقراحيث     

ذا كانـت الوقـائع   إال الوظيفة العامة، ووقف في رقابته التقليدية عند حد فحص مـا  للخطأ المرتكب في مج
  .يالمقدمة ضد الموظف من طبيعتها تبرير الجزاء التأديب

مة حيث يخـرج القاضـي عـن    ءالفرنسي قد وجدت سبيلها حديثا إلى الملاالإداري إلا أن رقابة القضاء    
  1.ء الموقع والخطأ المرتكب لرقابته في حالة قيامه على غلط بينتحفظه المعهود ويخضع التناسب بين الجزا

جويليـة   09الصـادر فـي   الشهيرة  Lebon ويعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية ليبون   
حكم فتحا لمجال جديـد لرقابـة الغلـط    هذا الكما يعد ، حكام المجلس الصادرة في هذا المجالأباكورة  1978
وإنما جاوزت ذلك إلى مجال جديـد وهـو    ،عد رقابة الغلط البين بديلا عن رقابة التكييف القانونيفلم ت ،البين

  2.القرار ختيارامة القرارات أي ءتقدير ملا
لكـن  انت تنطوي على مخالفة من عدمـه،  ذا كإفعال وما والقاضي في هذا الصدد لا يتعرض لوصف الأ   

  .يصيب التجريم وما يستتبعه من جزاء ،خطأ واضح في التقدير تاجستنابسبغت عليها تسمح له أالجسامة التي 
الـذي جعـل    رأن تمتد إلى جميع أنشطة الإدارة، الأم ستطاعتاهكذا يمكن القول أن فكرة الغلط البين  و   

  .منها بحق نظرية قضائية حقيقية
الإداري جوانب النشـاط   التطورات التي أصابت مختلف ستيعابلاكما أصبحت فكرة الغلط البين صالحة     

فكلما كان قضاء الغلـط  ،مجال السلطة التقديرية  تساعادى إلى أوالذي  ،خير من القرن العشرينفي الربع الأ
كان الفقـه   ،ويفتح ثغرة في حائطها الصلب ،البين يزحف نحو مجال السلطة التقديرية ويسقط حدا من حدودها

  .يسارع إلى تأييده ونصرته
بدعم  ىن تشق طريقها في قضاء مجلس الدولة الفرنسأ ستطاعتا ،ن فكرة الغلط البينأالقول وبهذا يمكن     

يترتب على تخلفه  ،ولتصبح نظرية قضائية هامة وليستقر الغلط البين كمبدأ من مبادئ العامة للقانون،قضائي 
  .عيب مخالفة القانونالإداري أن يشوب القرار 

                                         
1  - Agathe Van lang,OP.Cit.,P.P.161.162.   

القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطـأ   تالتطورا « محمود سلامة جبر،:أنظر لمزيد من التفصيل حول حكم ليبون  - 2
  .ا بعدهاوم 82.ص، 1991، مارس ة، القاهر01، العدد 35، السنة هيئة قضايا الدولة ةمجل .» والجزاء
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نشـائه  إفقد باشـر منـذ    ،لمصري بمعزل عن هذه التطورات القضائيةوفي مصر لم يكن مجلس الدولة ا    
ن كان لم يستعمل تعبير الغلـط البـين ولكنـه    إو ،رقابته على الغلط البين في التكييف القانوني وتقدير الوقائع

  .عمل مضمون ونتائج النظرية في بعض المجالاتأ
خاصا لنظرية الغلط البين التي ظهرت في فرنسا  اقضاء الغلو تطبيق عتباراويذهب الدكتور سلامة جبر إلى   

  1.يفي المجال التأديب
تتفقان في مقاومة التقديرات غيـر المعقولـة    -الغلط البين والغلو في التقدير –وفي الحقيقة أن النظريتين     

ل من مجلـس  نهما يمثلان تجديدا قضائيا حققه كأكما  ،والمجاوزة للسلطة التقديرية للإدارة ولسلطات التأديب
  .الدولة الفرنسي والمصري لسد الفراغ في الرقابة القضائية العادية وزيادة مجال المشروعية

  تطبيقات نظرية الغلط البين في التقدير في القضاء الجزائري:ثانيا
ي، إذ حكام هذه النظرية في مجالات متعددة وخاصة في المجال التأديبأالجزائري الإداري لقد طبق القضاء    

تقـدير الوقـائع مـن طـرف      تنصب علىي، دنى من الرقابة في المجال التأديبأصبح يخضع الإدارة لحـد أ
  .المعروفة كذلك باسم الرقابة الضيقة ،وذلك من خلال الرقابة على الغلط الواضح في التقدير، الإدارة

تـي تتعسـف الإدارة فيهـا    فريدة أبركان أن هذا العيب صمام آمان بالنسبة للحـالات ال المستشارة  وترى    
 رتكبـت انها وإذا مـا  طريق السلوك المعقول بحيث أ انتهاجبصراحة بسلطتها التقديرية ،إذ أن الإدارة ملزمة 

ن القاضي يقوم  برقابـة  إمة فءحدود المعقول في حكمها المنصب على عناصر الملا" :غلطا واضحا يتجاوز
  ."هذا التقدير

إلى الغلط الواضح في التقدير بالإجابة على التساؤل  تشارة فريدة أبركانحسب قول المس يمكن الوصول و    
  ؟ مبالغا فيه - الموظف –ألا يعد الجزاء المسلط عليه  -: تيالآ
أن القاضي يمارس رقابـة   رالجزاء، غي ختيارامتع في هذا المجال بسلطة تقديرية بخصوص تإن الإدارة ت   

ح ناجم من تعسف الإدارة في حرية التصرف الممنوحة لهـا وعـن   واض أدنيا عندما يتوصل إلى وجود خط
  ."مةءحدود المعقول في الحكم الذي تبنته بخصوص عناصر الملا"تجاوزها 

ن المشرع تطبيقا للمـادة  أحيث ذهبت المحكمة العليا إلى  وهذا ما تم في قضية يحياوي ضد وزير العدل،   
  .تقدير الأسس التي يؤسس عليها طلبه بالمراجعة ،زير العدلالخاصة بطلبات المراجعة ترك لو. م.إ.ق.531

خطار النائب العام بطلب المراجعة مادام ذلك يدخل فـي  أو عدم إخطار إن وزير العدل حر في وبالنتيجة فإ  
  .التقديري ختصاصالانطاق 

 نفـس الوقـت   نه يشكل فيإأي حق الدفاع ف ،غير أن قراره ومادام يضيق من ممارسة حق محمي قانونا    
  دـدل وبقراره قـن مثل هذا القرار يجب أن يكون مسببا، وأن وزير العإو ،فرادحد الأأمساسا خطيرا بحرية 

                                         
 .» مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها فـي دعـوى الإلغـاء    ةرقاب «محمود سلامة جبر،  - 1

  .216.المرجع السابق، ص
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  1.غلط واضح في تقدير أسس طلب المراجعة المقدم من الطاعن رتكبا
 سـتجاب اقد مجلس الدولة الجزائري وإن كانت لم تستقر في ظله هذه النظرية بعد إلا أنه  نو في الأخير فإ  

 .ن في بعض المجالاتيلهذا التطور وذلك بتطبيقه بعض نتائج الغلط الب

مجـال   تسـاع اغير أن هذا التطبيقات مازالت قاصرة على مجاراة التطورات العصرية وما صاحبها مـن     
لتقليديـة  هذه التطورات جعلت وسائل الرقابة القضائية ا،وتنوع طرق ممارستها لهذا النشاط ،لسلطة التقديرية ا

 لتزامـا اوفرضـت علـى القاضـي     ستيعابهااعاجزة بلا ريب عن مواجهة هذه التطورات وغير قادرة عن 
  .و تخلفأضروريا وحتميا بتطوير رقابته لمواجهة هذه التطورات دون عجز 

  
  المطلب الثاني

  الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله
على خطـورة الجـزاء    ةرقاباللرقابة على الوقائع إلى رفض ل تجه مجلس الدولة الفرنسي منذ ممارستهإ     
قرار هذا المبـدأ زمنـا   إأحكامه على  ستقرتاوونسبته إلى الخطأ المرتكب، وذلك في الوظيفة العامة  يالتأديب
  .طويلا

 ـأ تجهتاوعادة النظر في هذا المبدأ ر دفع بمجلس الدولة الفرنسي إلى إغير أن التطو    و حكامه تدريجيا نح
                                                        .1978جويليـة   09فـي   Lebon قرار الرقابة على التناسب وتقرر هذا المبدأ نهائيا بصدور حكـم ليبـون  إ

مجلـس   سـتقرار ابالقـول  ،وتعددت تطبيقات هذا الحكم في قضاء غزير لمجلس الدولة على نحو يمكن معه 
  2.ناسب بين الخطأ والجزاء التأديبيقرار حقه في رقابة تقدير التإالدولة الفرنسي على 

 ،ومن المفيد في هذا الخصوص الوقوف على مسلك مجلس الدولة المصري وكيفية تطبيقه لمبدأ التناسـب     
  3.خرآم اختص لنفسه طريقا أ تجاهاتهاولمعرفة ما إذا كان قد ساير مجلس الدولة الفرنسي في تطوره 

أن ذلـك لا يمنـع مـن التطـرق لـبعض       بعد، إلاالجزائري فلم يستقر فيه هذا المبدأ الإداري اء أما القض  
  . لأحكام هذا المبدأ ستثنائيةالاالتطبيقات 

  ماهية مبدأ التناسب وتطوره:الفرع الأول
  مدى تطورها ثانيا وسنتناول في هذا العنصر، مفهوم الرقابة على التناسب أولا،     

  دأ التناسب ماهية مب:أولا 
وهـي القـرار    :الى عناصـر ثـلاث   التناسب فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري ،ويمكن تحليلها       

  .الصادر والحالة الواقعية ،والغاية المستهدفة 
                                         

 .40.ص المرجع السابق، ،» القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة ةرقاب   « فريدة أبركان، - 1
  .332.ص ،2002الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، .قانون القضاء الإداري للطيف،محمد محمد عبد ا - 2

المرجع .» مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء ةرقاب «محمود سلامة جبر، -3 
 .70.صالسابق، 
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والتناسب يمكن أن ينشأ من علاقة تطابق بين وسيلة وهدف في نص معين ،والتناسب بهذا المفهوم يمكـن أن  
  .للحالة الواقعية والمزايا المتوقعة والمضار المتحصلةيتغير تبعا 

رجاعها إلى صيغة ذات نمط ثابت ،فهي ليست أكثر إأنها فكرة لا يمكن ،هذه المفاهيم عن التناسب يجمعها    
الشيء الـذي   1من مجرد عنصر أو دليل قضاء ،وهي تختلط كثيرا مع فكرة الموازنة بين المنافع والأضرار،

  .نهسنوضحه في حي
عند حد التحقق من الوجود المادي  ،داريةعلى قرارات السلطة الإالإداري الأصل أن تقف رقابة القضاء و    

وعـدم مخالفـة محـل     ،لهذه الوقائع ىساسا لقرارها وصحة التكييف القانونأهذه السلطة  تخذتهااللوقائع التي 
أهمية وخطورة السبب وتقدير مدى التناسب بينـه  دون أن يتعدى ذلك إلى البحث في ،القرار للقواعد القانونية 

بهـذا   ىن القاضـي الإدار لأ،ومضـمونه  الإداري أي محل هذا القـرار   ،وبين الإجراء المتخذ على أساسه
على ومن ثم يغدو الرئيس الأ الإداري،يكون قد خرج على مقتضى وظيفته وتدخل في صميم العمل  ،التصدي

  .لجهة الإدارة
همية الحالـة والخطـورة   أمة بين ءللإدارة بسلطة تقدير الملا عترافالاقضاء الإداري على ال ستقراولذلك    

  .الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها
الإدارة بمراعاة  لتزامارأى فيها ضرورة  ،ومع ذلك فإن القضاء لم يلتزم هذه القاعدة في كثير من الحالات   

تأسيسا على أن مبدأ التناسب في هـذه   ،ومحل هذا القرارالإداري القرار  تخاذلاالتناسب بين الوقائع المبررة 
لتزام بها في تصرفاتها دون حاجة إلى وجود الحالات من المبادئ القانونية العامة التي يتوجب على الإدارة الإ

دون  ،على مدى تحقق هذا التناسب ةإلى الرقابالإداري وبذلك يمتد عمل القاضي ، نصوص صريحة تتضمنها
حيث يقتصر عمله على المطابقة بين محل القرار الاداري وأحـد  ،ن يتجاوز حدود وظيفته كقاض مشروعية أ

  2.المبادئ القانونية العامة وهو مبدأ التناسب
يتمثل في ميدان توقيـع الجـزاءات فـي القـرارات     الإداري، والميدان الرئيسي لمبدأ التناسب في القضاء    

دارية في ممارسة سلطتها التأديبية والتفاوت الصارخ بينهـا فـي   راف بعض الجهات الإسإالتأديبية لمواجهة 
ن أبحيـث  ، مة في هذه القراراتءرقابته على مدى الملاالإداري فرض القضاء ،إذ تقدير الجزاءات المناسبة 

يـؤدي إلـى    ،ماالإدارية وبين نوع الجزاء ومقداره وعدم تناسبه ةثبوت المفارقة الصارخة بين درجة المخالف
  . 3يعدم مشروعية القرار التأديب

                                         
  .72.ص المرجع السابق،.» ي الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاءالقضائية ف تالتطورا « محمود سلامة جبر، - 1
ولقد أخذت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بمبدأ التناسب وذلك في حكم لها ،بمناسبة طعن أحد موظفيها في قـرار   - 2

لموضوعية والشخصية التي ارتكـب  فصله ،ورأت المحكمة أن الاستبعاد شديد للغاية يكون خرج عن أي تناسب وفقا للظروف ا
مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها فـي   ةرقاب « فيها الفعل المنسوب ،أنظر محمود سلامة جبر،

  . 71.المرجع السابق، ص.» دعوى الإلغاء
  .294.ص المرجع السابق، .الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 3
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أما فيما يخص كيفية تطبيق الرقابة على التناسب، ففي مجال التأديب مثلا ،فإن القرار الصـادر بتوقيـع       
الجزاء يكون متناسبا عندما ينحصر في تطبيق جزاء لم يكن قاسيا ،أي جزاء يكون مرتبطا أو متطابقـا مـع   

لك فإن السلطة التأديبية تقوم بعمليتين منفصلتين ومتتـابعتين ،فعليهـا أولا أن تقـوم    الخطأ، وللوصول إلى ذ
الجزاء من بين الجزاءات المقـررة   باختياربتشخيص الخطأ وكشفه في سلوك الموظف ،وعليها ثانيا أن تقوم 

  .الجزاء  اختيار،حيث لا يتحقق التناسب إلا وقت 
هذه الحالة  ييكون التجريم ذاتيا وشخصيا، وف ذفة من قبل، وعندئومع ذلك يحصل أن لا يوجد أخطاء معر   

  1.للجزاء باختيارفإن البحث عن التناسب يبدأ عند أول عملية وينتهي 
  .جزاء جديد استحداثويمكن أن يحدث أن لا يكون هناك  تحديد للجزاءات ،وعندئذ فإن الأمر يقتضي 

ا إلا إذا توافرت ثلاثة شروط ،وهي التعريف السـابق للأخطـاء   وبديهي أن القرار التأديبي لا يكون متناسب   
التأديبية، والتعريف السابق للجزاءات التأديبية ،والتطابق بين الأخطاء والجزاءات ،وفي غياب أي مـن هـذه   

  . الشروط ،فإن التناسب لا يكون في أحسن الأحوال إلا ذاتيا مهما كان الشرط المتخلف
   التناسب مبدأتطور :ثانيا
ومـدى تناسـبه مـع     يلقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في قضائه التقليدي رقابة خطورة الجزاء التأديب    

  .نأالشوذلك في قضاء غزير له في هذا  ،الخطأ المرتكب في مجال الوظيفة العامة
بحـث   كان مجلس الدولة الفرنسي يرفض مد نطاق رقابته على القرارات التأديبية إلـى  1978وحتى عام    

طلاقـات  العقوبة التأديبية هو مـن إ  اختيارعلى أساس أن  ،تمة في هذه القراراءأو بالأحرى الملا ،التناسب
لـى  إن الفقه الفرنسي لم يقتنع بأن تصل حرية تقدير الإدارة أإلا  ،السلطة التأديبية التي لا يجوز التعقيب عليها

مما يقلل إلى حد كبير مـن قيمـة الضـمانات    ، تأديبيةحد التفاوت الواضح أو الصارخ في توقيع العقوبات ال
  .التأديبية وغاياتها التي كفلها المشرع والقضاء في هذا الصدد

جويلية من نفس العام أنه قد آن أوان التقدم فـي   09قام مجلس الدولة الفرنسي ورأى في  1978وفي عام   
  مجال التأديب ليبسط رقابته على مدى التناسب بين  وهو ،طريق تقييد السلطة التقديرية للإدارة في أهم معاقلها

  2.خطاء التي يرتكبها الموظف العامالعقوبة التأديبية ودرجة جسامة أو خطورة الأ

                                         
 ، السنةمجلة هيئة قضايا الدولة .» القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء تالتطورا « ة جبر، محمود سلام - 1

  .77.ص، 1991 ، القاهرة، مارس01 ، العدد35
 - ن سلامية وأصولها التي ترى أصيلة في الشريعة الإن لمبدأ التناسب جذوره الأأن نشير إلى أولا يفوتنا  في هذا الصدد
ن عاقبتم فعاقبوا إو:" وهذا ما يؤكده قول الحق سبحانه وتعالى  ،أي متناسبا مع الذنب ،ن يكون على درجة الذنبأجزاء يجب ال

  )126الآية (سورة النحل ." بمثل ما عوقبتم به
  )40الآية (سورة غافر ..." من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها:" وقوله سبحانه وتعالى أيضا

  .الجزاء المساوي للذنب:معنى كلمة قطنا ،)16الآية (سورة ص ." قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحسابو:"وقوله عز وجلى 
2 - André De laubadère, Yves gaudemet,OP.Cit., P.P.584.585. 
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ولقد راقب المجلس تناسب الجزاءات التأديبية مع الوقـائع   Lebonوذلك في حكمه الشهير في قضية ليبون   
   .الخطأ الظاهرإلى فكرة  لتجاءالاالمسببة لها من خلال 

لغاء القـرار  إطالبا ،دارية مام محكمة تولوز الإأوتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد ليبون رفع دعواه   
 ،وإلغاء هذا القـرار ، كاديمية تولوز بإحالته إلى المعاش بدون طلبأمن رئيس  1974جويلية  10الصادر في 

صدار القرار المطعون كاديمية في إالأ ستندتاوقد  ،الجزاءومنازعا ليس في ماديات الوقائع وإنما في جسامة 
لأفعال مخلة بالحياء مع تلميذاته في الفصل والتي ثبتـت مـن وقـائع     -وهو معلم –المدعي رتكابافيه إلى 

وطعـن   ،وذلك لكفاية السبب الـذي قـام عليـه   ،لغاء القرار إ دارية طلبمحكمة الإالورفضت  ،التحقيق معه
المـدعي   رتكبهااالتي  خير الذي وضح في حكمه أن الوقائعهذا الأ حكم أمام مجلس الدولة،المدعي في هذا ال

وأن تقدير الإدارة بشأنها لم يكن مشوبا بغلط بـين وقـد كانـت هـذه     ،وقام عليها قرار الفصل كافية لتبريره 
  1.لغاء قرار الفصلإدارية الوقائع أيضا سببا كافيا لرفض محكمة تولوز الإ

لنصر الذي حققه مجلس الدولة في الحكم السابق تأيد بحكم لاحق أصدره المجلس في قضية فينولاي وهذا ا   
Vinolay   يجـابي لحكـم ليبـون،    إوهذا الحكم يعتبر أول تطبيق ، 1978جويلية  26في حكمه الصادر في

اعـة وذلـك لعـدم    الموقع على مدير للخدمات بغرفة الزر يبه مجلس الدولة لأول مرة الجزاء التأديب ىوألغ
  2.تناسبه والمخالفـة المرتكبة 

وهكذا تعددت تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال، لتؤكد المبدأ الذي أرساه حكم ليبون فـي        
  .يقرار حق المجلس في رقابته التناسب بين الخطأ والجزاء في مجال التأديبإ

  المصري والجزائريالإداري تطبيقات مبدأ التناسب في القضاء :الفرع الثاني
 ـ يسنقتصر على بيان تطبيقات القضاء الإداري المصري والجزائر     قـد   افقط دون القضاء الفرنسي، لأنن

  .من الدراسة -تطور مبدأ التناسب –تعرضنا له في بداية هذا الجزء
  تطبيقات مبدأ التناسب في القضاء الاداري المصري: أولا
في مجال التأديب على الوجود المادي للوقائع المتخـذة   ةرقاباللمصري منذ نشأته لقد باشر مجلس الدولة ا   

يف القانوني للوقـائع  ي، وذلك في جميع الحالات ،كما أكد حقه في فرض رقابته على التكالإداريسببا للقرار 
رة الجـزاء  دون أن تتعداه إلى تقدير أهمية وخطـو  ،وهذا هو الحد الذي يجب أن تتوقف عنده رقابة القضاء

مـة القـرار عـن    ءلأن تقدير ذلك يخرج بوصفه أحد عناصر ملا،المرتكب الإداري ومدى تناسبه مع الذنب 
  .لتقديرها  ةالمتروكالإدارة طلاقات إمن  عتبارهابنطاق سلطة القاضي 

يـة ممـا   مة للجريمـة التأديب ءالعقوبة الملا ختياراعلى أن ،منذ نشأتها الإداري ولقد جرت محكمة القضاء    
مـة وتقـدير   ءأن تتعـرض لملا الإداري فليس لمحكمة القضاء  تترخص فيه جهة الإدارة بغير معقب عليها،

  .الجزاء، إذ أن ذلك متروك لتقدير الإدارة
                                         

  .83.ص المرجع السابق،.» القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء تالتطورا « محمود سلامة جبر، - 1
2 -Voir :  Jacqueline Morand-Devili,OP.Cit., P.P.283.284. 
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مفـرا مـن    ،دارية العليـا غير أنه أمام عدم التناسب الظاهر بين الجزاءات والمخالفات لم تجد المحكمة الإ   
مة الظاهرة بـين  ءمن خلال قضائها في الغلو في حالة عدم الملا كلجزاء والمخالفة، وذلمة بين اءرقابة الملا

سلطة  تقدير الجزاء مشـوبا بـالغلو    ستعمالاإذ  يكون  وبين الجزاء ومقداره،الإداري درجة خطورة الذنب 
  .فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة القضاء

، الجـزاء  ختيـار اسراف في الشدة في على حالات الإ ردارية العليا في الغلو لا يقتصوقضاء المحكمة الإ   
    1.فراط في اللينوإنما يمتد إلى حالات الإ

مة الجزاء للذنب قيدا ءدارية العليا في مصر على حرية الإدارة في تقدير ملامحكمة الإالوبهذا فقد أوردت    
  .هذه السلطات في تقدير الجزاءهو عدم غلو  ،هاما
والـذي صـاغت فيـه لأول مـرة      1961نوفمبر  11حكمها الصادر في في ية هذا القضاء اوقد كانت بد   

لئن كانت السلطة التأديبيـة ومـن بينهـا     " :وجاء في الحكم ،ن الغلو في الجزاء التأديبىأنظريتها الشهيرة بش
ن منـاط  أوما يناسبه من جزاء  بغير معقب في ذلك إلا الإداري  المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب

غلـو ،ومـن صـور     سـتعمالها األا يشوب  -شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى –مشروعية هذه السلطة 
مة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين الجزاء ومقداره، ففـي هـذه الصـورة    ءالغلو،عدم الملا

فركوب متن الشـطط فـي القسـوة    ... مة الظاهرة مع الهدف الذي يبتغيه القانون ءملاتتعارض نتائج عدم ال
، حجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فـي الشـدة  إيؤدي إلى 

فكل  ،ي اللينبأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المغرقة ف ستهانتهماوالإفراط المسرف في الشفقة يؤدي إلى 
ليه القـانون  إوبالتالى يتعارض مع الهدف الذي يرمي ،سير المرافق العامة  نتظامامن طرفي نقيض لا يؤمن 

سلطة تقدير الجزاء في هذه الصور مشـوبا بـالغلو  فيخـرج     ستعمالاساس يعتبر وعلى هذا الأ من التأديب،
م يخضع لرقابة هذه المحكمة ومعيـار عـدم   التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ث

المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا شخصيا وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الـذنب  
  2."الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره

فذهبت  ،أحكامهاومع أن المحكمة الإدارية ظلت تطبق قضائها في الغلو، إلا أنها خرجت عليه في بعض      
 ،وقد يبدو في هذا تعـارض  ،جهة الإدارة بتقدير التناسب بين الجزاء والمخالفة دون معقب عليها ستقلالاإلى 

تعارض بين حرية تقدير الجـزاء المناسـب    جدعبد الفتاح عبد الحليم عبد البار أنه لا يو رولكن يرى الدكتو
والشطط خارج عن  ،لا تلغي حرية التقدير وإنما تمنع الشطط فرقابة الغلو ،وبين رقابة المحكمة لهذا التناسب

 المسلم به أن حرية نفتتات على حرية التقدير، ومفإن منع الشطط لا يمثل إ كنطاق التقدير ومناقض له، ولذل
وإنما تـدور فـي نطـاق جـزاءات     ،و تحكمية أليس مطلقة الإداري الجزاء الملائم للذنب  ختيارافي الإدارة 

                                         
مجلة ، الجزء الثاني.» أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ضبع  «  عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار، - 1

 .30.ص، 1996، القاهرة، جوان 01 ، العدد38 ، السنةالعلوم الإدارية
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كثر من جزاء يجوز توقيعه ويكون ما يوقع منها معقولا ومناسـبا  أمام سلطات التأديب ويكون لذلك أ، متعددة
،كانت في حـدود  سلطة التأديب من بين هذه الجزاءات ما تعاقب به المخالف عن الذنب  ختارتافإذا ،للذنب 

 ختيـار ات متن الشـطط فـي   ذا تجاوزت سلطة التأديب التقدير السليم والمعقول وركبإ امما هو جائز لها، أ
  1.طار ما هي حرة فيه وما هو مسموح لها به إالجزاء فإنها لا تكون في 

حوال والظـروف  فضل الأأوالتقدير السليم للجزاء المناسب للذنب هو ما تضع فيه سلطة التأديب نفسها في    
ن يكـون لـديها   أوبشـرط  ،ن تجريه بروح موضوعية وبعيدا عن البواعث الشخصية ، وأللقيام بهذا التقدير

  .الإداريو الفن أخلاق قانوني لا مجرد ضابط من ضوابط الأ لتزامازمة لإجرائه وهذا لاالعناصر ال
  ىتطبيقات مبدأ التناسب في القضاء الإدارى الجزائر:انيثا

ومبـادئ  أخذ ببعض أحكام  ،خيرإلا أن هذا الأالإداري إن مبدأ التناسب وإن كان لم يستقر بعد في القضاء    
سوة بالقضاء الفرنسـي والمصـري، فراقـب مجلـس الدولـة      أنظرية التناسب في مجال القرارات التأديبية 

الجزائري تناسب الجزاءات التأديبية مع الوقائع ،ومن أحكام القضاء الإداري في هذا الصدد ،ما تم الحكم بـه  
  .)على للقضاءوالمجلس الأوزير العدل (ضد .) قضية س(في القضية المعروضة بالمحكمة العليا 

علـى   نالقاضـي، وكـا  حسب الوزير أفعالا ماسة بمهنة  رتكابهابسبب  )س(فقد تم في هذه القضية عزل    
ساسي للقضاء وتمنع الطعن بأي طعـن  إحدى مقتضيات القانون الألة أولى تضمنتها أالقاضي الجواب على مس
  .على للقضاءفي قرارات المجلس الأ

بأن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى بدون "  :قضائي سابق جتهادلاالعليا تبعا  وقررت المحكمة   
  .)المشروعية( حترام القانونية إنص ويستهدف طبقا للمبادئ العامة للقانون 
جـل  أاسي حرمان الطاعن من الطعـن مـن   سمن القانون الأ 99وأنه لا يمكن للمقتضيات المقررة في المادة 

  ."خرى عملا بالمبادئ العامة للقانونلمفتوح له في هذا المجال على غرار المجالات الأتجاوز السلطة ا
وهـل تكـون الإدارة    ،ولا مراقبة مدى توفر الخطأ أي القيام برقابـة عاديـة  أكما كان مطلوبا بالتالي هو   
  فعال تقديرا معقولا يبرر هذا القرار ؟قد قدرت الأ) س ( قرار يقضي بعزل  تخاذهابا
  2.براز عدم التناسب الجزاء النهائي مع الأخطاء المرتكبةإجواب المحكمة العليا تمثل في  إن
قد أقر وطبق مبدأ التناسب في مجـال القـرارات    26/06/1999كما نجد قرار مجلس الدولة الصادر في    

مسـتأنف توبـع   حيث يثبت من عناصر الملـف أن ال :" القرار ما يلي هذا حيث مما جاء في تسبيب التأديبية،
نشاء محل للفسق ،وأدين بعقوبة سالبة للحرية ،تتمثل في تسليط عليه شهرين حبسا نافـذة وغرامـة   إبجريمة 
  .دج  2000قدرها 

                                         
الجـزء الثـاني،    » أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولـة  ضبع  «  عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار، - 1
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ممـا يفتـرض معـه أن     ،ن كان يشغل منصب مقتصدإحيث أن المستأنف يعمل في حقل التربية والتعليم ،و 
  .ية غير السوية التي تلوث عالم البراءة خلاقيكون هذا القضاء سليما من كل السلوكات الأ

ذلك أن الفعل الـذي أديـن بـه     ،...الواجبات المفروضة  معحيث أن العقوبة المسلطة على المستأنف تتنافى 
خـلال  إعن كونهـا تـدل علـى     فعال التي تمس بشرف الوظيفة قطعا، فضلامن الأ والمستأنف جزائيا، وه

  .طرف الموظف العمومي بالسلوك القويم الواجب التحلي به من
ن المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا مما يبرر تسليط عليه عقوبة تأديبيـة  إف وحيث ترتيبا على ذلك،  

  . هخلافا لادعاءات
لا  تمتد إلى تقـدير نسـبة   الإداري ن من الثابت فقها وقضاء أن رقابة القاضي إوحيث من جهة أخرى ،ف   

ضح بين نسبتي الخطأ والعقوبة ،وهو أمر غير متحقـق  اذا تبين له عدم التلازم الوإ درجة العقاب المسلط ،إلا
  .في قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف 

  ."وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون 
لا يمكن له التدخل لتقدير درجة العقوبة المطبقة والداخلة فـي  الإداري ر أن القاضي ويستنتج من هذا القرا   

العقوبة المناسبة من ضمن عقوبـات   ختيارادارة سلطة التقدير والملاءمة في ن للإأو عقوبات الدرجة الثالثة،
مبـدأ الفصـل بـين    ويشكل خرقا ل ،عمال الإدارةأن تدخل القاضي آنذاك يشكل تدخلا في أو الدرجة الثالثة،

وعلى ذلك فرقابة القاضي تقتصر على التحقق من صحة الوصف المعطى للخطأ التـأديبي وكـذا   ، السلطات
   1.الدرجة التي يدخل فيها ،وكذا من حيث مدى تناسب درجة العقوبة مع درجة الخطأ المرتكب

  طبيعة عيب عدم التناسب:لفرع الثالثا
فـي   عـدم التناسـب   قهي الذي ثار بمناسبة تحديد الطبيعة القانونية لعيبإلى الجدل الف هنا شارةيجب الإ     

ووجه الطعن الذي يلحق  عدم التناسبوجهات النظر في الفقه حول طبيعة  ختلفتا، فقد يتقدير الجزاء التأديب
نه يدخل في نطـاق الرقابـة علـى    ،و آخرون يرون أبالسلطة  نحرافا عدم التناسبن أفهناك من يرى  ،به

  .داريةالحقوق الإ ستعمالاوالتعسف في  عدم التناسببب وهنالك من يربط بين الس
  بالسلطة   نحرافاي في تقدير الجزاء التأديب بعدم التناس:أولا
 ـالعقوبة  اختيارتقديريا عند  اختصاصاالمسلم به أن السلطة الإدارية تمارس      المـلازم   بالمناسبة، والعي

التقـديري إلا إذا   الاختصاصرقابة على ممارسة  السلطة، فلا استعمالإساءة  السلطة التقديرية هو لاستعمال
  .العيبثبت هذا 

إلى عيب مخالفة روح القانون في حالة عـدم التناسـب، لأن    الاستنادعلى  الاتجاهويعترض أصحاب هذا    
  : رين هماالسلطة، ويعرض لأم استعمالعيب مخالفة روح القانون ليس إلا إحدى تسميات عيب إساءة 

هل من المناسب أن يعقب القضاء على ملاءمة عقوبة رأت الإدارة توقيعها على أحـد المـوظفين لخطـأ    - 
  ، وإذا كان هذا متناسبا فهل تسمح به النصوص ؟ارتكبه
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تحسن هي وزنها، وبالنسبة للأمر الثـاني   لاعتباراتأما الأمر الأول فيرى أن يترك تقدير العقوبة للإدارة    
  1.، ومن ثم لا يدخل تحت مخالفة القانونوالانحرافعدم التناسب يندرج في معنى التعسف  يشير إلى أنفإنه 
عدم التناسب ليس غريبا على الأنظمـة القانونيـة بصـفة     أما الدكتور عبد الفتاح حسن فإنه يذهب إلى أن   

قوبة الموقعة لا تتناسـب مـع   عامة، فهو مطبق في هولندا ،حيث يجوز الطعن في قرار الجزاء إذا كانت الع
الجزاء كلية من رقابة القضاء،  اختيارالموظف، ولهذا يرى أنه لا يتصور أبدا أن يفلت  ارتكبهاالمخالفة التي 

وذلك أيا كانت صعوبة السند القانوني لهذه الرقابة، وفي بيان أوجه إلغاء قرار الجزاء في حالة عدم التناسب، 
رين، فإما أن يكون الإلغاء على أساس مخالفة القرار للقانون أو علـى أسـاس   يقرر أنه لا يخرج عن أحد أم

السـلطة ،ولـذلك    اسـتعمال السلطة ،ويتعذر الأخذ بالأساس الثاني لصعوبة إثبات عيب إساءة  استعمال ةإساء
أن  باعتبـار يرجح القول بأن إلغاء القرار في هذه الحالة يكون على أساس مخالفة القانون وروحـه ومعنـاه ،  

المشرع وقد نص على عدد من الجزاءات وليس جزاء واحد إنما قصد أن تختار السلطة التأديبية من بينها ما 
   2.يناسب صدقا المخالفة المرتكبة

  عدم التناسب يدخل في نطاق الرقابة على السبب:ثانيا
تقدير الجزاء التـأديبي  عدم التناسب في  أن تكون رقابة القضاء الإداري على الاتجاهيرفض أصحاب هذا     

ويمكن للقضـاء   اختلافمن  والانحرافعدم التناسب  بالسلطة، وذلك لما بين للانحرافوجها للطعن بالإلغاء 
بتقدير الوقائع وصحة الأسـباب   الاكتفاءالسبب ،فلا تتوقف عند  ةالى رقاب استناداممارسة رقابة على التناسب 

أهمية وخطورة الحالة الواقعية، أي إلى مدى التناسـب بينهـا وبـين     ،وإنما تمتد هذه الرقابة إلى التحقق من
  .الإجراء المتخذ

 ـ فالانحرافعدم التناسب في الطبيعة والمضمون،  عن عيب الانحرافويختلف عيب      يهو عيب يستقر ف
يعـة  ، أي ذو طبيعة ذاتية شخصية، أما عدم التناسـب فهـو مـن طب   ةبواعث الإدارة الخفية ودوافعها الباطني

موضوعية، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره وهو تقدير يـتم  
  .بمعزل عن نيات الإدارة ودوافعها الكامنة

غاية غير مشروعة تسعى الإدارة إلى تحقيقها بالقرار الذي تتخـذه،   الانحرافأما من حيث المضمون فإن    
  .هو عدم التناسب بين سبب القرار ومحلهأما عيب عدم التناسب ف

بالسلطة ،يـذهب الـدكتور محمـد     الانحرافوفي معرض رفضه لإعتبار عدم التناسب صورة من صور    
عدم التناسب، أو الغلو في تقدير الجزاء التأديبى، هو رقابة على السبب في صورته  حسنين عبد العال إلى أن

خطورة الحالة الواقعية ومدى التناسب بينها وبين الإجراء المتخـذ،  القصوى التي تتضمن التحقق من أهمية و
وأنه إذا كانت رقابة المحكمة على عدم التناسب في تقدير الجزاء لا تستند إلى التشريع على هذا النحو، فـإن  
 مفاد ذلك أننا بصدد قاعدة قانونية من صنع القضاء الإداري نفسه، فنحن بصدد إحدى الحالات التي مارسـت 

                                         
 .322.ص المرجع السابق،. حراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإدارينالاعبد العزيز عبد المنعم،  - 1
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المحكمة الإدارية العليا دورها في بناء قواعد القانون الإداري، وهي قد صاغت قضائها بخصـوص قاعـدة   
عامة مفادها أنه يشترط لشرعية الجزاء التأديبي ألا يشوب تقديره غلو، فنحن في مواجهة قاعدة قانونية مـن  

   1.صنع القضاء الإداري ذاته 
نطاقها، وإن كان ذلـك علـى    واتساعن أهمية الرقابة على السبب ورغم ما تذهب إليه وجهة النظر هذه م   

الرقابة على السبب معظم الحالات السابقة لعيب  ابتلعتبالسلطة، حيث  للانحراف ءحساب وجه الطعن بالإلغا
  :بأهميته وفائدته لسببين الانحراففإنها تقر لعيب  الانحراف

أو عدم التناسـب، والتـي توقـع فيـه      لتأديبي المشوب بالغلوأنها الوسيلة للرقابة على الجزاء ا:السبب الأول
القسوة لا يتناسب وجسامة المخالفة، ذلك لأن الرقابة التي يمارسها مجلس الدولـة   جزاء بالغالسلطة التأديبية 

  .استثنائيةتمتد إلى خطورته إلا في حالات  تقتصر على التحقق من وجود السبب، ولا
رجل الإدارة على سبب صحيح ،ولكنه لأغراض غير مشـروعة، كمـا إذا    اعتمدوبناء على ذلك فإنه إذا   

عمدا إلى المبالغة في تقدير أهمية وخطورة السبب، فإنه لن يكون أمام الطاعن في هذه الحالة، سوى اللجـوء  
راجعـة  لأنه ما دام السبب موجودا ،فإن المجلس  يمتنع طبقا للقاعدة العامة السابقة عن م الانحرافإلى عيب 

  2.الإدارة في تقديرها 
عملية تتعلق بالدور الذي يجب أن يقوم به مجلس الدولة في حمايـة   تأما السبب الثاني، فمرده إلى إعتبارا   

سلطتها لتحقيق أغـراض غيـر مشـروعة تجانـب      استخدامحقوق المواطنين وحرياتهم ،وردع الإدارة عن 
إلى عدم قيام السبب، إلا  استنادايمكن التوصل إلى إلغاء القرار الصالح العام ،ففي مثل هذه الحالات رغم أنه 

بالسلطة، لأن ذلك يعد بمثابة إدانة أدبية لسلوك  الانحرافأن الأفضل في مثل هذه الحالات إلغاء القرار لعيب 
  .الإدارة

  داريةوالتعسف في استعمال الحقوق الإعدم التناسب :ثالثا
يسلم به مجلس الدولة الفرنسي ينحصر في كون القرار قد صدر في وقت الحق كما  استعمالالتعسف في     

الحقـوق   اسـتعمال غير مناسب، أي مفاجئا، أو غير ذي فائدة، أو كان بالغ القسوة، وتلك حالات التعسف في 
  .الإدارية وقد أقر المجلس هذه النظرية في مجال قضاء التعويض

الإدارة سلطتها التي تستمدها من حـق مخـول    استعملتية إذا الحقوق الإدار استعمالويتحقق التعسف في    
الحق  استعماللها قانونا، مستهدفة الغايات التي شرع الحق من أجلها، وأن يتبين بصدد واقعة معينة بذاتها أن 

 التقليدي المشروع يحقق أضرار، لا تتناسب البتة و الفوائد المتحققة منه، فالتعسف أو الغلو يعكـس  اتجاههفي 
  .نوعا من عدم التناسب بين المصالح والأضرار وباستمراردائما 

                                         
 ، الجـزء الثـاني،  » أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلـس الدولـة   ضبع « عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار، - 1
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العامل خطأ معينا ولم تكن للإدارة لائحة جزاءات معتمـدة للأخطـاء التأديبيـة     ارتكبومثال ذلك أنه إذا    
والجزاءات المقابلة، فإن المعمول به فقها وقضاء أن من حق الرئيس الإداري أن يختار العقوبة التـي يراهـا   

الرئيس  اختارناسبة، ولكن من المنطق أن يكون بين الخطأ المرتكب والجزاء الذي يوقع تناسبا معقولا، فإذا م
العامل لجريمة تافهة لا تنم عن سـوء نيـة    ارتكابالإداري توقيع أقصى العقوبات، وهو الفصل مثلا، مقابل 

  1.السلطة والحق استعمالكان هناك غلو في 
التناسب بين المصلحة التي تعود على المتصرف والضـرر الـذي    انعدام: "على أنهو بهذا يعرف التعسف    

  ."يلحق بالغير
الحـق   استعمالفكرة عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبى من نظرية الغلو في  استلهموالقاضي الإداري    

الحق مع ما يصيب الغيـر   استعمالوطبق نفس معيارها الموضوعي، عندما لا تتناسب الفائدة التي تعود من  
حالة  -في مصر -الحق مشروعا ،وعندما واجهت المحكمة الإدارية العليا استعمالمن ضرر، وهنا لا يكون 

ذلك غلـو   اعتبرتعدم ملاءمة ظاهرة التي لا يتناسب فيها نوع الجزاء ومقداره مع خطورة الذنب الإداري، 
، ويخرج سلطة تقدير الجزاء عن نطاق المشروعية إلـى  سلطة التأديب يخرج بالتأديب عن هدفه استعمالفي 

  .السلطة في صورة التناسب الواضح استعمالعدم المشروعية، مؤكدا على المعيار الموضوعي في 
وذلك بعد  طبيعة عيب عدم التناسب لم يعد له أي فائدة، حولمن هنا يمكن القول أن الجدل الفقهي السابق     

وبالتالي فإن العيب الـذي يشـوب عـدم     ،سب والغلو من المبادئ العامة للقانونالتنافكرة صبح كل من أأن 
  .مخالفة القانونالتناسب أو عدم الغلو هو عيب 

مقارنـة مـع بـاقي     ،في الإثبات وأسهلبمبدأ التناسب أيسر  عترافبالاإلى عيب مخالفة القانون  لتجاءلااف   
داري محل القرار، أي الجـزاء الموقـع   يفحص القاضي الإ العيوب السابقة ،ومقتضى إعمال مبدأ التناسب أن

 في القرارات التأديبية، و يبحث عن مدى تناسب هذا المحل، أو بالأحرى الجزاء مع سبب القرار المبرر لـه، 
  .لمخالفته القانون ألغى القاضي هذا القرار لعدم مشروعيته ،فإن كان هناك قدرا من عدم التناسب

في دائرة وحدود وظيفته  كقاضي للمشروعية، تاركا للإدارة حريـة تقـدير مـدى     بذلك يقضي القاضيو   
هـو   ،التناسب أن هناك جزاءا واحدا لا بديل عنـه  مبدأ ذ لا يفترضإطار هذا التناسب، إملائمة الجزاء في 

لجزاءين أو حيث أن المحتمل أن تتوافر صفة التناسب  ،الذي يتناسب مع المخالفة التأديبية، فالحقيقة غير ذلك
الإدارة  نتيجـة مغـالاة   ،أحد الجزاءات الأكثر أو الأقل شدة كان الجزاء غيـر متناسـب   ختارتا، فإذا رأكث

حوال المساس بسلطة الإدارة التقديريـة أو  وتساهلها الكبير، وبذلك لا يكون من شأن حكم القاضي في هذه الأ
يـد  يمر في حالة إلغاء هذا القرار لعدم التناسب، لتقحيث سقوط الأ ي،مة قرارها التأديبءحريتها في تقدير ملا

  . التناسبطار مبدأ إمة في ءكثر ملاتقدير الجزاء الأ
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  المطلب الثالث
  مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار

، وتطبيقاته فـي القضـاء الإداري   )الفرع الأول(هذه المبدأ  ةتقتضي دراسة هذا العنصر أن نتناول، ماهي    
  ).ثانيالفرع ال(
  ماهية مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار:الفرع الأول  

 ،الرقابة القضائية على السـلطة التقديريـة   تساعابكل تأكيد خطوة متقدمة وهامة في  إن هذا المبدأ يعتبر،    
 ـ   ر ويعود الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إرساء أسس هذا المبدأ ،إذ قرر هذا الأخير ،أنـه لا يمكـن تقري

على الملكية الفردية والتكلفة الماليـة والمسـاوئ    اعتداءالمنفعة العامة لعملية ما، إلا إذا كان ما تتضمنه من 
وهو ما يستوجب دراسـة   1المحتملة التي تتضمنها ،ليست باهظة بالنسبة إلى المنفعة التي تمثلها ، الاجتماعية

  .ية القرارالعملية و ظروفها وجوانبها المختلفة عند تقدير مشروع
  بـل يجـب أيضـا أن  عامة،بمعرفة ما إذا كانت العملية تمثل بنفسها منفعة  الاكتفاءمن هنا فإنه لا يمكن   

  .توضع في الميزان مضارها مع مزاياها وتكاليفها مع عائدها 
لتي يمكن أن تنشـأ  ر والعيوب انه يجب أن تتم مقارنة بين المزايا التي يحققها القراإوفقا لهذا المبدأ فو       

  2.ذا رجحت كفة المزايا على كفة العيوبإولا يكون القرار مشروعا إلا عنه،
 ـأو بمعنى ، أن مبدأ الموازنة يتعلق بالآثار الناجمة عن القرارأومن هذا التعريف يتضح     ن القضـاء  إدق ف
  .م لاأثار القرار لتحديد ما إذا كان يحقق المصلحة العامة آ الاعتبارخذ في يأ

في مجال نـزع الملكيـة للمنفعـة     1971من  اعتبارافي فرنسا مبدأ الموازنة الإداري وقد طبق القضاء     
 وتتمثل وقائع هذه القضـية 3" المدينة الجديدة الشرقية"في قضية  1971ماي  28صدر قرار في  ثالعامة، حي

خراج التعليم العالي من وسـط  إيل في جامعة ل - 1966في عام  - عندما حاولت الحكومة الفرنسية: فيما يلي
كثر من ثلاثين أستقبل ين يع أستطين يكون هناك مجمع عمراني جامعي جديد أت أفر ،كتظاظالاالمدينة حيث 

ومثـل   ،لف مـواطن أن تستوعب من عشرين إلى خمسة وعشرين أخرى تستطيع ألف طالب ومعهما مدينة أ
رض تبلغ خمس مائة هكتار ونفقات تقـدر  ساحة كبيرة من الأنه يحتاج إلى مأهذا المشروع قدر له في البداية 

نشاؤها حديثا طبقا لتراخيص بنـاء سـلمت   إمنزل تم  100منها حوالي  ،منزلا 250 بمليار فرنك ونزع ملكية
الضـغوط   بفضلو ،صحاب هذه المنازل لإنقاذها من الهدمأجمعية للدفاع عن  تشكل وفي السنة السابقة فقط،

وأصرت جمعية الدفاع على الطعن بالإلغاء فـي   ،منزلا 88الهدم على  قتصراومشروعها من ت الإدارة عدل
داريـة و  إلـى المحكمـة الإ   رات للمنفعة العامة، وبعد أن لجؤاالصادر بنزع ملكية هذه العقاالإداري القرار 

  .مام مجلس الدولةأ ستأنفواا
                                         

1- Martine Lombard, OP.Cit. , P.424, Et Voir René Chapue, OP.Cit. , P.947. 
  .328.الكتاب الثاني،المرجع السابق، ص.قانون القضاء الإداري محمد محمد عبد اللطيف، - 2
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لطة العامة والمصالح العامة فـي ناحيـة وفـي    لم يعد يوجد فقط الس:" وجاء تقرير مفوض الدولة كما يلي   
خرى الملكية الخاصة، ذلك لأنه توجد في حالات عدة وبصورة متزايدة خلف نازعي الملكيـة والمنزوعـة   الأ

كثـر خدمـة   ها تخدم المنفعة العامة ويكون الأفراد أنأفتصور الإدارة لقرارها  –ملكيتهم مصالح عامة مختلفة 
كثر ثقـلا فـي   أن يكون وزن المصالح الخاصة المستبعدة من العملية أوقد يحدث بل  -للمصلحة العامة منها

بمعرفة مـا   كتفاءالاذن إلا يمكن ... جل ذلكأالتي قد تثار من  جراءات القرار وتكوينه من المصالح العامة،إ
تكاليفها مـع  ن يوضع في الميزان مضارها مع مزاياها وأبل يجب  ،ذا كانت العملية تمثل بنفسها منفعة عامةإ

  ."عدم نفعها مع نفعها قتصاديونالاعائدها وكما يقول 
  .والمزايا الني حققها لخدمة المنفعة العامة التي تدعيها الإدارةالإداري وهذا هو التناسب بين تكلفة القرار    
 ـ  ارعتبالا يمكن قانونا ": ساس هذه النظريةك مجلس الدولة حكمه الذي وضع فيه أدروقد أ  ا ذات عمليـة م

ملكية الفردية والتكاليف الماليـة والمضـار الماليـة علـى     الذا كان ما تضمنته من مساس بمنفعة عامة إلا إ
  1."غير باهظة بالنسبة للمصلحة التي تمثلها جتماعيالا المستوى

  ةـملين عأن يتأكد أنه كان يكتفي بأبمعنى  ،كان القضاء قبل هذا التاريخ يراقب هذا القرار رقابة مجردة و  
  .و المدارسأو المستشفيات أنشاء الطرق إنزع الملكية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة مثل 

ذا إلا يجوز قانونا تقرير المنفعة العامة علـى عمليـة إلا   "نه أصبح من المقرر أما وفقا لمبدأ الموازنة فقد أ   
  غير المبالغ فيها جتماعيةالايضا العيوب جمالية أإعلى الملكية الخاصة والتكاليف المالية وبصفة  عتداءالاكان 

  ". بالمقارنة بالمزايا التي تحققها هذه العملية
مع نظرية الغلـط   اتفقترقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة، فهي وإن  اتساعوتؤكد هذه النظرية مدى     

جال هذه الرقابة ،إذ يركن إليهـا  البين في الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية، إلا أنها تعد درجة أشد في م
بـين النظـريتين هـو     الاخـتلاف القاضي في الحالات التي يصعب فيها رقابة الغلط البين ،وهو ما يعني أن 

في الطبيعة ،ولأن القاضي لا يلغي تصرف الإدارة ،إلا إذا  اختلافا، وليس )درجتها(في مدى الرقابة  اختلاف
مع المزايا أو المنافع الناجمة عنـه، وهـذا هـو     -وبشكل واضح  –اسب كانت الأضرار المترتبة عليه لا تتن

  2.جوهر نظرية الغلط البين 
و لا يعني هذا التطور أنه لم يعد هناك أي هامش تقديري للإدارة، ولكنه يعنـي تمتـع القاضـي الإداري        

رفه للفصل بـين المصـالح   وسائل التحقيق التي تحت تص ةبمراعا -هو الآخر –بالقيام بتقديرات فنية صعبة 
  .المتعددة العامة والخاصة محل البحث

                                         
1  -  M.Long, et Autres, OP.Cit., P.639 et suivantes, et Voir aussi : 

الـوطني للأشـغال    ن، الـديوا الإداريةمجلة ملتقى قضاة الغرف  .» مدى رقابة القضاء على الأعمال الإدارية «فريدة أبركان، 
 .118. ، ص1992الجزائر،  التربوية،

 :وأنظر كذلك لمزيد من التفصيل  57.صالسابق،  عزكي محمود النجار، المرج- 2
Jacqueline Morand-Devili, OP.Cit., P.290 et Suivantes, René Chapue, OP.Cit. , P.951et suivantes.  
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 والارتفاقـات هذه النظرية إلى مجالات أخرى غير نزع الملكية، مثل مخالفة خطط العمـران،   امتدتوقد    
اللازمة لإنشاء خط كهربائي، وإنشاء منطقة حماية حول موقع يتمتع بالحماية، وفصل ممثلي العمـال، كمـا   

  .  ل العقود الإداريةطبقت في مجا
  الجزائري الإداري المصري وتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في القضاء :ثانيالفرع ال

الفرنسي فقد تعرضنا لـه أثنـاء   القضاء سنقتصر هنا على تناول القضائين المصري والجزائري فقط ،أما     
  .إلى ما سبق ذكره ،ولتفادي التكرار فإننا نحيل ذلكشرح ماهية المبدأ 

  الإداري المصريتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في القضاء  :أولا
لقد ساير مجلس الدولة المصري نظيره الفرنسي ،في الأخذ بهذه النظرية، ففي حكم حديث جـدا صـدر        

وهـو  (رار المطعون فيه ،أقامت المحكمة قضائها في وقف تنفيذ الق 1992عن محكمة القضاء الإداري لسنة 
بشأن إنهاء نشاط تجار الجملة للخضر والفاكهة والـدواجن والأسـماك بسـوقي     1992لسنة  64القرار رقم 

 اسـتبدالها ، مـع  05/04/1992مـن   اعتبـارا روض الفرج وغمرة ،وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط بهما، 
لبات تقدم للمحافظة مـع حظـر ممارسـة    بتراخيص جديدة لمزاولة هذه الأنشطة بسوق العبور، بناء على ط

واعتبار مواقع سوقي روض الفـرج وغمـرة   ...تجارة الجملة والفاكهة بالشلايش الواقعة في محافظة القاهرة 
أنه ولئن كانت المصلحة العامة تقضـي بحـق   :" ، على نظرية الموازنة، فقررت ...)مناطق تخطيطية جديدة

لة السكنية ،وتحديد التاريخ الذي تراه مناسبا لتشغيله ،فإن من مقتضـى  الإدارة بإنشاء أسواق جديدة خارج الكت
تحقيق التوازن بين تلك المصلحة العامة ،وما قد ينجم عن تلازم ذلك بالإنهاء الفوري للنشاط بالأسواق القائمة 

طعون فيه بعـدم  من أضرار بالغة قد تلحق العديد من المواطنين ،لما يوصم القرار الم الافتتاحبالفعل بمناسبة 
  ."مة التي تعد شرطا من شروط المشروعية ،وعنصرا لازما يكشف عن مدى مشروعية عمل الإدارة ءالملا

سوق العبور في  افتتاحوخلص الحكم من هذه الموازنة إلى القول بأن ما يعد أكثر تحقيقا للمصلحة العامة هو 
الطريق الدائري الـذي يـربط بينهمـا     استكمالموعده ،والإسراع في إنشاء الأسواق الأخرى المقترحة ،مع 

    1.باقي الأسواق  استكمال،وأيضا الإبقاء على نشاط سوق روض الفرج ،ولحين 
  الإداري الجزائريتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في القضاء  :ثانيا
ل قرارات نزع الملكيـة لأجـل   أحكام هذه النظرية وطبقها في مجابعض الجزائري بالإداري خذ القضاء أ    

عمل فـي هـذا   القضاء الإداري السابقة، ذلك لأنه أإلا أن هذا التطبيق يختلف عن التطبيقات  ،المنفعة العامة
  .حكام نظرية الغلط البين في التقديرأالمجال بعض 

ح في التقـدير و بـين   القضائي للغلط الواض جتهادالايمكننا التفرقة بين " بقولها بركانأوهذا ما تؤكده فريدة   
  .لأجل المنفعة العامة المطبقة في نزع الملكية -نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار –نظرية الحصيلة 

                                         
، العلوم الإدارية ةمجل ،» في رقابة القرارات الإداريةنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار  «حسني درويش عبد الحميد،  -1

  .اوما بعده 191.ص، 1993 ة، القاهرة، جويلي01 ، العدد35 ةالسن
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خـرى  أومـن جهـة    ،فقاضي تجاوز السلطة يتثبت هنا من مدى تحقق الشرط المتعلق بالمنفعـة العامـة     
ن المسعى الملمـوس للقاضـي عنـدما    إاقع العملي فوفي الو ،عتبارالايستخلص ويأخذ نتائج هذا القرار بعين 

قريب جدا من ذلك المسعى الذي يستعمله بخصوص نظرية الغلط الواضـح فـي التقـدير     ،يقرر هذا القرار
   1."ن القاضي يراقب العمليات غير المعقولة المبالغ فيها بصورة كبيرةأبمعنى 

علان المنفعة العمومية وضرورة خضـوع  إوعية من هنا تستند هذه النظرية إلى وجوب مراقبة مدى مشر   
  .من مساؤها كثرن تكون منافع العملية أأمنها  ،عتبارات قانونيةإذلك إلى 

ذا شاب القرار الإداري غلط فـادح  إ ،عمال القاضي لهذه النظرية فيما يتعلق بنزع الملكية يتحققإن مدى إ   
فـلا  ، لجزائري بين نظرية الغلط البين ونظرية الموازنـة االإداري يربط القاضي  يوبارز في التقدير، وبالتال

  .بارز في التقدير أذا شاب القرار خطإيطبق نظرية الموازنة إلا 
المحكمة العليـا فـي   الغرفة الإدارية بالجزائري ما قررته الإداري ومن تطبيقات هذه النظرية في القضاء    

  بـة لا تستجيرن العملية المسطأتقرير الخبير ب نه يستخلص منأحيث ،  13/01/1991قرارها الصادر في 
  .وإنما هي في صالح عائلة واحدة المتوفرة من قبل على الطريق ،لأية حاجيه من حاجيات المنفعة العمومية

  .المساس بملكية الطاعن رحيث أن الهدف المتوخى من العملية أي اشباع حاجة ذات طابع عام لا يبر
  2.بإلغاء قرار نزع الملكية لأنه مشوب بغلط فادحالمحكمة العليا قضت من هنا 

نه بالإضافة إلى المبادئ السابقة يقرر الفقه والقضاء فـي ذلـك بعـض المبـادئ     أشارة إلى ما يجب الإك    
  :المصري والفرنسي نذكر منها ما يليالإداري خذ بها كل من القضاء أالتي  توالنظريا

  جراءمبدأ ضرورة الإ -1
تمتـد   ستثناءااولكن  ،دارية المقيدة للحريةمة القرارات الإءن القاضي لا يراقب ملاأصل ن الأأقلنا سابقا     

ن الرقابة القضائية أبمعنى  ،يهاجراء الضبطي مع الوقائع المستند إلمة الإءهذه الرقابة لتشمل الرقابة على ملا
بحيث تدفع هذه الوقائع الإدارة  ،و تهديداأذا كانت هذه الوقائع تمثل فعلا خطرا كافيا إعما  ،تمتد كذلك للتحقق

جراء لا غنى عنه ولا مفر منه لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد فعـلا  إ عتبارهابجراء الضبطي الإ تخاذاإلى 
 ،بهدف الحفاظ على النظام العام تخاذهاجراء محل النزاع قد تم ن الإأتحقق القاضي من ين أفبعد  ،النظام العام
 تخـاذ ان أكافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الإجراء للتأكد مـن   ،يبحث بصورة مجردةن أيتعين عليه 

ن درجة خطورة هذه الظـروف وتلـك   أفإذا تبين له  ،و ضروريا لتحقيق هذا الهدفأهذا الجزاء كان لازما 
ن الحفـاظ  ألقاضي ذا ثبت لأما إ ،جراء الإدارة يكون غير مشروعإن إف ،الملابسات لم تكن تستلزم هذا التدخل

جـراء  ة هـذا الإ نه يعترف بمشـروعي ، فإءهذا الإجرا تخاذاعلى النظام العام لم يكن من الممكن تحقيقه دون 
  3.جراء الضروري الذي يستلزمه الحفاظ على النظام العام الإ عتبارهاب

                                         
 .40.صالمرجع السابق،  .» القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة ةرقاب «فريدة أبركان،  - 1
 .41.صنفس المرجع،  - 2
 .299.صالمرجع السابق، . الإدارية ىالدعاوسامي جمال الدين،  - 3
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مـة  ءابـة علـى ملا  رق هاو تناسبه بأنأجراء الضبطي وعادة ما يفسر الفقه رقابة القضاء على ضرورة الإ   
ن رقابة محل القرار الضبطي بمطابقته لمبـدأ ضـرورة الإجـراء    أوليس من جدل في ، القرارات الضبطية

خلال بالنظـام العـام   جراء ومدى تناسبه مع خطورة ودرجة الإمة هذا الإءالضبطي تتضمن حتما فحص ملا
  .جراءالإ الذي يستوجب التدخل بهذا

ن بمقدوره الحكم بإلغاء القرار لعدم ملاءمته ة فحص هذه الملاءمة لا يعني أبسلطقرار للقاضي ن الإأغير    
ن أذ مقتضـى هـذا المبـدأ    ، إو عدم لزومهأجراء نما يكون له فحصها فقط للتوصل إلى لزوم وضرورة الإإ

           .عـام خلال بالنظـام ال ذا كان ملائما وفعالا ومتناسبا مع خطورة الإإو ضروريا إلا أجراء لا يكون لازما الإ
مترادفان فهما ليس كذلك وتقدير ضـرورة   صطلاحانامة ءن الضرورة والملاأومن ثم فليس من الجائز فهم 

  .نهما لا يختلطان ولا يتساويانأمة إلا ءن تضمن في معظم الحالات تقدير الملاإو لزومه وأجراء الإ
فـي تطبيقـاتهم    الجزائـري الإداري لقضـاء  االإداري المصري والفرنسي و خذ بهذا المبدأ القضاء أوقد    

  .الخاصة بقرارات الضبط الإداري
  مبدأ الحيطة -2

 نها الوقايـة أالتي يكون من ش ،جراءات المناسبةن تتخذ كافة الإأنه يجب على الإدارة إوفقا لمبدأ الحيطة ف    
  .معقولة قتصاديةاكها بتكاليف المخاطر الجسيمة الناشئة عن التطورات العلمية والفنية والتي يستحيل تدارمن 
فـادت  أفإذا كانت التطورات العلمية قد  ،هذا المبدأ بتداعاإلى الإداري القضاء  ،وقد دفعت المخاطر العلمية   

  دمـر التقـول مخاطـن حـوذلك بسبب عدم اليقي ،سي للشعوبآحدثت أيضا الكوارث والمأنها أالبشرية إلا 
  1.العلمي

وقضى بوقـف   ،لة الفرنسي صراحة هذا المبدأ عنصر من عناصر مشروعية القرارمجلس الدو عتبراوقد   
نظـرا   ،نواع من الذرة المهندسة وراثيـا أفي ثلاثة  تجاربالاتنفيذ قرار وزير الزراعة الذي يتضمن التصريح 

الـذي لا  مر الأ ،الملف كتمالاليه القرار قد صدر على الرغم من عدم إ ستندان رأي اللجنة المختصة الذي لأ
ن هذا السبب يبدو جاد بما فيـه الكفايـة   أر المجلس ، وقرصحة العامةالر هذه المنتجات على أثيسمح بتقويم 

  .ليها التنفيذإن يؤدي أنظرا للنتائج التي يمكن  ،ويسوغ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
جراء مع الخطورة الناشئة عـن  تناسب الإيقوم القاضي بإجراء تقويم لمدى  نأويفترض تطبيق مبدأ الحيطة   

  2.عدم اليقين العلمي
   ختياربالاقدم في الترقية مبدأ عدم تخطي الأ -3

  تصدى فقد ،الكفاءة اسسأعلى  ختياربالاالمصري ويتعلق بالترقية الإداري ن هذا المبدأ من خلق القضاء إ   
بهـدف ضـمان العدالـة وتحقيـق      ارختيبالافي مصر منذ نشأته لحرية الإدارة في الترقية الإداري القضاء 

  .المصلحة العامة
                                         

  .333.ص المرجع السابق، الكتاب الثاني،.قانون القضاء الإداري محمد محمد عبد اللطيف، - 1
 .334.صالمرجع، نفس  - 2
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 ـ ختياربالان الترقية أصل ولئن كان الأ" نه أعلى الإداري القضاء  ستقراومن هذا المنطلق    ى الوظـائف  إل
 ختيارالان يكون هذا أن مناط ذلك أمات التى تترخص فيها الإدارة إلا ءعلى من الملاالرئيسية من الدرجة الأ

ن تجري مفاضلة حقيقيـة وجـادة   أو ،ليهاإ نتهىاصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي من عنا ستمداقد 
قـدم إلا  بحيث لا يتخطى الأ... ساس ما تحتويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم أبين الموظفين على 

   ختيارالاا الوجه فسد مر على هذفإذا لم يقع الأ ،مر تمليه دواعي المشروعيةأكثر كفاية وهو أحدث ذا كان الأإ
   1."ساسهأعلى  تخذاوفسد القرار الذي 

الخطيـر لسـلطات الإدارة    الاتساعوحدها لمواجهة  لم تعد كافية المشروعيةعلى رقابة إن الوكخلاصة ف    
لإعـادة التـوازن بـين     مة على أعمال الإدارة ضرورة حتمية،ءغدت رقابة الملابهذا والواسعة،  وامتيازاتها
فقد أضحى من الضروري تصدي القضاء الإداري فراد وحرياتهم من جهة والإدارة من جهة ثانية،  حقوق الأ

  .، وذلك بتطبيق النظريات السابقة لأعمال وسلطات الإدارة  التقديرية
  وبهذا أصبحت الرقابة الحديثة على أعمال الإدارة لا تقتصر على المشروعية فقط وإنما تمتد لتشمل الملاءمة

  .أصبحت الملاءمة من أخص وظائف القاضي الإداري الحديثوهكذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمـــــــــة
      
لقد رأينا خلال العرض الذي قدمناه ،والذي تناولاه في فصلين أساسين ،مسبوقين بفصـل تمهيـدي ،أن        

علـى أكمـل    دارية،ا الإالسلطة التقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظيفته
فـإذا   وعلى ذلك فهي لا تتمتع بهذه الحرية إلا لأن القانون قد خولها السلطة في تقدير مناسبة التصرف، وجه،

  .وبالتالي عن نطاق المشروعية  تجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت من نطاق القانون،
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فراط فيها ، ولا يجب الإ تثقل كاهل الإدارة،ذ أن المشروعية إ والسلطة التقديرية لازمة لحسن سير الإدارة،  
دارية التي تنبع من تزمت رجل الإدارة بتطبيق قواعد موضـوعية دون أن  كما يجب علينا أن نتجنب الآلية الإ

والمشرع لا يمكنه بصفة عامة أن يقدر مقدما مناسـبة كثيـر مـن التصـرفات      يترك له حرية في تصرفه،
بها شـيئا فشـيئا إلـى     نتهىاو لدى الإدارة، بتكارالاقتل روح  عتباراصل محل ن لم يأخذ هذا الأإو دارية،الإ

  .الركود والشلل 
ويثبـت   بها هي دولـة قانونيـة،   عترفتاللإدارة بهذه السلطة يؤكد أن الدولة التي  عترافالاكما رأينا أن    
 سـتبدادية الار القانونية أو بالأحرى ذ من البديهي أنه في الدولة غيإ لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، عتناقهاا

  .ولكنها ليست سلطة تقديرية وإنما هي سلطة تحكمية ،يكون للإدارة فيها سلطة تقديرية واسعة غير مقيدة،
مثلها في  بمبدأ المشروعية، لتزاموالامر وسيلة لتطبيق القانون ن السلطة التقديرية هي في حقيقة الأإولذلك ف  

مر أن المشرع قدر أن منح قدر من حرية التصرف للإدارة في موضوعا ما ة ،غاية الأذلك مثل السلطة المقيد
ومـن   ،هو أجدى وأنفع لتحقيق الهدف من هذا الموضوع مما لو قيدها بتوقيت وأسلوب معين للتصرف بشأنه،

حريـة   تاركا لـلإدارة  نه يتخلى عن تحديد نشاط الإدارة بشأن هذا الموضوع كله أو في بعض جوانبه،ثم فإ
تجعل تنظيم كـل   تغير الظروف وتطورها، تعتباراإن إسيما و التصرف والتقدير بموجب خبراتها الخاصة،

  .مرا متعذرا أدقائق نشاط الإدارة بقواعد محددة سلفا 
وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأنه كلما تخلى القانون عن تحديد وتنظيم جانب أو عنصـر مـن عناصـر       

و هـذه  أان للإدارة سلطة تقديرية في هذا الصدد، أما حيث يتولى القانون تنظيم هذا الجانب ك ،الإداريالقرار 
بحيـث   بأحكام هذه القواعـد،  لتزامبالان الإدارة تكون في هذه الحالة مقيدة إف العناصر بقواعد ملزمة وآمرة،

مطابقة لما فرضه القانون العناصر  وع بقدر ما يكون هذا الجانب أو هذهيكون قراراها مشروعا أو غير مشر
  .أو مخالفة لها

و منصوصا عليـه مقـدما   أن السلطة التقديرية تثبت للإدارة عندما لا يكون مسلكها محددا إوبعبارة أخرى ف  
  .القانونالإدارة مقيدا عندما يكون مسلكها قد تحدد سلفا بقواعد  ختصاصا نبالقانون، ويكو

مجموع القواعد القانونية  ية بسلطة التقدير هو القانون بمعناه الواسع، أن المرجع في تمتع الإدارإوبالتالي ف  
القضاء بصـدد ممارسـة الإدارة    ستنبطهااالتي تحكم نشاط الإدارة بما في ذلك المبادئ القانونية العامة التي 

  .ختصاصاتهالا
هـي رقابـة    تقديريـة لـلإدارة،  على السلطة ال -العادية –ولقد رأينا أن طبيعة الرقابة القضائية التقليدية    

كان يتجنب  مشروعية أصلا وليست رقابة ملائمة، فالقاضي الإداري في بداية تصديه لفكرة السلطة التقديرية،
لأنه  كان يرى أن ذلك يتنـاقض ومبـدأ الفصـل بـين      كل رقابة تخص أو تتعلق بالجانب التقديري للإدارة،

ن لم يكن مستحيلا أن يمارس رقابـة  الإداري يتعذر عليه إقاضي السلطات وفكرة السلطة الرئاسية، كما أن ال
حاطة بالظروف والملابسات التـي تحـيط   إمكانه الإلبعده عنها ولعدم  مة دوما على تصرفات الإدارة،ءالملا

  .بالإدارة وهي بصدد ممارسة سلطتها التقديرية 
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 التقـديري،  ختصـاص الانفذ رقابته إلى صميم وبهذا كانت رقابته شبيهة بالرقابة على السلطة المقيدة فلم ت   
المبني على سـلطة تقديريـة    ختصاصفالارقابته بداية على المشروعية الخارجية للقرار الإداري،  قتصرتاف

والشـكل   ختصـاص الاالمقيد، يجب أن يكون القرار الصادر في ظله  مطابقا لقواعـد   ختصاصالامثله مثل 
  .ما يترتب عليه البطلانوإلا كان غير مشروع ،م والإجراءات،

،وعيب الشكل والإجراءات لا يفـرق بـين    الاختصاصوبهذا فالقاضي الإداري في رقابته على عيب عدم   
  .فكلاهما يخضع لنفس الدرجة من الرقابة  المقيد، ختصاصوالاالتقديري  الاختصاص

داريـة مهمـا   الإ تفـالقرارا  رقابة،من هنا فتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا يشفع لها في التحرر من هذه ال   
هام وهو ضرورة صدورها من سـلطة مختصـة ووفقـا     والتزام، فإنها تخضع لقيد اكانت درجة التقدير فيه

  .وإلا كانت باطلة للشكليات والإجراءات القانونية،
كـن بصـفة   الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية إلى أوجه عدم المشـروعية الداخليـة، ول   متدتاكما     

بـل   لم يتعدى مجرد الرقابة على الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع، وفي نطاق ضيق جدا، محتشمة،
ن لم نقل إو هذا بالإضافة إلى الرقابة على ركن المحل، أحيانا يتوقف عند حد العنصر الأول فقط من الرقابة،

مما أدى إلى تحصنه في  ،لتقديرية وأبرز عناصرهاخير هو محل السلطة ان هذا الأذلك لأ أنها كانت منعدمة،
  .لغاءكثير من الحالات ضد دعوى الإ

ن خطأ الإدارة في التحقق من صحة الوقائع التي بنت على أساسها قرارهـا  أففيما يتعلق بركن السبب ،نجد   
لغاء إلذي يؤدي إلى وا ،ذا ثبت صحتها يؤدي إلى عيب السببإأو في التكييف القانوني لتلك الوقائع  ،الإداري
ذا بلغ هذا الخطأ حـدا معـين مـن    إ فضلا عن التعويض، الصادر في ظل السلطة التقديرية،الإداري القرار 
  .الجسامة

ذا خالفت القاعـدة  إن الإدارة العامة تعتبر مخالفة للقانون إأما فيما يتعلق بركن المحل أو موضوع القرار، ف   
لمباشرة السلطة   راديانت هذه المخالفة ايجابية أو سلبية من خلال الترك الإالقانونية مخالفة مباشرة، سواء ك

رادي، كما تعتبر الإدارة مخالفة للقانون إذا أخطأت في تفسير القاعدة القانونية سواء كـان  التقديرية أو غير الإ
  .هذا الخطأ مقصود أو غير مقصود

رارها الإداري وملاءمته حين تصدر هذه القرارات عـن  غير أنه إذا كانت الإدارة حرة في تقدير مناسبة ق   
فإنـه يجـب أن يلاحـظ أن     فلا يكون تبعا لذلك محلا لرقابة أو تعقيب من جانب القضاء، سلطتها التقديرية،

السلطة وإلا شـاب   ستعمالاساءة إالإدارة لسلطتها التقديرية في هذا الشأن يجب أن يكون بعيدا عن  ستعمالا
  .عملها البطلان

الحد الفاصل أو الخيط الرفيع الذي يفصل بين ما يعتبر سلطة تقديريـة مشـروعة    وبالسلطة ه فالانحراف   
ذلك العيب فـي   وجود دمقياس الحقيقي والدقيق لوجود أو عالم والسلطة، وه ستخداماوبين ما يعتبر تعسفا في 

  .الإداريالقرار 
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ذا كان يستهدف غرضا غير الغرض الذي من أجله إلسلطة با نحرافالامعيبا بعيب الإداري فيعتبر القرار    
بالسلطة متوفرا ولو قصدت الإدارة غرضا عاما وليس  نحرافالاصداره ،ويعتبر عيب إمنحت الإدارة سلطة 

  .طالما أنه مخالفا للغرض الذي نص عليه القانون صراحة  شخصيا،
حيث يكون مطلوبا منه التوفيق بين  الصعوبة،في هذا المجال في منتهى الإداري ولا شك أن مهمة القضاء   

فراد وبين عدم حرمان الأ عدم حرمان الإدارة العامة من سلطتها التقديرية اللازمة لتحمل مسؤولياتها الكبيرة،
  .سلطتها التقديرية ستخدامالهم من تعسف الإدارة في الإداري من حقهم الطبيعي في حماية القضاء 

طورات التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفها في النصف الثاني من القرن العشـرين  كما خلصنا الى أن الت    
عجزت معه وسائل الرقابـة القضـائية التقليديـة أو     تساعاامجال السلطة التقديرية للإدارة،  تساعاأدت إلى 

  . و ملاحقته ستيعابهاالعادية عن 
رك القضاء الإداري وهو يباشر وظيفتـه فـي   وقد ظهر جليا أثر هذه التطورات في موقف القضاء، فلقد أد  

كيف مالت هذه التطورات بالتوازن لصالح الإدارة على حسـاب حقـوق الأفـراد     الرقابة على المشروعية،
  .وحرياتهم فسعى جاهدا لإعادة التوازن إلى نصابه وتعددت جهوده في هذا الشأن كما رأينا 

نظرية الغلط البين ليواجه بها ما يخرج عن نطـاق رقابتـه    بداعهإبالقضاء الإداري هذه الجهود  ستهلاإذ    
خيـر ظهـرت نظريـة    على التكييف القانوني للوقائع، ثم ظهرت بعد ذلك  نظرية أو مبدأ التناسب، وفي الأ

  .  الموازنة كأقصى تطور في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
الرقابة على أهمية وخطورة الوقائع ،أو مـا يعـرف    رقابة القاضي الإداري تدريجيا لتشمل تسعتاوبهذا    

التأديبيـة   توالقـرارا  مة، والتي بدأت في مجال الرقابة على القرارات الضـبط الإداري، ءبالرقابة على الملا
  .داريةالإ تلتتوسع بعد ذلك لتشمل معظم القرارا

مة على أعمـال  ءغدت رقابة الملاو وهكذا  فرقابة المشروعية قد أفل نجمها بزوال صورة الدولة الحارسة،  
ممـا يهـدد    واسعة، متيازاتابحيث تضطلع الإدارة  نماء والخدمات،في ظل دولة الإ الإدارة ضرورة حتمية،

فقد أضحى من الضروري تصـدي القضـاء الإداري لأعمـال وسـلطات الإدارة       فراد و حرياتهم،حقوق الأ
فراد وحرياتهم لن يتـأتى إلا مـن   لم به أن حماية حقوق الأالتقديرية، وذلك بتطبيق النظريات السابقة، والمس

مـة  ءرقابة الملا ،)رقابة المشروعية(وليشمل فضلا عن الرقابة التقليدية  نطاق الرقابة القضائية، تساعاخلال 
  .خاصة رقابة تقدير الإدارة وهي بصدد مباشرة السلطة التقديرية ،)الرقابة الحديثة(

وهو ألا يكون مشوبا بغلط بين، وكـذلك تقـدير    دارى لم يعد حرا إلا بشرط ضمني،وبهذا فإن التقدير الإ   
   لم يعد حرا إلا بشرط ضمني وهو ألا يكون مشوبا بعدم تناسب ظـاهر،  تناسب العقوبة مع المخالفة الإدارية،

لملكيـة الفرديـة   علـى ا  عتداءاإذا كان ما تتضمنه من لم يعد حرا إلا كذلك تقرير المنفعة العامة لعملية ما، 
ليست باهظة بالنسبة إلى المنفعة التـي تمثلهـا،    المحتملة التي تتضمنها، جتماعيةالاوالتكلفة المالية والمساوئ 

حكام والنظريـات، تشـكل وتعتبـر مخالفـة     صبحت مخالفة هذه الأأولم يعد الأمر يقتصر على هذا فقط، بل 
بحت من المبادئ العامة للقانون، مما يترتب عليـه، مسـبقا   مباشرة للقواعد القانونية، لكون هذه النظريات أص
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عتبـر قرارهـا   ادئ السابقة، وإلا أألا تخالف أي مبدأ من المب الإدارة عند مباشرتها لسلطتها التقديرية، لتزاما
  .مخالفا للقانون 

انة أكبر لحقـوق  من حيث أنه، يشكل ضم ىبهذه النظريات إلى مبادئ فائدتين، الأول رتقاءالاكما أن هذا     
فراد من تعسف وتعنت الإدارة أثناء ممارستها سلطتها التقديرية، حيث أن هذه المبادئ تلقى علـى  وحريات الأ

كما يجب أن يكون متناسبا مـع   ، بأن لا يكون تصرفها مشوب بخطأ واضح في التقدير،لتزامااعاتق الإدارة 
  .والفوائدكما يجب أن يكون هناك توازن بين التكلفة  الوقائع،

ثبات عيب مخالفة القانون فقـط  إثبات، حيث يقتصر عمل القاضي هنا على أما الفائدة الثانية فتظهر في الإ   
أعتبر عيب عدم التناسب داخـل فـي   كما لو  خرى،ثبات، مقارنة مع العيوب الأوالذي يتميز بالسهولة في الإ

  .بة للغلط البين في التكييف والتقديرثباته وكذلك بالنسإمما يجعل من الصعب  طار عيب السبب،إ
مة ليستا على طرفي نقيض، فالمشروعية تصرف معين يقاس بمدى ءكما توصلنا إلى أن المشروعية والملا  
مة تصرف معين ءن المشروعية فكرة مستمدة من النظام القانوني، أما ملاإوبالتالي ف بقواعد القانون، لتزامها

ر إلى مدى موافقة هذا التصرف لمركز معين، أو حالة معينة بالنظر لما يحيط فهي فكرة مادية، أو عملية ينظ
عتبارات الزمان والمكان والظروف المحيطة، ولذا فمن الواضح أن فكرتي إهذا المركز أو هذه الحالة من 

ها ومنه فلا يمكن أن يكونا على طرفي نقيض، فالمشروعية نقيض مة ليستا على خط واحد،ءالمشروعية والملا
كما أن هناك قرارات مشروعة ولكنها غير  مة،ءمة نقيضها هو عدم الملاءعدم المشروعية، كما أن الملا

نه ليس ثمة ما يمنع من ومقتضى هذا أ مة،ءن هناك قرارات غير مشروعة ولكنها قد تكون ملاإمة فءملا
  . شرط لمشروعية القرار مةءمة في قرار واحد بحيث تصبح الملاءعتبارات المشروعية والملاإالجمع بين 

فهي لا تعدوا سلطة أو  فالفقه في مجموعه يرى أن السلطة التقديرية ليست بالسلطة المطلقة ولا مرادفا لها،   
أن الإدارة تنظيم يهدف الى المصلحة العامة،  عتباراب طار القانون وداخل حدوده،إحرية تمارسها الإدارة في 

فالعلاقة بينهما  طار المشروعية ولا ينافيها،إوهو وضع قانوني يدخل في  مة،ءكثر ملابالبحث عن الحلول الأ
  .متداخلة وليست منفصلة

ولكنه يمد رقابته  ذا كان التصرف غير مشروع،إ مة،ءونشير إلى أن القاضي لا يبحث في عنصر الملا    
 اع التي صدر فيها،مع الظروف والأوض تساقهاليتحقق من مدى  ذا كان التصرف مشروعا،إمة ءإلى الملا

حتى يملك التصدي  مة،ءالملا نتفاءاببل لا بد من الدفع  مة من تلقاء نفسه،ءوالقاضي لا ينظر إلى الملا
  .مة في التصرفات القانونية ءذا مد رقابته للملاإولا يعد القاضي هنا متجاوزا  لرقابتها،

لغـاء  تقضي بعدم تعـرض قاضـي الإ   ة العامة،نه لا تزال القاعدإلغاء فورغم ما ذكرناه بالنسبة لقضاء الإ  
مد نطاق رقابته إلى كيفية ممارسـة السـلطة   الإداري دارية، ولكن القضاء للجوانب التقديرية في القرارات الإ

  .لغاء عن تداركه برقابتهالتقديرية في مجال قضاء التعويض، ليكمل ما عجز قضاء الإ
كم على الإدارة بـالتعويض لإسـاءة   ته إلى أبعد من ذلك، فحن قاضي التعويض قد مد وبسط رقابإوبهذا ف    
 ـ   وترتب عن ذلك ضرر للأفراد، إداريقرار  تخاذاكما لو تراخت في  وقت تدخلها، ختيارا ى  كمـا حكـم عل
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هذا بالإضافة إلـى الحكـم علـى الإدارة بـالتعويض      ،الإداريالقرار  تخاذااالإدارة بالتعويض لتعجلها في 
الحقـوق   ستعمالاوتعتبر الحالات السابقة تطبيقا لنظرية التعسف في  ارات غير الملائمة،بعض القر تخاذهالا
  .صيل لتطبيقهادارية والتي يعتبر قضاء التعويض هو المجال الأالإ
دارية والتي حكـم  الحقوق الإ ستعمالاهذا بالإضافة إلى بعض الحالات التي تخرج عن نظرية التعسف في    

  .اليها  ستناداولية الإدارة بمسؤالإداري القضاء 
وهي حرية الإدارة  برز مظاهرها،أصميم السلطة التقديرية للإدارة و قتحمان قضاء التعويض قد إمن هنا ف   
لغـاء يتكـاملان فـي    ن قضاء التعويض وقضاء الإإوفي الحقيقة ف قرارها، تخاذلاالوقت المناسب  ختيارافي 

  .للإدارةتقديرية حقيق الرقابة القضائية على السلطة الت
فإننا نورد بعض الملاحظـات   ليها لما تم طرحه من تساؤلات،إوبعد هذه الحوصلة والنتائج التي توصلنا     

  -:والتوصيات
 ،المقـارن  داريلا زال بعيد كل البعد عن التطور الذي حققه القضـاء الإ الجزائري  دارين القضاء الإإ -1

وكـذا   حكـام، في كيفية دراسة القضايا والحكم فيها وتسـبيب الأ وذلك  وخاصة القضاء المصري والفرنسي،
 .وعدم التأثر بالأهواء السياسية ستقلاليةالاوأخير من حيث  القضائي، جتهادالا

داري الجزائري ضرورة لا بد منها للنهوض بهذه الهيئة الدسـتورية  صلاح القضاء الإإمن هنا كانت فكرة   
  .هدور المفترض بها أن تؤدياللتلعب 

أن وسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية والتي كانت نتاج جهد كبير بذله الفقه والقضـاء سـواء    -2
السلطة  تساعامر أن تتدارك ولا أن توقف أو قضاء التعويض لم تستطع في حقيقة الأ لغاء،الخاصة بقضاء الإ

وبعيدة عـن أي رقابـة قضـائية     ،بحرية كبيرة فما زالت الإدارة تتمتع ولا أن تضبط كل جوانبها، التقديرية،
  .، مما يجعل حقوق الأفراد وحرياتهم في تهديد مستمر ودائمفعالة

و ما يعـرف بأسـاليب   أن مجلس الدولة الجزائري وإن كانت لم تستقر في ظله المبادئ القانونية العامة إ -3
بتطبيقه بعض نتـائج الغلـط البـين ومبـدأ      لهذا التطور وذلك تجاباسة على الملاءمة بعد، إلا أنه قد الرقاب

 .التناسب في بعض المجالات

مجـال                 تسـاع اوما صاحبها من  ،غير أن هذا التطبيقات مازالت قاصرة على مجاراة التطورات العصرية   
التقليديـة   السلطة التقديرية وتنوع طرق ممارستها لهذا النشاط، هذه التطورات جعلت وسائل الرقابة القضائية

 لتزامـا اوفرضـت علـى القاضـي     ،ستيعابهااعاجزة بلا ريب عن مواجهة هذه التطورات وغير قادرة عن 
  .و تخلفأضروريا وحتميا بتطوير رقابته لمواجهة هذه التطورات دون عجزا 

 البـين  أننا نلح و نهيب بمجلس الدولة الجزائري أن يسارع إلى تعميم تطبيق مبدأ التناسب و نظرية الغلط-4
والتي أخذ بها قرينه الفرنسي في جميع المجـالات   ،وباقي النظريات الأخرى في هذا المجال ونظرية الموازنة
مام أليها مجلس الدولة الفرنسي سوف تضيء الطريق إن هذه التطبيقات القضائية التي سبقنا أتقريبا ولا ريب 

بيق نظرية الغلط البين صراحة وباقي النظريـات  سراع بتطمجلس الدولة الجزائري، وتهيئ السبيل له في الإ
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مبادئ قانونية العامة، ونحن على يقين بأن التطور لا محالة آت غيـر أننـا    عتبارهااوخرى والسمو بها، الأ
  .نرجو أن يكون وقت تعميم مجلس الدولة لهذا التطور القضائي غير بعيد

والذي حققـه الفقـه والقضـاء     التطور القضائي،كما نهيب بالمشرع الجزائري أن يسارع إلى تقنين هذا -5
 المـنظم  98/01جراءات المدنيـة والقـانون العضـوي رقـم     بتعديل قانون الإلن يتأتى ذلك إلا و المقارن،

والقـانون   داريـة، المتعلق بالمحـاكم الإ  98/02والقانون رقم  ،وتنظيمه وعمله مجلس الدولة لاختصاصات
والنص على المبادئ القانونية السابقة كأوجه عدم مشـروعية  التنازع، المتعلق بمحكمة  98/03العضوي رقم 

لوحدها أن تحد من السلطة التقديرية  عوجه التقليدية التي لم تستطبالإضافة إلى الأ ترد على السلطة التقديرية،
  .وتعيدها إلى مجال المشروعية

 فإننا تصدينا للبحـث فيـه،   ،ا الموضوعنقول بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا لدراسة هذ ،وفي الختام   
 نرجو أن تساهم في إثراء الفقه القـانوني الجزائـري،   ونحن نعتبر العمل الذي قدمناه خطوة جديدة متواضعة،

  .  و للتوسع فيه أكثرأ ليها،إمور التي لم نتطرق الأ ستدراكلاويبقى الموضوع مطروحا للدراسة 
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  صـملخ
 ـإن موضو      حاولنـا   دع السلطة التقديرية للإدارة من أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش بين الفقهاء، وق

  . مدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في بحثنا هذا أن نعالج إشكالية
  .الوثيق بين السلطة التقديرية للإدارة وفكرة الملاءمة رتباطهو الا شكاليةوسبب هذه الإ

وقد قسمنا هذا الموضوع إلى فصلين مسبوقين بفصل تمهيدي، تناولنا في هـذا الأخيـر ماهيـة السـلطة         
التقديرية للإدارة، أما الفصل الأول، فتناولنا فيه حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، والـذي  

يرية للإدارة، كانت شبيهة بالرقابة على السـلطة  التقليدية على السلطة التقد القضائية خلصنا فيه إلى أن الرقابة
  .المقيدة، فلم تنفذ إلى صميم الاختصاص التقديرية

أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه لتطور واتساع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، هذا التطور الذي 
د قادرة لوحدها على ايقاف والحد من السلطة إلى المشروعية التي لم تع شمل الرقابة على الملاءمة، بالإضافة

  .التقديرية للإدارة، وقد كانت بداية هذا التطور بابتداع نظرية الغلط البين ونظرية التناسب ونظرية الموازنة
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مـر أن  كما خلصنا في خاتمة هذا البحث إلى أن وسائل الرقابة القضائية الحديثة لم تستطع في حقيقـة الأ     
تحد من اتساع السلطة التقديرية، كما أن القضاء الإداري الجزائري لازال بعيد كل البعد عـن  تتدارك ولا أن 

  .    التطور الذي حققه القضاء الإداري المقارن، هذا بالإضافة إلى نتائج أخرى
Résumé 

      Le contrôle juridictionnel exercé sur l’action administrative, consiste en contrôle 
de la légalité et celui de l’opportunité, selon que l’administration disposait dans 
l’exercice de ces fonctions d’un pouvoir discrétionnaire, ou d’une compétence liée. 
      La compétence liée consiste en la prise des actes par l’administration, sans avoir 
la possibilité du choix, il s’agit de décider, conformément à ce qui a été prévu par les 
lois et règlements, au contraire, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, 
lorsque la réglementation lui accordé une marge de liberté d’action, et d’apprécier en 
fonction des circonstances. 
     Ce contrôle dit d’opportunité est apparu récemment concomitamment avec 
l’ampleur prise par les prérogatives de l’administration de l’état moderne, où le 
contrôle de légalité est devenu insuffisant, pour assurer la protection des droits 
individuels et des libertés publique. 
      En effectuant le contrôle d’opportunité, la jurisprudence administrative a inventé 
la théorie de l’erreur manifeste, et celle du contrôle de proportionnalité, et ainsi que la 
théorie du bilan coûts-avantages. 
      Le contrôle d’opportunité a été exercé au début, uniquement pour les actes 
administratives, d’une importance particulière à savoir : les mesures de police 
administrative, et régime disciplinaire, puis, ce contrôle a été élargi à l’ensemble des 
actes administratives. 
    En conclusions, il est à noter que la juridiction administrative algérienne est 
appelée à effectuer des réformes, notamment l’adoption d’un contrôle  d’opportunité, 

similaire  à celui de la juridiction administrative comparé, déjà vue précédemment 


